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بسم الله الرحمن الرحيم 
بيع الصرف 


وهو: بيع الذهب بالذهب أو الفضة. أو الفضة بالفضة أو بالذهب بلا فرق 
بين المسكوك منهما وغيره(١)‏ ولا فرق فيه بين الخالص والمغشوش والمركب 
من أحدهما مع شيء آخر حتى الخيوط المصوغة من الذهب أو 


عن انه ريحي الحده 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 


على أشرف خلقه محمد و آله الطيبين الطاهرين. 


)١(‏ هذا اصطلاح لدى الفقهاء. ويشهد له العرف الخاص في المسكوك 
أيضاً وقد اصطلح على من يبيع غير المسكوك منهما ب (الصائغ) ولا مشاحة فيه 

أحدهما: الريا كل مع جنسه لأنهما من الموزون. 

الثاني: التقابض في المجلس في كل منهما ولو بالنسبة إلى غير جنسه 
كالذهب بالفضة وبالعكس على ما يأتي تفصيله. 

ولكن البحث في هذه المسائل ساقط في هذه الأعصار لرواج المعاملات 


ا م فيلات الالكر ‏ ك1 


الفضة ومن شيء آخر(؟". ويشترط في صحته التقابض في مجلس العقد فلو 
تفرقا ولم يتقابضا بطل البيع"". 


في العالم بالنقود الورقية ولسقوط المعاملة بالفضة والذهب المسكوكين حتى انه 
يشتري المسكوك منهما وغير مسكوكهما بالنقود الورقية أيضاً. 

ودعوى: أن منشأ اعتبار تلك النقود يرجع إلى الذهب والفضة لكونها طريقا 
إليهما. 

مردود. أولا: بأن المنساق من أدلة بيع الصرف ما إذا كان الثمن والمثمن 
بنفسهما من الذهب أو الفضة أو بالاختلاف لا ما إذا كانا شيئا آخر وكان منشأ 
اعتباره الذهب أو الفضة. 

وثانيا: أن منشأ اعتبار النقود الورقية المعادن والصناعات التجارية وسائر 
الجهات التى تعتبرها الدول وليس خصوص الذهب أو الفضة فتصير غالب 
النسائل المدكوزة ف ببح السررق .من كني النقهاء عن الصبائل الفترشيه الاناع 
يبدل الله الدهر عودا إلى بدء وليس ذلك منه تعالى ببعيد. 

(؟) لإطلاق الأدلة الشامل لهذا التعميم. وظهور إجماعهم عليه أيضاً. إلا ان 
يشكل فى الخيوط المصنوعة من أحدهما انها ليست من جنس أحدهما بل يطلق 
عليها شيء آخر عرفا كالكلبتون وغيرها فالتمسك بالإطلاق فيها تمسك بالدليل 
في الموضوع المشكوك. 

(؟) لنصوص مستفيضة - مضافا إلى الإجماع. 

منها قول علي في خبر ابن قيس: «لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا 
بيد ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد»!"". 

ومنها قول أبي عبداللهة فى صحيح ابن حازم: «إذا اشتريت ذهبا 
بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه وان نزى حائطا فانز معه»' '"', إلى 


10 الواياة ناس انهو انواف الضرف © 
10 الونيا ردان أن انؤانيه اعرف ا 


ما يشترط في صحة بيع الصرف 00 ه0000 


ولو قبض البعض صح فيه خاصة!؟! وبطل بالنسبة إلى ما لم قيض(" 
ويتخيران معا فى إجازة ما صح فيه وفسخه(أ'. وكذا إذا بيع أحد النقدين 
مع غيرهما صفقة واحدة ولم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة 


غير ذلك من الأخبار. وظاهر النصوص ومعقد الإجماع كون القبض شرطا للصحة 
وقبله لا صحة ولا نقل ولا انتقال. 

ونسب إلى الصدوق عدم اشتراط التقابض في المجلسء لأخبار الساباطي 
الأربعة المشتملة على نفي البأس عن بيع الدراهم بالدنائير لسيلة وعدن دلت 
الدنانير بالدراهم!''. وموثق زرارة عن أبي جعفر قال: «لا بأس أن يبيع الرجل 
الدنانير نسية بمائة أو أقل أو أكثر»!''. ولكنه لا بد من طرحها أو حملها على 
بعض المحامل لمخالفتها للإجماع والنصوص المعمول بها عند الأصحاب. 

(5) لوجود المقتضى وفقد المانع بالنسبة إليه فلا بد من الصحة. 

(0) لفقد شرط الصحة بالنسبة إليه فلا بد من البطلان ولا بأس باختلاف 
حكم عقد واحد بحسب أجزاء متعلقة لانحلال البيع بالنسبة إلى الاجزاء كما في 
بيع ما يملك وما لا يملك فيصح في الأول ويبطل في الأخير. 

(1) لتبعض الصفقة ما لم يكن تفريط في البين والا فيختص الخيار بغير 
المفرط. 

وأما صحيح الحلبي قال: «سألت أبا عبدالله.2ة عن رجل ابتاع من رجل 
بدينار وأخذ بنصفه بيعا وبنصفه ورقا؟ قال:42: لا بأس, وسألته هل يصلح أن 
يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا؟ فقال: 
ما أحب ان أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا فلا تفعله»! ". فهو مجمل لا بد من 
رده إلى أهله أو حمله على ما لا يخالف القواعد. 
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إلى النقد وصح بالنسبة إلى غيره مع الخيار كما مرل". 

(مسألة :)١‏ لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع فاذا تقابضا قبل ان 
يفترقا ص (8. 

(مسألة 7): إنما يشترط التقابض فى معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع 
دون ما إذا كانت بغيره. كالصلح والهبة المعوضة وغيرهما(". 

(مسألة ”): يكفى فى القبض كونه فى الذمة ولا يحتاج إلى قبض 
آخرا'١.‏ فلو كان فى ذمة زيد دراهم لعمرو فباعها بالدنانير قبل التفرق 
صح "١١!‏ بل لو وكل زيد بن يقبض عنه الدنانير التي صارت ثمن 


(0) أما بطلان البيع بالنسبة إلى النقد فلعدم تحقق شرط الصحة وهو 
القبض في المجلس. وأما الصحة بالنسبة إلى غيره فلعدم اعتبار القبض في 
المجلس فيه وحينئذ فمقتضى الاطلاقات والعمومات الصحة. وأما الخيار فلتبعض 
الصفقة كما مر. 

(4) لأن المناط بالمجلس في المقام حالة اجتماع المتبايعين في مقابل 
التفرق لا حالة إنشاء المعاملة, ويدل عليه قول أبي عبدالله]2ة فيما مر من صحيح 
منصور: «فلا تفارقه حتى تأخذ منه وإن نزى حائطا فائز معه»فإنه نص فى أن 
المناط في البطلان على تحقق المفارقة لا ان يكون المناط حالة اجتماع مجلس 


إنشاء العقد 
(9) لاختصاص أدلة اعتباره بخصوص البيع فيرجع في غيره إلى الأصل 


)٠١(‏ لأن ما في الذمة كالمقبوض عرفا وشرعاء لفرض تسلط الشخص 
على ذمته كتسلطه على ما قبض. هذا إذا كانت الذمة مشغولة قبل العقد وان 

)١١(‏ لفرض أن الدراهم في ذمة زيد فهي مقبوضة له فعلا والمفروض 
الدنائير صارت مقبوضة لعمرو فعلا فتحقق القبض من الطرفين قبل التفرق. 


حكم ما اذا اشترى دراهم ثم اشترى بها دنانير قبل قبض الدراهم رو 
الدراهم صح أيضاً!١3).‏ 
(مسألة ؟): إذا اشترى منه دراهم ببيع الصرف ثم اشترى بها مسنه 
دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح البيع الثانى ١57‏ فإذا قبض الدراهم بعد ذلك 
قبل التفرق صح الأول '١2(‏ وان لم يقبضها حتى افترقا بطل الأول أيضاً(39). 
(مسألة 0): إذا كان له على شخص دراهم فقال للذي عليه الدراهم: 


(؟١)‏ لأن قبض الوكيل كقبض الموكل فقد تحقق القبض قبل التفرق من 
كل منهما. 

)١1(‏ لعدم تحقق قبض الدراهم بعد في العقد الأول الذي تترتب عليه 
صحة الثاني فيبطل البيع الثاني من هذه الجهة سواء كانت الدراهم كلية أو 
شخصية, لاعتبار القبض على أي تقديرء وما تقدم من أن ما في الذمة كالمقبوض 
إنما هو فيما إذا كانت الذمة مشغولة قبل البيع لا ما إذا اشتغلت به. 

وقد يستدل على البطلان يمفهوم صحيح ابن عمار قال: «قلت 55 
عبد الله فا الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو اليقين انه 
ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق فلا يقوم حستى يأخذ ورقي فاشترى 
منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة فأستقرض له من جساري 
فأعطيه كمال دنانيره ولعلي لا أحرز وزنهاء فقال.2ة: أ ليس تأخذ وفاء الذي له؟ 
قلت بلىء قال.#ة: ليس به بأس6١"'.‏ ولكنه مجمل أو أجنبي عن المقام فراجع 
المطولات. 

)١5(‏ لتحقق القبض فيكون المقتضي للصحة موجود والمانع عنه مفقودا 
فيصح لا محاله ويحصل بذلك منشأ صحة العقد الثاني أيضاً. 

)١0(‏ لما مر من اعتبار القبض قبل التفرق في بيع الصرف. 


(1) الوسائل ناك :امن ابوات اصرف حدديت :7 


امهتم -232320-027 مهذبالاحكام/ ج8١‏ 
«حولها دنانير» فرضى بذلك وتقبل دنانير فى دمته بدل الدراهم صح ذلك 
ويتحول ما في ذمته من الدراهم إلى الدنانير وإن لم يتقابضال! .١‏ وكذلك لوكان 
له عليه دنانير فقال له حولها دراهه(؟3). 

(مسألة ع): الدراهم والدنانير المغشوشة ان كانت رائجة بين عامة 


(11) للأصل بعد الشك في أن هذا بيع حتى يجري عليه اشتراط التقابض 
في المجلس أولا مضافا إلى الإجماع والنص الخاص كصحيح ابن عمرء قال: 
«قلت لأبي عبدالله]9: تكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول 
كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له:كذا فيقول أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم 
وضحا؟ فأقول بلى فيقول لي: حولها دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك فما ترى 
في هذا؟ فقال لي إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك فقلت: اني 
لم أوازنه ولم أناقده انما كان كلام مني ومنهء فقال أ ليس الدراهم مسن عندك 
والدنانير من عندك؟ قلت: بلىء قال فلا بأس بذلك)('', وغيره من الأخبار, 
والمراد من الوضح أي: الصحيح الرائج. 

(1) للأصل بعد الشك في ان ذلك من البيع؛ مضافا إلى الإجماع صحيح 
عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبداللهة يكون عنده دراهم ف آتيه فأقول: حولها 
دنائير من غير أن أقبض شيئا؟ قال.99: لا بأس قلت: يكون لي عنده دنانير 
فآتيه فأقول: حولها دراهم وأثبتها عندك ولم أقبض منه شيئاء قالاىة: لا 
بأس»1"'. وحيث ان الحكم مطابق للأصل وقاعدة السلطنة يجري في غير الصرف 
أيضاً كالنقود الورقية أيضاً فلو كان له على أحد نقود ورقية ايرانية أو سعودية, 
فقال حولها عراقية يجوز ذلك بعد تراضيهما عليه مع انه لو كان بيعا يجوز ذلك 
فيها أيضاً لعدم اعتبار التقابض في المجلس فيها. 


0 الوساتل ات ا موابوات الصرف ديك 1 
9 الرقباتل تاب اهن نوات الصرفه ديك 


حكم الدراهم والدنانير المغشوشة »6 


الناس مع علمهم بأنها كذلك يجوز إخراجها وإنفاقها والمعاملة بها(18) 
وإلا فلا يجوز إنفاقها إلا بعد إظهار حالها!؟١!‏ بل الأحوط ترك المعاملة 
2 

(18) للسيرة القطعية. وعمومات الأدلة. وأصالة الاباحة. ونصوص كثيرة 
منها خبر حريز. قال: «كنت عند أبي عبدالله4ة فدخل عليه قوم من أهل 
سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليهاء فقال.9ة: لا بأس إذا كان جواز 
المصر»١''‏ وذيله يشمل الدنانير وان لم تكن مذكورة في الصدر بل جميع هذه 
النصوص إرشاد إلى السيرة لا ان تكون تعبدا شرعيا. 

(19) إجماعا ونصا كخبر ابن مسلم, قال: «قلت لأبي عبداللهاة: الرجل 
يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها. قال.2ة: إذا يبين ذلك فلا 
بأس»!". ويشمل ما إذا كان الغش من غيره أيضاً لأن الحكم موافق لقاعدة نفي 
الضرر. 

)٠١(‏ لمكاتبة جعفر بن عيسى قال: «كتبت إلى أبى الحسن له ما تقول 
جعلت فداك في الدراهم التي اكلم انها الاامجوز بين الستلتين إلا بوسينة 
تصير إلى من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به وانما آخذه على انه جيد أ يجوز لي إن 
آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إلىّ من قبلهم؟ فكتب لا يحل ذلك. 
وكتبت إليه جعلت فداك هل يجوز أن وصلت إلى رده على صاحبه من غير 
معرفته به. أو إبداله منه وهو لا يدري أني أُبدّله منه أو أرده عليه فكتب لا 
00000 وخبر المفضل قال: «كنت عند أبي عبد الله الفلا فألقى بين يديه دراهم 
فألقى إل درهما منهاء فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوقء فقال: وما الستوق؟ فقال: 
طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة, فقال49: اكسرها فإنه لا يحل 


.آو٠ و(5)الوسائل باب: امن نوات الفترفه هديك‎ )١( 
.6: من أبواب بيع الصرف حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )*( 


و لوكانت معمولة لأجل غش الناس لا يجوز إبقائها!١".‏ 

(مسألة 7): لو بيعت الفضة بالفضة أو الذهب بالذهب لاا بد من 
مراعاة ان لا يلزم الربا(؟"' وحينئذ يتخلص منه بإحدى الطرق التي تقدم 
اط 2710 

ومنها: الضميمة ولو كانت هي الغش فيهما. بخلاف ما إذا بيع الذهب 
بالفضة أو بالعكس اذ لارباء حينئذ 10 وكذا لا رباء في الريال المعهود إذا بيع 
بمثله(2). وكذا فى كسور الريال من النصف والعشر ونحو ذلك. 

(نشالة:8): كفن قن اشع وجوه القفن إن كان ماله عرف ناذا 
بيعت فضة مغشوشة بمثلها جاز بالمثل إذا فرض التساوي فى الغش 


بيع هذا ولا إنفاقه»!". ولو لا قصور السند لصلح للجزم بالحرمة مع إمكان حمل 
المقاء! "ا 

)١١(‏ لكونها حينئذ مادة الفساد والافساد ويستفاد ذلك مما مر من خبر 
المفضل أيضاً ويجري تمام ما مر في النقود الورقية, لكون جميع ما مر مطابق 
لقاعدة نه نفي الضرر ذ في الجملة وتقدم في المكاسب المحرمة مسألة ٠‏ ما ينفع 
المقاء! "ا 

(11) لأنهما موزونان ومثليان فيتحقق موضوع الرباء. 

(71) وتقدم في مسألة ١4‏ من المسائل التى يتخلص بها من الريا/ك' 

)١5(‏ لفقد شرط المثلية. 

)١0(‏ لأنه من المعدود لا الموزون فلا موضوع للربا فيه. 
)اسان ناي» كتاابن الوائه الضير ف سيت ب 


ع راجع ج: ١١/‏ صفحة ,١ ١7511١:‏ 


فى التخلص من الربا فى بيع الذهب بالذهب داب 
عند أهل الخبرة أو كان تفاوت في البين ولكن كان بحيث يتسامح فيه 
عرفا(١‏ '. وكذا يجوز بالتفاضل أيضا!"''. وإذا بيعت المغشوشة بالخالصة لا بد 
وان تكون للخالصة زيادة على الفضة المغشوشة لتقع تلك الزيادة فى مقابل 
الغش 40 ١‏ 


(مسألة 0): إذا اشترى فضة معينة بفضة أو بذهب فوجدها من غير 


(51) لتحقق المثلية حينئذ فى الجنس الربوي فتشمله الإطلاقات 
والتمومات الدالة على جيوان الب قلا يله :ركد القن بصبوزة(النفا ورت: لقرتن اند 
مما يتسامح فيه فترجع إلى المثلية أيضاً. 

(110) لوقوع الزيادة في مقابل الغش المفروض ان له مالية يقابل بالمال فلا 
يلزم محذور الربا حينئذ. 

(58) لفرض أن للزيادة مالية لا بد وان يقع بإزائها المال ولا ربا حينئذ 
لوقوع الزيادة بإزاء الغش الذي له مالية هذا إذا وقعت المعاملة بالنسبة إليها أيضأ 

ولكن لو أعطيت مجانا أو لم يكن لها مالية فلا يلزم ذلك بل قد تكون 
الزيادة في الخالصة موجبة للربا فيبطل البيع من هذه الجهة. 

وخلاصة الأقسام سبعة. 

الأول: كون الغش يسيرا يتسامح فيه عرفا لا بد فيه من اعتبار المثلية لثلا 
يلزم الرباء ولا يجوز التفاضل: 

الثاني: كونه مما لا يتسامح فيه ولم يكن له قيمة يجب التمائل ولا يجوز 
التفاضل. 

الثالث: مما لا يتسامح وكانت له قيمة يجوز التفاضل حينئذ لوقوع الزيادة 
فى مقابل الزيادة. 

الرابع: كون كل منهما مشتملا على الغش الذي له قيمة يجوز التفاضل 
لانصراف الزيادة إلى الغعش. 
الخامس: كون كل منهما مشتملا على الغش مع عدم القيمة له فإن علم 
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الجنس -كالنحاس والرصاص - بطل البيع!١''‏ وليس له مطالبة البدل ولا 
الأرش. كما انه ليس للبائع إلزامه به!' '. ولو وجد بعضه. كذلك بطل فيه وصح 
فى الباقى 1 وله رد الكل(" ",كما أن له أخذ الجيد فقط بحصة من الثمن( 0 
وإذا اث شترى فضة كليا في الذمة بذهب أو فضة وبعد ما قبضها وجد المقبوض - 
كلا أو بعضا ‏ من غير الجنس فإن كان قبل ان يتفرقا فللبائع الابدال بالجنس 
وللمشتري مطالبة البدل/2 '. وان كان بعد التفرق بطل البيع في الكل أو البعض 
كمام 060 


مقدار الغش وكانا متساويين يجوز البيع متساويا ولا رباء حينئذ 

السادس: هذه الصورة مع التفاوت في مقدار الغش لا يجوز لأجل الرباء. 

السابع: هذه الصورة مع عدم العلم بالمقدار ولا يجوز لاشتراط العلم 
بالتساوي كما مر ويتجرى هذه الوجوه في كل ربوي مطلقا إذا كان لأحدهما أو 
لكل منهما خليط غشا كان أو غيره. ومنه يظهر حكم الخيوط التي تصنع من 
الذهب وغيره. 

(19) لأن ما قصد وقوع البيع عليه لم .يقع في الخارجء وما وقع عليه البيع 
لم يكن مقصودا هذا مضافا إلى الإجماع على البطلان. 

(؟) لعدم حق لأحدهما على الآخر بعد بطلان العقد الذي وقع بينهما. 

)١(‏ أما البطلان فلما مر في سابقة. وأما الصحة في الباقي فلوجود 
المقتضي وفقد المانع فتشمله الأدلة لا محالة. 

(7) لتبعض الصفقة. 

(3:0) لانحلال البيع بالنسبة إلى أجزائه والمفروض ان له الخيار يما شاء 
واراد. 

)2 0 فردية المقبوض للكيء فيكون هذا القبض كالعدم فعلى البائع 
الإبدال بمقتضى التزامه وللمشتري المطالبة بمقتضى حقه. 

(0") لما تقدم من اعتبار التقابض قبل التفرق لأن بالتفرق قبله يبطل البيع 


حكم ما لو اشترى فضة بالذهب فوحد المبيع من غير الجنس ش قاب 


هذا كله إذا كان من غير الجنسء. ولو كان من الجنس ولكن ظهر فيه 
عيب كخشونة الجوهر والغش الزائد على المتعارف واضطراب السكة ونحوها 
ففى ما إذا كان المبيع فضة معينة في الخارج كان له الخيار برد 
الحبيع أو إصداى!١‏ "ايل لنرة المعيب سدم أبيفا""". ويجور له اخيد 
الأرش لو كان العوضان ممتجانسين -كالفضة بالفضة ‏ فضلا عما اختلفا 
كالفضة بالذهب أو بالعكس 47" ولا فرق في ذلك بين كون الأرش من غير 





أما في الكل ان لم يقبض الكل أو في البعض إن لم يقبض كذلك. 

(") لما تقدم في خيار العيب الشامل للمقام أيضاً. 

(/0) راجع مسألة ١4‏ من خيار العيب/'', فقد تقدم تفصيل المقام فيها. 

(8؟) النزاع في جواز أخذ الأرش في المتجانسين صغروي لا أن يكون 
كبروياء فإن استظهر من الأدلة ان الأرش جزء من العوضين يترتب عليه جميع 
أحكام العوضين مطلقا فلا يجوز أخذ الأرش للزوم الرباء وكذا لا يجوز أخذه بعد 
التفرق في المقامء وان استظهر العدم لا يترتب عليه تلك الاحكام بلا كلام, وكذا لو 
شك فيه لأن ترتب أحكام العوضين عليه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع 
المشتبه فلا بد من الرجوع إلى الأصل, وما استشهد به لكونه جزء من الثمن وجوه 
كلها مخدوشة: . 

الأول: تعبير بعض الفقهاء انه جزء من النمن نسبته إليه كنسبة قيمة 
الصحيح إلى المعيب. 

وقيك أولة: أنه من باب الغالت: 

وثانيا: لا اعتبار بقول البعض ما لم يكن من الإجماع المعتبر والظاهر عدم 


تحفمفه . 


)010( تعدم في ح: /ا١‏ صفحة :؟18. 
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الثانى: ذكر لفظ الرد في بعض الأخبار كقول أمير المؤمنين.#ة في خبر 
طلحة: «ير د البائم على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء»!!'. وهي أخبار كثير 
وردت في بيع الجحارية. 

الثالث: صحيح زرارة عن أبي جعفرطكة قال: «كان علي ابن الحسين افلا: 
لا يرد التي ليست يحبلى إذا أوطأهاء وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها»' '". ومثله 
غيره. 

وفيه: أن الرد أعم من ان يكون من الثمن لأنه يستعمل بمعنى الدفع كما في 
الحديث. «الدعاء يرد القضاء»!". وبمعنى الرجوع كما في قوله تعالى: <فَارْتَدَ 
بصِيراً»!. أي رجع بصيراء وفي المقام يصح أن يراد منه الدفع وهو أعم من أن 
يكون من الثمن أو غيره. 

وأما قوله.9: «يضع له من ثمنها بقدرعيبها: 

ففيه. أولا: انه محمول على الغالب. 

وثانيا: ان التمسك به لعدم كفاية غير الثمن يكون من مفهوم اللقب وقد ثبت 
عدم اعتباره مضافا إلى ما هو المعلوم من ان المناط هو تدارك المالية وهو يحصل 
ولو بغير الثمن والمسألة بحسب الأصل من صغريات الأقل والأكثر. لأن دفع 
مقدار تفاوت المالية معلوم قطعا وخصوصية كونه من الثمن مشكوكة ,يرجع فيها 
إلى الأصلء مع انه لو كان جزء من الثمن فاعتبار التقابض فيما وقع عليه عقد 
الصرف حين إنشاء المعاملة كلا وجزء مسلم وما خرج عنه ولو كان من تبعاته لا 
دليل على اعتبار التقابض في المجلس فيه أيضاً ومع الشك في شمول الأدلة له 
يرجع إلى الأصل هذه خلاصة ما ينبغي ان .يقال في المقام. 
١‏ الوسائلايان: من أبواب أحكام العيوب ”و0. 
(1) الوسائل باب: غ من ابواب احكام العيوب ”"'و0, 


(©) الوشائل بات: #امق آبوات الدعاء. 
(غ) سورة بوسف :41 


حكم ما لو كان المبيع في بيع الصر ف كلياً و ظهر عيب فيه بر 


النقدين أو منهما!١‏ "). هذا في المبيع الشخصي. 

واما إذا كان كليا في الذمة وظهر عيب في المقبوض كان له الخيار بين 
فسخ البيع ورد المقبوض وبين إمضائه وإمساك المعيب بالثمن(*2. كما أن له 
مطالبة البدل أيضاً قبل التفرق )2١(‏ وبعده أيضاً!؟6). 

وأما الكلمات: فنعم ما قاله صاحب الجواهر «قدس» فيها: «و لو أعطيت 
التأمل حقه في المقام بان لك أن كثيرا من الكلام دخان بلا ضرام وسفسطة بلا 
حاصل ومتبعة بلا طائل» ولكن لا بد من مراعاة الاحتياط. 

(9") لما مر من أن الأرش نحو غرامة ومن تبعات العوضين لا من نفسهما 
فلا يلزم منه الربا ولا يعتبر فيه التقابض في المجلس لخروجه عن ما وقع عليه 
الإنشاء المعاملي ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. 

(*1) لما تقدم في خيار العيب من جربانه في المبيع الكلي أيضاً!"' 

(1]) لبقاء أثر البيع بعد عدم تحقق الافتراق حتى يبطل فله المطالبة بحقه. 

(47) لأصالة عدم اعتبار القبض في المجلس بالنسبة إلى البدل إلا مع 
دليل يدل عليه وهو مفقود إلا دعوى: ان هذا مقتضى البدلية وإن البدل في الواقع 

هو المبيع فيجري عليه جميع أحكامه. 

وفيه: ان التقابض في العوضين قد تحقق قبل التفرق لأن المقبوض وان 
كان معيبا إلا أن عيبه لم يخرجه عن حقيقة الجنسية كما هو المفروض وقد ملكه 
المشتري ونماؤه له من حين العقد إلى حين الرد فقد وقع أصل البيع صحيحا غاية 
الأمر ان له طلب حقه الذي حصل له بالبيع, والبيع وقع صحيحا بالقبض الأول 
ولذا يجوز له مطالبة البدل وإن كان لم يقع صحيحا فلا وجه لمطالبة البدل بل كان 
البدل بنفسه بيعا مستقلا مستأنفا. 


.1860: راجع ج: /ا١١ صفحة‎ )١( 
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ان كان الأخوط:خلانه 7 كما انه يجو له اخذ الأرش فى المتجانسين 
كالذهب بالذهب فضلا عن المتخالفين كالذهب بالفضة وبعد التفرق فضلا عما 
قله (52) 

(مسألة ١٠):لا‏ يجوز أن يشتري من الصائغ خاتما أو قرطا مثلا من فضة 
أو ذهب بجنسه مع زياةة بملاحظة اجري 93 ويجون أن يشترية بغر جيه 
مماثلا ويعين له أجرة معينة لصياغته ولو كانت من نفس الثمن. كما يجوز فيما 
إذا كان الفص من الصائغ وكان من غير الجنس أن يجعل الزيادة فى مقابل 
الفص ١ .)4١(‏ 


والحاصل: ان البدل إما عين المبيع الأول أو جزئه. أو تدارك شيء حصل 
لأجل الالتزام في ضمن البيع الأول والأولان معلوما العدم والأخير لا دليل على 
كونه في حكم العوضين من كل جهة فلا بد فيه من الرجوع إلى الأصلء ولذا نسب 
إلى المشهور جواز الأخذ بعد التفرق أيضا. 

(81) خروجا عن خلاف من ذهب إلى عدم الجواز كالشهيد «ره»و لكن لا 
دليل له عليه. 

(64) لما أئبتناه: 

أولا: من ثبوت خيار العيب في الكلي أيضاً. 

وثانيا: بأن الأرش خارج عن العقد الذي وقع على العوضين فلا يجري 
عليه حكم الرباء ولا يعتبر فيه التقابض في المجلس فراجع ما سبق وتأمل فيه. 

(0) لأنه من الربا المحرم. 

(41) أما الأول فلأنه خارج عن موضوع الرباء تخصصا فتشمله إطلاقات 
أذلة الجواذ وعموماتة: 

وأما الثاني فلوقوع العقد على المتمائلين في الربا ولا ريب في جوازه نصا 
وفتوى -كما تقدم ‏ وتعين كون الزيادة في مقابل الأجرة وتشملها عمومات أدلة 


أقسام دفع ما اشتغلت به من النقود 2 


بي م ل لب يري 1 
(مسألة ١١):لو‏ اشتغلت ذمته لشخص بأحد النقود الورقية - 
الرائجة في الدول - المختلفة السعر بعضها مع بعض مع قسم آخر منها يتصور 
فيه وجوه: 
الأول: ان يكون عليه نقد عراقى مثلا وأعطاه من النقد الايرانى مثلا 
بعنوان الزقاء والاتسفا موف ان تدررحا تسر ذه يقد انها ا خطاء سهد 
وقت لذ |(/ا2), 


الاح لابب سس ل سي ص ل ليسي يس لس ل سس سب يس لس ايب بابي ابي يي سس سس ا 


الإجارة لوجود المقتضى وفقد المانع ويصير البائع شريكا مع المشتري بحسب 
المقدار المجعول له وأما الأخير فتقع الزيادة في مقابل الضميمة, وقد تقدم عدم 
الزماء عيفد خط ها . 

(40) لخبر إبراهيم بن ميمون عن أبي عبداللهئة قال: «في الرجل يكون له 
على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان, قال: 
له سعر يوم أعطاه»('. وخبر الهاشميء قال: «سألت أبا الحسن موسىنة عن 
رجل يكون عنده دنانير لبتعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا فى حوائجه وهو يوم 
قبضت سبعة وسبعة ونصف بديئار. وقد يطلب صاحب المال بعض الورقء 
وليست بحاضرة فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر ونحوه ثم يتغير السعر قبل ان 
يحتسبا حتى صارت الورق اثنى عشر بدينار. هل يصلح ذلك له وانما هي بالسعر 
الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار؟ قالنيِةٍ: إذا وقع إليه الورق 
بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس»!" 

وقد وردت الأخبار موافقة للقاعدة لأن الذمة اشتغلت بعين النقد العراقي 
والمفروض ان الأداء ليس بعينه بل يبدله وقد تراضيا عليه والمناط في تعين 


() الوسائل بان كامن انزات اصرف 1/10 
(؟) الوشائل.ناب:4 من ابواب الصرف:1ا. 
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الثانى: أن الدفع والأخذ بعنوان القرض والاقتراض ممن اشتغلت ذمته لشخص 
لقره العراقية يدقع لندديغوز ان لقرضي تقززا انرا لقنو لة وري !فى يقد اتفال 
أنه رما كانت مشغولة يفوا شقان ذه الأخلبالنقره الاراسةفهناك معان 
مشغولتان بشيئين ويجوز لكل منهما مطالبة صاحبه عما عليه مع حلول 
الأجل (24). ولا يقع التهاتر بين الذمتين(43). 

الثالث: أن يبيع أحدهما ما في ذمته بما في ذمة الآخر مع حلول كل 


البدل للبدلية والعوضية انما هو وقت الأداء عند متعارف الناس فيسقط من الدين 
بقدر الوفاء بما يتعين حين الأداء ولا بد فيه من معرفة القيمة السوقية لكلا تبقى 
الذمة مشغولة بشيء ولا يلزم ضرر على المديونء ويدل على أصل المدعى فى 
الجملة إطلاق خبر الحلبي. قال: «سألت أبا عبداللّه:كة عن الرجل يكون لله 
دنانير؟ فقال.9ة: لا بأس بأن يأخذ بثمنها دراهم»''. وخبره الآخر: «في الرجل 
يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الذي حل عليه 
دراهم, فقال له: خذ مني دنانير بصرف اليومء قالل9: لا بأس»!". ونحوهما 
غيرهما وليس هذا بيعا لعدم قصد ذلك منهما بل هو وفاء عرفا. 

(8]) لأن لكل دائن مطالبة مديونه بما له عليه من الدين مع الحلول 
بالضرورة الفقهية بل الدينية. 

(9) بناء على المشهور من اعتبار اتحاد الجنس في مورد التهاتر وكون 
النقد العراقي والايراني مثلا مختلفا فلا موضوع للتهاتر ولكن اعتبار اتحاد 
الجنس في مورد التهاتر غير مسلم, لأصالة عدمه إلا فيما هو المتيقن منه 
وأما كون النقد الورقي مختلف مشكل بل ممنوع عرفا وانما الاختلاف بين 


اا رمال امم من الات الصريف 3 
9 الوبيا تل نايع لمن ايزا الضرفه 7 


حكم ما لو زاذ سعر ما اشتغلت الذمة به من النقود 610 
ا ل د الك الود لاطا ا 201911115 سس سس سس مآ لأ سه 


منهما(* 9 ولكن الأحوط الترك(١0),‏ 

الرابع: إبراء كل منهما ماله على الآخر أو مصالحة كل منهما ذمته بما فى 
ةا الخو و رياني07 

الخامس: دفع أحد النقدين دفعة أو متدرجا بعنوان الامانة ثم الاحتساب 
من الدين بعد ذلك ولا بأس به أيضاً(”) ويلاحظ السعر عند الاحتساب فى هذه 
القسمين ولا ينظر إلى اختلاف السعر قبل ذلك (05). ْ 

(مسألة ؟١):إذا‏ حصل دين بنقد معين كمأة ريال سعودي مثلا سواء كان 
من الاقتراض أو من ثمن البيع أو غيرهما إلى أجل معلوم وزاد سعر ذلك النقد أو 
نقص عنه عند حلول الاجل عن سعره يوم الاشتغال لا يستحق إلا عين ذلك النقد 
ولا ينظر إلى زيادة سعره ونقصانه(08) 
إضافته من مجرد الاعتبار الخاص فقط وفي مثله لا يقال انه مختلف الجنس. 

نعم, لو كان من الدرهم الفضي والدينار الذهبي لكانا مختلفي الجنسين كما 
هو واضح. 

(00) مقتضى الإطلاقات جوازه إلا إذا شمله النهى عن بيع الدين بالدين 
والكالي بالكالي على ما يأتي.ويمكن الاشكال فيه بأن المراد به المؤجل لا الحال 
المعجل ويأتي التفصيل في كتاب الدين ان شاء الله تعالى وتقدم بعض القول في 
النقد والدسية. 

)0١(‏ خروجا عن خلاف من جعل هذا أيضاً عن بيع الدين بالدين. 

(0) لإطلاق دليل الابراء والصلح الشامل للمقام من غير مانع في البين. 

(01) لقاعدة السلطنة, وظهور الإجماع. 

(05) لأنه وقت الانتقال وتفريخ الذمة والاستقرارء ويشهد له ما تقدم من 
الأخبار. 

(00) الديون التي تكون في النقود المتبدلة من جهة السعر يتصور 


2 ذب الاحكام / < ١/4‏ 
2 بز ذزذزذزذزذزذز زذزذزذ ذ ذزذ ذ[ ‏ 25100 


(مسألة :)١‏ يجوز أن يبيع مثقالا من فضة خالصة من الصائغ مثلا 
بمثقال من فضة فيها غش متمول ويشترط عليه أن يصوغ له خاتما مثلا. 


على وجوه: 

الأول: أن يكون متعلق الدين الورق النقدي المعين كمأة ريال سعودي مثلا 
كائنا ما كان السعر من حيث نسبته إلى سائر النقود ولا إشكال فى فراغ الذمة 
بإعطائه عند حلول الأجل كائنا ما كان السعر بحسب سائر النقود لفرض بناء هذا 
النخو من التدية عليه :ولا يك زيادة قميكه مميه بناي النقوة أو تساو يه معد إن 
بنقيصة عنه وقد ورد لصورة النقيصة فيمن استقرض دراهم وأسقطها السلطان 
وجاء بدراهم أخرى'". من أنه ليس للدائن إلا الدراهم الأولى كما يأتى في كتاب 

الثاني: ان يعين عليه الأداء حين تساوى سعره مع النقد الآخر أو نقيصة 
عنه لغرض صحيح فيه ولا إشكال في الجواز حينئذ للأصل وقاعدة السلطنة بلا 
مانع في البين من نص أو إجماع. 

الثالث: ان .بعين عليه تعين السعر حين زيادة سعره على النقد الآخر كما 
إذا كان الدين ألف ريال سعودي مثلا واشترط الدائن على انه إذا صار سعره 
ثلاثة آلاف تومان ايرانى .يعطيه ألف ريال سعودي الذي هو الدين وكان ذلك 
الوقت معلوما بحسب القرائن. ومقتضى الأصل والقاعدة الجواز أيضأ فى غير 
القرض. وأما فيه فمبنى على أن مطلق الشرط ولو كان فيه غرض صحيح في 
العطلةاهما فرحيه الزياك أو لة.:ففليى الأول ينطل.وعلى: الأشير لا باس نه .ول 
دليل على كون مطلق الشرط مما يوجب الربا بل الأصل والإطلاق ينفيه 
والمنساق من الأدلة إنما هو شرط الزيادة والنفع الخاص على ما سيأتي تفصيله 


١‏ الوؤسائل جات" من ابوات الصرق: 


حكم ما لو باع مثقالاً من رفضة خالصة بمثقال منها مغشوشة 412 


وكذا يجوز ان يقول للصائغ صغ لي خاتما وأنا أبيعك عشرين مثقالا من 
فضة جيدة بعشرين مثقالا من فضة رديئة مثلا ولا يلزم الرباء فى 
الصورص 637 ١‏ 

(مسألة :)١‏ لو باع عشرة دنانير عراقية بمائة ريال سعودي إلا ريال - 
مثلا -صح(2*' لكن بشرط أن يعلما نسبة السعر بين العوضين 987" وكذا الكلام 
في جميع النقود الورة قن الغا نض دان ا 831 


في القرض ان شاء الله تعالى. 

(01) أما في الأول فلوقوع زيادة الفضة الخالصة وصياغة الخاتم في 
مقابل الغش فينتفي موضوع الرباء مضافا إلى خبر الكناني قال: «سألت أن 
عبدالله9ة عن الرجل يقول للصائغ: صغ لي هذا الخاتم وأبدل لك درهما طازجا 
بدرهم غلة؟ قال]9#: لا بأس76", والطازج الخالص والغلة المغشوش, وهذا الخبر 
وان ورد في الدرهم ولكن حيث أن الحكم موافق للقاعدة تعدينا منه إلى مثقال 
الفضة مثلا فقد ورد الحديث موافقا للقاعدة. 

وأما الثاني: فلأنه من عاد الداعي لبيع الجنس الواحد مثلا بمثل ولا 
تشمله أدلة حرمة الرباء لعدم وقوع شرطه في البيع الذي يقع بعد ذلك ولم يكن 
تبان على الشرطية قبله حتى يكون من الشروط البنائية فمقتضى الأصل إباحته 
والشك في شمول أدلة حرمة الربا له يكفي في عدم صحة التمسك بأدلته فيه. 

(00) للإطلاقات والعمومات من غير ما يصلح للتخصيص والتقيبد 

(08) لئلا يلزم الجهالة فيبطل البيع من هذه الجهة. 

(089) لكون الحكم مطابقا للقاعدة فيجري في الجميع من غير فرق. ثم ان 


.١:١ الوسائل باب: #الاثمين نواه اقيرف حديث‎ )١( 


ب سر ذَّب الاحكام / م١‏ 
م ل ا ص ا 0 


(مسألة 08): النقود المتعارفة بين الناس يتعين بالتعيين فإذا باع نقدا 
معينا او اشترى شيئا بنقد معين وجب إعطائه فقط ولا يكفي مثله وإن لم يكن 
فزق توما 10/0 
الأوراق النقدية يتصور على 0 

الأول: أن يعلم علما تفصيليا ان اعتبارها لأجل الذهب الموجود في 
خزينة الدولة بحيث يكون كل جزء من الورق النقدي عنوانا مشيرا إلى مقدار 
خاص من الذهب بحيث كانت المعاملة تقع بين الذهب والمبتاع. فالظاهر جريان 
حكم بيع الصرف فيها إذا ما بيعت بمثلها. 

الثاني: ان يعلم تفصيلا ان اعتبارها لأجل شيء آخر كالمعادن أو غيرها 
ولا إشكال فى عدم جريان حكم الصرف عليها لعدم تحقق موضوعه. 

الثالث: ان يعلم إجمالا بأن مقدارا منها لأجل الذهب الموجود والبقية 
لجهات أخرى ولا يجري حينئذ حكم الصرفء لأن هذا العلم الإجمالي ليس 
منجزاء لخر وج غالب أطرافه عن مورد ابتلاء كل مكلف. 

الرابع: ان يشك في ان اعتبارها لأي جهة من الجهات الثلائة المتقدمة, 
ومقتضى الإطلاقات وأصالة الصحة وأصالة الإباحة صحة البيع مع مثلها متفاضلا 
وعدم وجوب القبض في المجلس. 

)1١(‏ للأدلة الأربعة فمن الكتاب أآية التراضي'/'. ومن السنة قولهاقة: «لا 
يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»'". ومن الإجماع إجماع الإمامية ومن 
العقل قبح التصرف في مال الغير إلا بإذنه وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه. 

انما الإشكال في انه من مجرد الحكم التكليفي فقط أو يشمل الوضعي 
أيضاً فإذا وقع التراضي على عشرة دنانير عراقية معينة مخصوصة واعطى الدافع 
(10 سور ة التشاء 1 ٍ 
(1) الوسائل باب: "من ابواب مكان المصلى حديث .١:‏ 


عشرة أخرى مثلها وأخذها الطرف جهلا أو نسيانا وتصرف فيها فهل يكون الدافع 
ضامنا بمقدار عشرة دنانير وهل يترتب عليه أحكام عدم التسليم؟ ! والمسألة 
سيالة في موارد كثيرة. فلو سرق شخص عشرة دنانير مثلا ووضع في مكان 
المسروق عشرة أخرى مثلها في تمام الأوصاف فهل تقطع يده. ولو نذر صرف 
عشرة معينة على المساكين وصرف مثلها من كل جهة فهل يجب عليه صرف ما 
نذره ثانيا بل لا بد من تنقيح البحث من أصله من انه هل يصح تعلق الغرض 
بالعينية المحضة فى مثل هذه الأمور الشائعة فى هذه الأعصار لأجل وجود 
المكائن التي تخرج منها أفراد كثيرة من شيء واحد كل واحد منها عين الآخر في 
تمام الأوصاف وهل يكون مثل هذا الغرض صحيحا عند العقلاء أو مستنكرا 
لديهم ومقتضى الصناعة عدم الاعتبار ولم أر هذه المسألة محررة في كلامهم 
بفروعها. 


ويقال له: السلم أيضاً!١)‏ وهو ابتياع كلي موّجل بثمن حال عكس 
النسيعة0). 

ويقال للمشتري «المسلم» بكسر اللام. وللثمن «المسلم» بفتحها 
وللبائع «المسلم إليه» و للمبيع «المسلم فيه»!' وهو يحتاج إلى إيجاب 
وقبول/. ومن خواصه ان كل واحد من البائع والمشتري صالح لأن يصدر 
منه الإيجاب والقبول من الآخرل,. فالإيجاب من البائع بلفظ البيع 


تصن فى ب النولات 

)١(‏ السلم كالسلف لفظا ومعنى لاتفاق النص والفتوى واللغة على صحة 
هذا الإطلاق. وتأتي الإشارة إلى بعض النصوص المشتمل على لفظ «السلم». 

(؟) لما هو المعروف بين الناس في جميع الملل والأديان والأمكنة 
والازمان ودليل أصل صحة السلف إجماع المسلمين بل المليين وعمومات 
الكتاب والسنة بعد كونه قسما من البيع. وإيكال معرفة السلف والنسية إلى عرف 
المتعاملين أولى من التعرض له لأن بعض التعريفات ربما يزيد المعرف خفاء مع 
وضوحه بحسب الانظار. 

(؟) هذه الاستعمالات صحيحة وشائعة في جميع الأفعال التي لها 
متعلقات وإضافات متعددة وكثيرة الدوران في المحاورات و الالسنة: 

(8) لأنه عقد وكل عقد متقوم بهما. 

(0) للإطلاقء والعموم, والإجماع من غير ما يصلح للتقييد والتتخصيص 


ٌ[ السلف 1 
الا الا ا اال ا رفسي سي اا ا _- 


و أشباهه بأن يقول: بعتك طنا من الحنطة بصفة كذا إلى أجل كذا بثمن كذا. 
ويقول المشتري «قبلت»أو «اشتريت)(1). اما الإيجاب من المشترى 

فيختص بلفظى «أسلمت»و «أسلفت»فيقول للبائع «(أسلمت إليك أو أسلفتك مائة 

دينار في و الحنطة بصفة كذا»و يقول المسلم إليه وهو البائع «قبلت)(0), 

ويصح فيه المعاطاة(8. 

فيكون كالصلح فى صحة وقوع إيجابه من كل الطرفين 

(1) للعرف. واللغة والإطلاقء والعموم بلا مانع في البين. 

(0) لظهور هذا الإنشاء في البيع المعبر عنه بالسلف عند العرف وأهل 
المحاورات ويصح الاحتجاج به لديهم لذلك وما كان هكذا يكون حجة معتبرة في 
إبراز المراد وإظهار المقصود وقد مر في أول كتاب البيع أن المدار على الظهور 
مطلقا سواء كان بالذات أو لأجل القرائن وصدور الايجاب هنا من المشتري 
مجمع عليه عندهم بل لو صدر الإيجاب من المشتري في البيع والقبول من البائع 
لا دليل لهم على عدم الصحة إلا شبهة الإجماع. بل مقتضى الإطلاقات 
والعمومات الصحة فلو قال من يريد أن يشتري كتابا معينا بدينار بذلت لك هذا 
الدينار عوضا لكتابكء فقال البائع قبلت يصح وان كان الأحوط خلافه لشبهة 
الإجماع, كما انه لا بأس بإنشاء البيع بلفظ: السلم والسلف مع الظهور فيه ولو 
بالقرينة وكذا العكس فينعقد السلم بلفظ البيع مع القرينة. وأما مع عدم الظهور ولو 
بالقرينة فلا وجه له. 

ويمكن أن يجعل هذا النزاع بينهم لفظيا فراجع وتأمل مع سقوط هذا 
البحث رأسا لاستقرار السيرة البشرية على المعاطات في المعاوضات وعدم 
الاتيان بالصيغة رأسا حتى يبحث عن جهاتها وخصوصياتها. 

(8) للاطلاقات, والعمومات, والسيرة. ولا يشكل بأنه ليس فيه تعاط من 
الطرفين في البين فلا موضوع للمعاطات فيه لما مر في محله من ان المعاطاة 
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(مسألة :)١٠8‏ مورد السلم. 

تارة: هو النقود الورقية بعضها مع بعض. 

وأخرى: مطلق الأمتعة والأجناس مع كونها من المكيل او الميو رون 
بعضها مع بعض. 

وثالثة: الأمتعة والأجناس وغير المكيل والموزون مع النقود الورقية أو 
الدهسة اد التفية: 

ورابعة: الأجناس بعضها مع بعض واتحاد الجنس وكونها من المكيل أو 
الموزون. 

وخامسة: النقود الذهبية أو الفضية بعضها مع بعض مع اتحاد الجنس أو 
اختلافه والكل صحيح إلا القسمين الأخير ين 37). 

(مسألة :)١1/‏ يشترط فيه أمور : 

الأول: ذكر الوصف الرافع للجهالة وكل ما أمكن ضبط أوصافه الى 
تختلف القيمة والرغبات باختلافها يصح السلم فيه .١*‏ وكل ما توقف 


ما لم يكن فيه إنشاء لفظي سواء كان فيها تعاط من الطرفين أم من طرف واحد أو 
لم يكن تعاط أصلا بل كان من مجرد التراضي البيعي كما تتحقق المعاطاة في 
النسية أيضاً. 

(9) أما صحة الثلاثة الأولى. فللاإطلاقات والعمومات بلا مخصص ومقيد 
في البين» فالمقتضي للصحة موجود والمانع عنها مفقود فتصح لا محالة. 

أما عدم الصحة في القسم الرابع فلزوم الرباء لأن للأجل قسط من الثمن. 

وأما البطلان في القسم الخامس فلما مر من اعتبار قبض العوضين في 
المجلس في النقدين فيبطل السلف فيها من هذه الجهة. 

)٠١(‏ لأنه مع عدم إمكان ذلك يكون من الغرر المنفى شرعا وعرفا وقد 
استقر بناء العقلاء وإجماع الفقهاء على بطلان المعاملات الغررية. مضافا إلى 


ما يشترط فى | م 
ل 1 


درك أوصافه وخصوصياته على المشاهدة لا موضوع للسلف فيه(١١'‏ والمرجع 
قد ذلك اسل الخميرة "فسن القبرقك؟"١؟ويكني‏ :فى الضف بهما 
سو اللضارت بنالسية إلى ككل شو الثاضا سود إلى عوة اجنود 
١ ١ 01‏ 

نصوص خاصة ففي صحيح ابن دراج عن أبي عبدالله]39: «لا بأس بالسلم في 
المتاع إذا وصفت الطول والعرض»2!''. وغيره من الأخبار. 

)١١(‏ لأنه من بيع المجهول الذي لا يقدم عليه عاقل ويستنكر ممن أقدم 
عليه وينسب إلى السفاهة مضافا إلى الإجماع وحديث الغررا". فراجع شرائط 
العوضين. 

(؟١)‏ لأنه ليس ذلك من شأن الفقهاء وانما شأنهم بيان الحكم فقط وربما 
يكون العامي أعرف بذلك من الفقيه المتبحر فلا وجه للتطويل في ذلك في كتب 
الفقه خصوصا في هذه الأعصار التي عيّنت تمام الأشياء بحدود خاصة وأرقام 
مخصوصة وقيم متعينة. والقاعدة الكلية التي يقولها الفقهاء بل العقلاء: ان كل ما 
يتوقف رفع الجهل فيه إلى خصوص مشاهدته لا يصح فيه السلف بل ولا جميع 
المعاوضات لبناء المعاوضات على عدم الجهالة الغررية واهتمام الناس بأموالهم 
كاهتمامهم بنفوسهم بل ربما يكون أكثر عند بعضهم وفي مثله لا ينبغي للفقيه 
التفصيل بل يوكل الأمر إليهم ومن أراد التطويل بلا طائل فليراجع الحدائق 
والجواهر. 

)١(‏ لأن هذا هو المناط في توصيف العوضين عند عدم مشاهدتهما عرفا 
في كل معاوضة وليس المدار على الدقة من كل حيثية وجهة. لأنه خارج عن 
العادة ومستنكر عند نوع المتعاملين. 


1 الفساتا بانن فين اران البلفك: 


مي اا 3232-0-0 مهذبالاحكام/ ج18 


الثاني: قبض الثمن قبل التفرق عن مجلس العقد!*'' ولو قبض البعض 
صح فيه وبطل في الباقي مع ثبوت الخيار بالنسبة إلى من لم يقصر في القبض 
والاقياض ١9!‏ ولو كان الفين ورنااقى ذمة البائع فإن كان ماخلا لا رحواة عله 
كينا المسل فند على الأحوظ 0110" 


)١4(‏ للإجماع. والسيرة خلفا عن سلف ولم ينقل الخلاف إلا عن أبي على 
وهو شاذ متروك كما اعترف به في الدروسء والظاهر كون القبض شرطا للصحة 
كما نص عليه جمع من الفقهاء. 

(10) اما الصحة في المقبوض فلوجود المقتضى وفقد المانع. وأما البطلان 
فلعدم القبض. وأما الخيار فلتبعض الصفقة. 

)١11(‏ نسب عدم الجواز إلى المشهور ولكن مقتضى الإطلاقات والعمومات 
الجواز في هذه الصورة وفي ما يأتي ولا مانع في البين إلا ما يقال: أنه من بيع 
الددين بالدين المنهي عنه فلا يصح حينئذ لقول أبي عبد الله]2: «قال رسولالله َيه 
لا يباع الدين بالدرين»٠''.‏ ولما في الجواهر عن بعض الكتب المعتبرة عن أبي 
عبدالله9ة: «عن الرجل يكون له على الرجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى 
المطلوب يبتاع منه شيئاء فقالا92: لا يبيعه نسئا وأما نقدا فليبعه يما شاء»بناء على 
أن المراد بالنس هنا السلف وفيه: ان الموجود في كتب الأحاديث: «فأتى 
المطلوب الطالب»!'"'. وما ذكره تكلف ومختص به. 

وعلى أي تقدير لا يصلح كل منهما لإثبات المنع. 

أما الأول: فلان المتيقن منه ما إذا كان كل من الثمن والمثمن دينا مؤجلا 
قبل إنشاء البيع لاما إذا حصل أحد الدينين بنفس العقد. 

وأما الثاني فلما مر ويمكن حمله على الكراهة لمعارضته على فرض 


الوتعنانا بان لفق ابواف الذي 3 
(؟) الوسائل باب: 5 من أبواب أحكام العقود حديث :6, 


و إن كان حالا يجوز("١!‏ وإن كان الأحوط تركه(34, ولو جعل الثمن كليا فى 
ذمة المشتري ثم حاسبه به بما له في ذمة البائع المسلم إليه فلا اشكال فيه ولا 
وجه للاحتياط 0010 

الثالث: تقدير المبيع بما يعتبر فيه من الكيل أو الوزن أو العد أو الذرع أو 
000 

الرابع: تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين 
الصحة والدلالة بخبر إسماعيل بن عمر: «انه كان على رجل دراهم فعرض عليه 
الرجل ان يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله. فقال: لا بأس بذلك فعاد 
إليه إسماعيل فسأله عن ذلك وقال إنى كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا 
بأسء فقال: ما يقول فيها من عندكم؟ قلت يقولون: فاسد, فقال: لا تفعله فإني 
أوهمت»١'',‏ ولا بد من طرح ذيله أو حمله على التقية. 

ولذا ذهب جمع إلى الكراهة منهم المحقق في الشرائع والفاضل في 
التحرير. 

0 للإطلاقات والعمومات بلا مقيد لل‎ )١0( 

(18) لاحتمال كونه من بيع الدين بالدين فيشمله إطلاق قوله صلّى 
اليه «لا يباع الدين بالدين»' ". لكن تقدم أن المر اد به الدين المؤجل الثابت 
قبل إنشاء العقد لا الحال أو الحاصل بالعقد والشك في الشمول يكفي في عدمه. 

)١18(‏ لأنه حينئذ استيفاء لا أن يكون معاوضة حتى يتوهم فيه بيع الدين 
بالدين بل هذا من طرق التخلص عن بيع الدين بالدين وتأتي جملة من أقسام بيع 
الدين بالدين فى المسائل الأنية إنشاء الله تعالى. 

118 ) الحذلة من السيوض مها كول على 11 وله ساس عاليك كيلا 





1 الوينا نا ناض تسن اوانت العلف ا 
اومان انة فامواواث الذدى عديت: 1 


معلوما إلى أجل معلوم, ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد»'', والدياس دق 
السنبل ليخرج منه الحبء ومنها خبر الحلبي عن أبي عبداللهة قال: «سألت أيا 
عبداللهيةِ عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم؟ قال 99: لا بأس 
به»'! "'. مضافا إلى إجماع الفقهاء. وسيرة العقلاء. وحديث النهي عن الغررا", 
وهذا من الشرائط العامة لمطلق المعاوضات ولا اختصاص له بالمقام فيعتبر في 
المشاهد المحسوس فضلا عن الغائب. ويعتبر في صحة السلم في المعدودات 
تساوي أفراده عرفا من حيث الكمية فلو اختلف فيها بما لا يتسامح فيه عرفا فلا 
يصح السلم فيه للجهالة. 

)١١(‏ لجملة من النصوص منها النبوي المعمول به: «من اسلف فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم»!*' وخبر سماعة قال: «سألته عن السلم 
وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه؟ قالاظِة: نعم, 
إذا كان إلى أجل معلوم, وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل وعن 
السلف في الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم؟ فقال.2ة: «لا بأس به»/*. مضافا 
إلى ظهور الإجماع وهذا هو المرتكز في أذهان الناس ويجعلون هذا النحو من 
البيع وسيلة لقضاء حوائجهم ببيع أجناس وتسليمها في المستقبل وأخذ ثمنها فعلا 
وصرفه في حوائجهم وهذا هو المنساق من الأخبار أيضاً حيث قرر الشارع هذا 
البيع المتعارف لديهم إرفاقا بالمحتاجين. والمرجع في تعيين الأجل إلى العرف 
وهو يختلف بحسب الأوقات المعتبرة لديهم. 


)١(‏ الوساكل نانب امن :ابوات النثلتق عذد ف 
2١‏ الوساتل ران كمون ارواب السل جد يف 
(؟) الوسائل باب: وات آذات العجارة 1 
(6)سسفذرك الوه نهاك امن اروايةالقلك جد يف 
6 الرينا نا ياك اسن واي السلن حديت اد 


ما يشترط فى | -752 
عمد انيت ل 0 


إنما الكلام في أن ذلك من مقوماته بحيث يكون بيع السلف حالا وبدون 
ذكر المدة باطلا أصلا أو أن ذاك هو الفرد الغالب منه؟ الحق هو الأخير. لأصالة 
عدم اعتبار ذكر المدة. وإطلاقات جملة من الأدلة وما ذكر فيه الأجل انما هو من 
باب الغالب لا التقوم الذاتي فالمقتضي لكون هذا البيع حالا موجود والمانع عنه 
مفقود, لأن ما يحتمل فيه المنع أمور: 

الآول: ذكر الأجل في جملة من الأخبار كما مر. 

الثاني: كونه مرتكزا في أذهان الناس. 

والكل باطل: إذ الأولان من باب الغالب وبيان اعتبار معلومية الأجل لو 
ذكرء لا اعتبار أصل الأجل ولزوم ذكره. وأما الأخير فقد مر أن المناط على 
الظهور العرفي ولو بالقرائن؛ مع انه لا وجه لهذا الإشكال أصلا لأن الكلام فيما إذا 
قصد السلم حالا لا فيما قصد مطلق البيع. 

وبالجملة قد يتفقان على بيع الحال ويوجد انه بلفظ السلم ولا ربط له 
بالمقام بل هو يدور مدار ظهور اللفظ فيه ولو بالقرينة وقد يتفقان على بيع السلف 
المعهود حالا ونتيجته تخيير المشتري في المطالبة في اي زمان شاء وقلنا ان 
مقتضى الأدلة صحته أيضاً لا ان يكون البيع الحال المعهود الذي يكون في مقابل 
السلم. فالسلف قسمان مؤجل وهو الغالب وحال غير غالب هذا مضافا إلى 
صحيح ابن الحجاج, قال: «سألت أبا عبدالله:! عن الرجل يشتري الطعام من 
الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا؟ قال.9ة: ليس به بأس. قلت: إنهم يفسدونه 
عندناء قال: وأي شيء يقولون في السلم؟ 

قلت: لا يرون به بأساء يقولون: هذا إلى أجل كان أحقء ثم قال: لا بأس بان 
يشترى الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل. فقال: لا يسمى له أجلا إلا أن 
حالا»!". هذا مضافا إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة النافية للسباس 


.١: الوسائل باب: /, من أبواب أحكام العقود‎ )١( 


مي ل ل ا ا 


فلو جعل الأجل مدة مجهولة كان باطلا!؟") ولا فرق فى الأجل بعد كونه 
مضبوطا بين أن يكون قليلا كيوم بل نصف يوم أو كثيرا كعشرين أو ثلاثين 
يا 

الخامس: إمكان وجحجوده وقت الحلول وان كان معدوما حبسن 
العقد (2؟) 


عن السلم مع الضبط بالمقدار من دون تعرض للأجل ولا ينافيها ذكره في غيرها 
بعد أن كان المراد منه الفرد المتعارف من السلف فيستفاد منه ان المناط كله على 
القدرة على التسليم حين مطالبة المشتري مؤجلا كان السلم أو حالا غير مؤجل 
ولذا ذهب جمع إلى الصحة. 

(؟750) بالنسبة إلى السلف المعهود المتعارف إجماعاء ولظواهر ما دل من 
اوسن على اقغراط العلويية ولا مسافة العسرق انها على دكين الأجدة 
المجهول حتى لو كان معلوما في الواقع وكان مجهولا لدى المتعاملين. 

وأما بالنسبة إلى مطلق البيع والسلف الحال فلا وجه لبطلان إلا قاعدة: «ما 
وقع لم يقصد وما قصد لم .يقع»و شمولها للمقام مخدوش لتحقق قصد البيع 
والسلف في الجملة والقاعدة لا تدل على لزوم وقوع جميع ما قصد في الخارج 
طبقا لجميع خصوصيات المقصود بل يكون مفاد اعتبار القصد في المنشأ المفروع 
تحجمعه. 

(9؟) للأصل والإطلاقء وعدم دليل على تحديده في طرفي القلة الكثرة. 

ونسب إلى أبي على تحديده في طرف القلة بثلاثئة أيام وفي طرف الكثرة 
أن لا يكون ثلاث سنين ولا دليل عليه إلا بعض الأخبار الناهية عن البيع 
دكين 7 المشمول عل الكراهة: 

(15) لعدم التمكن من التسليم عرفا مع عدمه وهذا الشرط يرجع إلى 


:”: من أبواب أحكام العقود حديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


حكم ما لو جعل الاجل في السلم شهراً أو أكثر 0 2 


02 
وافئ: البلد الذى شرط التسليم فيه إن شرط ذلك 0797 
امسالة )تحب تسويله السللت إن اختلنك: الأغبراطن السعاماة 
بزلك!! ؟؟ الأ إذاكان مععينا خارها ف انضراف أو تبضوع 7 
(مسألة :)١9‏ إذا جعل الأجل شهرا أو شهرين أو شهور فإن وقعت 
المعاملة في اول الشهر يحسب الشهر 1 واحدا كان أو متعذها تهلالي 01*70 قن" 
الشهر أو نقص 157 وإن وقعت المعاملة في أثناء الشهر يحسب كل شهر ثلاثين 
يومال"" ويمكن فرض الهلالى أيضاً بأن يعد من الشهر اللاحق ما فات من 
الشهر السابق فإذا وقع العقد في العاشر من الشهر وكان 
القدرة على التسليم التى هي من الشرائط العامة لمطلق البيع وانما أفرده بالذكر 
للرد على بعض العامة الذي أبطل السلم على ما كان معدوما حين العقد مع عدم 
دليل له يصلح لذلك كما فصل في المطولات وقد مر أنه لا يعتبر ذلك في مطلق 
البيع فضلا عن السلم وإنما المعتبر هو القدرة على التسليم حين القبض 
والإقباض. 
(0١؟)‏ لعدم التمكن من التسليم بدون ذلك فيه عرفا مع أنه قد اشسترط 
التسليم فيه. 
(1؟) لأنه بدون التعيين غرر مع فرض اختلاف الأغراض المعاملية بذلك. 
(1؟) لأنه يصير التعيين حينئذ لغوا إلا ان يحمل على التأكيد أو كان 
الغرض تعينه في غير مورد الانصراف ونحوه فلا بد من التعيين حينئظذ. 
(1) لأنه المنساق منه في المتعارف. مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 
(19؟) لأنه بعد الانصراف إلى الهلالي عرفا لا وجه لملاحظة التمام 
والنقصان 
)٠8(‏ لانسباق الثلاثين من الشهر الانكساري عرفا إلا مع القرينة على 
الخلاف. 


كم ل .--2020202020 مهذبلاحكام/ج16 
الأجل شهرا مثلا حل الأجل في العاشر من الشهر الثاني وشكذا فوتما له يكون 
ثلاثين يوما لو كان الشهر الأول ناقصا ١!‏ والأحوط التصالع7"©. 

(مسألة :)2١‏ إذا جعل الأجل إلى جمادي أو الربيع حمل على 
أقربهماء وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل إلى الأقرب منهما!) 
فيحمل الأجل بأول جزء من روّية الهلال في الأول وبأول 


(١؟)‏ لا مكان تصوير الهلالي الذي يكون الشهر حقيقيا فيه عند الإطلاق 
فيكون هذا أقرب إلى الحقيقة من عد كل شهر ثلاثين ويظهر اختيار ذلك من 
اللمعةةوالستسوط: 

(؟7) لأن الاحتمالات بل الأقو ال في المقام كثيرة: 

الأول: عد كل شهر ثلاثين يوما. 

الثاني: التلفيق مطلقا. 

الثالث: عد الشهر الأول ثلاثين والبقية هلالية وإتمام الشهر الأول من 
الشهر الآخر. 

الرابع: انكسار الجميع مطلقا. 

الخامس: الانكسار جميعا واعتبارها هلاليا وأصل النزاع يدور مدار 
مراعاة الحقيقة أي الهلالي مهما أمكن ومراعاة ما هو الأقرب إليها مع عدم 
لإمكان وليس فى البين نص ولا إجماع بل المسألة اجتهادية محضة فكل بتبع 

ظنه وفي مثل ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط. 

(7) لأن الفهم العرفي يساعد الحمل على الأقرب في مثل هذه 
التعبيرات وظاهرهم الإجماع عليه أيضاً ولا مخالف فيالبين إلا ما نسب إلى 
التذكرة فيالجمادى والربيع بدعوى أنهما يطلقان على كل ما يسمى بالجمادى 
والربيع فالحمل على الأول ترجيح بلا مرجح وهذا منه غريب لأن الانسباق 
العرفي .يوجب تعين الأول وهو مرجح فالمقام من المشترك المعنوي الذي 


حكم البيع قبل حلول الاجل في السلف 6 





جزء من نهار اليوم فى الثانى. 

(مسألة :)5١‏ لو اشترى شيئا سلفا لم يجز بيعه قبل حلول الأجل (4”) يه 
على البائع ولا على غيره سواء باعه بجنس الثمن الأول الريغيوه وبيواء كبان 
مساويا له أو أقل أو أكثر 9 ويجوز بعد حلوله!١‏ ''سواء قبضه أو 
يكون العرف شاهدا على تعين بعض أفراده عند الاطلاق. 

(4") للإجماع, ولآن الملكية وان حصلت بالعقد ولكن العرف لا يقدم 
على المعاوضة بالنسبة إلى هذا الملك الذي لم يتسلط المالك عليه بعد من كل 
حيثية وجهة ولم يحصل الاستيلاء التام له عليه ومع ذلك لا وجه للتمسك 
بالاطلاقات والعمومات. 

(0؟) لإطلاق معقد الإجماع الشامل لجميع ذلك. وجريان ما ذكرناه من 
المناسبة في الجميع. 

() للإطلاقات والعمومات والإجماع. والنصوص المعمولة بها عند 
الأصحاب منها خبر ابان عن أبي عبدالله99: «في خبر الرجل يسلم الدراهم في 
الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول لي: ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته 
فخذ مني ثمنه, فقال: لا بأس بذلك»7". ومنها مكاتبة ابن فضال: «كتبت إلى ابي 
الحسن26ة: الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه 
بقيمته دراهم؟ قال ايه : «نعم»! 3 وقريب منهما غيرهما. والظاهر أن الطعام من 
باب المثال والغالب في تلك الأزمنة ولا نحتاج إلى هذه الاخبار بعد موافقة 
الحكم للقاعدة, كما ان اختصاص هذه الأخبار بالبيع على من هو عليه لا يضر 
بعد كونه من باب المثال ظاهرا والاتفاق على عدم الفرق ثانياء مضافا إلى 
الاطلاقات والعمومات فما نسب إلى ابن إدريس من الاختصاص جمودا على 
الظاهر لا وجه له. 


)١(‏ و(5) الوسائل باب: قن ابوالي البتلقة حدمت هو,. 


02 ب ا 
يي ا ا ا م فياك الام ا 


لم يقبضه على البائع وعلى غيره بجنس الثمن أو مخالفه بالمساوي له أو بالأقل 
او الأكتريها له ساره الر91 2 


(0) كل ذلك للإطلاقات والعمومات. وإطلاق ما تقدم من الأدلة الخاصة. 
ثم ان في المقام أخبار أخرى ربما يتراءى منها المخالفة لما تقدم من الأخبار. 

منها: خبر ابن جعفر قال: «سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو 
حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم؟ قال:99: إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي 
يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ‏ الحديث -)71". 

وقيف ارال اله اقيق السك 

وثانيا: انه ظاهر في الكراهة. 

وثالثا: يمكن حمله على ما إذا تحقق الرباء بالزيادة والنقيصة. 

ومنها: صحيح ابن قيس عن أبي جعفرنية قال: «أمير المؤمنين:#: من 
اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه وليس شرطه إلا الورقء وان قال: 
خذ مني بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه 
وَأْخَدَ ورقا لا مشاله قبل أن .يأخد شرطه قلا يأخذ الا راس ماله لا تظلمون' ', 
وقربوي له صصتوة الاك ١‏ 

وفيه: ان المنساق منه انما هو فسخ البيع رأسا ورد الثمن الأول لا بيع 
المسلم فيه ثانيا كما هو مورد البحث في المقام فلا تعارض له مع ما تقدم مع 
الأخبار: 

ومنها: صحيح ابن شعيب قال: «سألت أبا عبداللهائة عن الرجل يسلف في 
الحنطة والثمرة مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحل الذي له فيقول: واللّه ما 
0 الوساكل ثان: 0005-6 
0:90 الوسائلجاب ١‏ من 'ابوات التلف :5316 


حكم ما اذا باع المسلم فيه بعد حلول الأجل و ظهر انه غير الموصوف _ روس 


نعم, لو كان المسلم فيه مما يكال أو يوزن يكره بيعه قبل قبضه200©. 

(مسالة 57): إذا دفع المسام إليه إلى المشترى بعد حلول اللأجل 
الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله17 "2 
ومنكوز مبخ الرعساء,وظطسي التيقين 17 وقيذ| :لو ينان مين بير 








عندي إلا نصف الذي لك فخذ منى إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقا؟ 
فقال2ة: لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه»!". 

وفيه: أنه أيضاً يحتمل فسخ البيع وإيجاد معاملة جديدة, مع انه على فرض 
الدلالة يمكن الحمل على الكراهة جمعا كما هو دأب الفقهاء في أمثال هذه 
الاخبار. ومن الغريب دعوى الإجماع على عدم الجواز في هذه المسألة التي فيها 
ستة أقوال أو أكثر مع ذهاب المشهور إلى الجواز فلا بد من رد الأخبار ‏ التي 
تجاوزت خمسة عشر ‏ بعضها إلى بعض والحكم بالمحصل منها لا الجمود على 
بعضها والغفلة عن الآخر هذا مع ان الإجماع على الجواز في غير الجنس زاد أو 
نقص فلا بد من تقييد إطلاق بعض هذه الاخبار على ما إذا كان بالجنس بقرينة 
الإاجماع فراجع. 

)١١8(‏ لأنه حينئذ يصير: من صغريات بيع الشيء قبل قبضه وقد مر في 
النقد والنسية ان المشهور هو الجواز مع الكراهة ولو قبضه ثم باعه تزول الكراهة. 

(9؟) للإجماع ولأنه ليس نفس حقه, مع تضرره به. 

) 16 ره راشم ع از لان انحل لد مجوولة انقاطك سكليي لقن 

وعن أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله9ة عن السلم في الحيوان؟ قالاهة: 
ليس به بأس, قلت: أرأيت ت ان أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من 
الرقيق ماعطا جوع قر طه و قو كه وبطيية كفن محهمه فقال: لا ماس 


0 الفسان اميه لاسن واب الملنمة 


65م 03023230-00-0009 مهذبالاحكام/ ج18 
الجنس 2١7‏ وإذا كان مثله فيهما وجب القبول كغيره من الديون #57 أوكذا إذاكان 
فوقه من حيث الصفة('2' وأما إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه 

(مسألة ”77): إذا حل الأجل ولم يتمكن البائع من أداء المبيع لعارض 
من آفة أو عجز له من تحصيل أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان 
اخبر اوغصير ذلك:من الأعسذار حص انتقضى الأحل كان التسترى 
بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وبين ان يصبر إلى 


به»!1. وفي رواية الحلبي'"'. قال: «سئل أبو عبداللهة عن الرجل يسلم في 
وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثمّ يعطي دون شرطه أو فوقه, فقال:كة: إذا كان 
عن اطيبة فين دك ومنة فلا بأمن6»وتكوهما خيرهها: 

(11) لأنه ليس بوفاء أصلاء إذا الوفاء لا بد وأن يكون بالجنس نعم لو 
تراضيا عليه تبراً ذمة البائع. 

(19]) لأصالة عدم حق له على الطرف في حفظ ماله مضافا إلى الإجماع 
هذا مع عدم العذر وأما معه فلا يجب القبول لمكان العذركما لا يجب على الطرف 
حفظ هذا المال فلا بد له من المراجعة إلى الحاكم الشرعي إلا أن يتراضيا على 


ُ 


م 
| (90]) لأنه حينئذ فرد من أفراد المبيع فيجب عليه القبول مضافا إلى 
الإجماع هذا إذا لم يكن منة في البين وإلا فلا دليل على وجوب القبول بل 
مقتضى الأصل عدمه. 
(15) لعدم كون الزيادة من أفراد المبيع, ولأصالة عدم وجوب قبول الزيادة 
خصوصا مع المنة. 


305 الرفالل اكات ف اواب العلق هدوف وا 


حكم ما اذا احل اجل و لم يتمكن البايع من أداء المبيع 62 

أن يوجد ويتمكن البائع من الأداء(40. ولهما ان يتراضيا بقيمة وقت الأداء 
سواء زادت عن الثمن أو ساوت أو نقصت عنه ١7‏ ) وليس للمشتري إلزام البائع 
باداء قبع قت الأداء إن كانت افيد اموتون الس 2 

ظ 0 *"): لا فرق في هذا الخيار بين كون التأخير بتفريط من البائع أو 
095 


نعم, لو كان ذلك لتقصير من المشتري فلا خيار له حينئذ!؟2) ولو 


5 


(40) للنص والإجماع وتخلف الشرط ففى موثق ابن بكير قال: «سألت أيا 
عبدالله]8 عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها 
ولم يستوف سلفه؟ قال.99: فليأخذ رأس ماله أو لينظره»!"'. وتدل عليه 
الاعتبارات المعاملية بين الناس أيضاً ولم يخالف في المسألة أحد منا إلا الحلبي 
فعين عليه الصبر ونسبه في الدروس إلى الندرة وفي غيره إلى الخطأ وأما احتمال 
انفساخ البيع لأنه حينئذ كتلف المبيع قبل القبض فمخالف للأصل والنص 
والإجماع مع أنه لم يحتمله أحد منا. 

(1) لقاعدة السلطنة بعد أن الحق يقوم بهماء فلهما ما أراد أو ما شاء اما لم 
يبرد تحديد شرعي في البين وهو مفقود. 

(40) لأصالة عدم الانتقال إلى القيمة, وأصالة براءة ذمة البائع عن وجوب 
قبول ذلك. ونسب إلى الشهيد الثانى ثبوت هذا الحق للمشتريء لأن القيمة بدل 
عند تعذر الحق. 1 

وفيه: انه مخالف للأصل وإطلاق ما تقدم من موثق ابن بكير وظاهر كلمات 
الأصحاب. 

نعمء لا بأس به مع التراضي كما مرٌ. 

(8]) لإطلاق النص والفتوى الشامل لصورتي التفريط وغيره. 

(9:) لأنه هو الذي أدخل الضرر على نفسه والخيار للإرفاق فلا يشمل 


الوسائل ناي امن ابواب البيلف ١2‏ 


الى د -د--0020202030 مهذبالاحكام/ ج18 


تعذر البعض دون الجميع كان للمشترى الخيار بالنسبة إلى ما تعذّر. وكذا 
بالنسبة إلى 00-6 

(مسألة 0؟): هذا الخيار على التراخي وليس فورياء فلو أخر لعذر أو 
لغيره لا يسقط خياره!١0,‏ ولو اختار الصبر يصح له الفسخ بعد ذلك07). 

(مسألة ع5): إذا اتفقا على أصل القبض واختلفا فى انه كان قبل التفرق 
حتى يصح العقد أو بعده حتى يبطل يقدم قول مدعى الصحة7*. ولو اختلفا فى 
تحقق أصل القبض وعدمه فإن كان بعد التفرق بطل العقد وإن كان قبله فالقول 
قول منكر القبض /*0. 


صورة الإقدام على التضرر المخالف للإرفاق. 

(08) أما الخيار بالنسبة إلى ما تعذر فلوجود المقتضى وفقد المانع فيشمله 
إطلاق الدليل لا محالة وأما بالنسبة إلى الجميع فلتبعض الصفقة وظاهرهم 
الإجماع على الحكمين. 

(01) للأصل والإطلاق وظواهر الكلمات بل صريح بعضهاء ولعدم دليل 
للفورية إلا أصالة اللزوم في غير المتيقن وهي محكومة بإطلاق موثق ابن بكير 
كما تقدم فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن مع وجود الإطلاق. 

(؟6) لأن اختيار الصبر ليس لأجل إسقاط حق الخيار بل لأجل أن ,يظهر 
الحال ويتفكر فيما يتبين في المال. 

وبعبارة أخرى: هو بنحو الترخيص لا العزيمة وإن كان بالنحو الثاني فليس 
له الخيار بعد اختيار الصبر وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فراجع وتأمل. 

(0) لأصالة الصحة الجارية في العقود عند الشك فيهاء مضافا إلى ظهور 
الاتفاق عليه. 

(04) لأصالة عدم القبض في القسمين فيبطل العقد إن كانت الدعوى بعد 
التفرق. ويصح العقد ولا بد من القبض إن كان قبله. 


حكم ما لو ظهر عيب في ثمن السلف |1‏ 0000632 

(مسألة 717): لو ظهر عيب في الثمن المعين فإن كان من غير الجنس بطل 
العقد إن كان في الجميع وبالنسبة إن كان في انمض 1390ب له ففي ةن خسار 
التبعض (1 0 ولوكان العقد على الكلي يبدّله قبل التفرق077) وإن كان بعده بطل 
العقد(. وإن كان من الجنس كخشونة الجوهر ونحوها فللبائع الخيار بين الرد 
وأخذ الأرش 017 

)006( لأن ما وقع عليه لم يكن مورد العقد وما كان مورد العقد لم ينشأ 
العقد عليه. 

(01) لفرض تبعض الصفقة عليه وهو موجب للخيار. 

)01١/(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع. 

(08) لما مر من اشتراط عدم التفرق في قبض الثمن. 

(09) لما تقدم وجهه في أحكام الصرف فراجع, إذ المقام متحد معه من 
هذه الجهة وجملة الاقسام فيهما ان العيب إما أن يكون من الجنس أو من غيره 
وعلى كل منهما إما أن يكون في تمام الثمن أو في بعضه وعلى كل حال منها إما 
ان يظهر قبل التفرق أو بعده. وعلى كل منها اما ان يكون الثمن كليا أو معينا 
فالأقسام ستة عشر وحكم الكل واضح بعد التأمل. 

ثم انهم قد ذكروا هنا بعض أقسام بيع الدين مع انها لا بد وان يذكر في 
كتاب الدين ولذا تعرضنا لها هناك ولم نتعرض في المقام مخافة التكرار. 

والحمد لله أولا واخرا. 


أقسام البيع بالنسبة إلى الثمن 


أقسام البيع بالنسبة إلى ملاحظة الثمن اع 

الأول: بيع شيء معلوم بثمن معلوم مع تراضيهما عليه من دون ذ كررأس 
المال والربح والخسران ولا يلاحظ ذلك كله في العقد ويسمى ذلك بالمساومة. 

الثانى: البيع برأس المال مع الزيادة ويسمى ذلك بالمرابحة. 

الثالث: البيع برأس المال مع النقيصة ويسمى ذلك بالمواضعة. 

الرابع: البيع برأس المال من دون زيادة ولا نقيصة ويسمى ذلك بالتولية, 
ويأتي ما يتعلق بالتشريك والكل صحيح(١).‏ وأفضل هذه الأقسام. 


أقسام البيع بالنسبة إلى الثمن 

)١(‏ للإطلاقات. والعمومات. والإجماع وهذه أقسام عرفية في البيع بل 
تجري في كل معاوضة ويكفي فيها شرعا عدم ثبوت الردع فكيف بالتقريرء لعموم 
الأدلة وقاعدة السلطة وقد ورد النص فيها كما تأتي الإشارة إليهاء مع انا لا نحتاج 
إلى دليل خاص وبيان مخصوص ويصح ان يجتمع فى بيع واحد بالنسبة إلى 
أشخاص متعددة جميع هذه الاقسام وفي مبيع واحد ذات اجزاء بالنسبة إلى 
شخص واحد كذلك وقد يذكر قسم خاص وهو التشريك أي: إعطاء بعض المبيع 
برأس ماله ولم يذكره غير الشهيد في الدروس واللمعة والإطلاق يشمله وان كان 
كثير من الأصحاب لم يذكره. 


أقسام البييع وما يعتير قيها. ااا هق 0 
العا ومة م و الفر ابحة مكروية 1 

(مسألة :)١‏ يعتبر في تحقق ما تقدم من الأقسام الأربعة -القصد ولفظ 
ظاهر في العنوان الخاص المنشأ ويتحقق بالمعاطاة أيضاً بعد المقاولة على تعيين 
العنوان» ويعتبر في المرابحة تعيين مقدار الربح وفي المواضعة تعيين مقدار 
النقيصة 20 

(مسألة ؟): عبارة عقد المرابحة بعد تعيين رأس المال أو تعينه من 


الخارج أن يقول البائع: بعتك هذا المتاع بما اشتريت وربح كذا ويقول: 


(؟) للنص والإجماع قال أبو عبدالله.2ة في موثق أبان: «اني لأكره بيع 
عشرة بإحدى عشرة وعشرة بائني عشر ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا 
وكذا مساومة, قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم عليّ فبعته 
تهنا وم ' 0١‏ 

(5) أما الأول فإنها عناوين قصدية لا انطباقية قهرية ويكفي 
القصدالإجمالي ولا يعتبر التفصيلي, للأصل. 

وأما الثاني: فللإطلاقات والعمومات الشاملة للمعاطاة أيضاً وقد تقدم في 
أول كتاب البيع انها مطابقة للقاعدة!'. وتجري في جميع البيوع والمعاوضات. 

وأما الثالث: فلتقوم المحاورات العرفية بالظواهر ولو كانت مستندة إلى 
القرائن. 

وأما الأخيران: فلحديث النهي عن بيع الغررا "'. مضافا إلى الإجماع. مع 
عدم اقدام متعارف العقلاء على البيع والشراء بالنسبة إلى المجهول. 
)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب أحكام العقود حديث :غ. ْ 


,١ ١ ١٠: صفحة‎ ١1 راجع ج:‎ (0) 
.١ ١٠: تقدم فى صفحة‎ (0١ 


المشتري قبلت أو اشتريت هكذاء وعبارة المواضعة أن يقول: بعتك بما اشتر 
مع نقصان كذاء وعبارة التولية ان يقول بعتك بما اشتريت/4). 

(فسالة ): إذا قال البائع في المرابحة: بعتك هذا بمائة وربح درهم فى 
كل عشرة مثلاء وقال في المواضعة: بعتك بمائة ووضعية درهم في كل عشرة 
فإن تبين للمشتري مقدار الثمن ومبلغه بعد ضم الربح أو تنقيص الوضعية أو كان 
في معرض التبين قريبا عرفا بحيث لا يصدق بيع المجهول في المتعارف عند 
التجار يصح البيع وإلا يبطل00. 

(مسألة 5): لو تعددت النقود واختلف سعرها وصرفها لا بد من تعيين 
ذلك وكذا لا بد من ذكر الشروط والأجل ونحو ذلك مما يتفاوت لأجله 
الغمه(١)‏ 

(مسألة 0): إذا اشترى متاعا بثمن معين ولم يحدث فيه ما يوجب 
زيادة قيمته فرأس ماله ذلك الشمن7!) فيجوز عبند إخباره عنه أن يقول: 
(اتجتعريت تكذاء أو رأس مالي كذاء أو نقوّم علىٌ بكذا أو هو على 


(؛) لظهور كل واحدة من هذه التعبيرات في العناوين الخاصة المنشأ بها 
وقد تقدم غير مرة ان الظهور العرفي يكفي في إنشاء العقد ولو كان بواسطة 
القرينة. 

(0) لأن المناط في الصحة والبطلان على معلومية العوضين وعدمها ففي 
الأول يصح البيع بخلاف الثاني والنزاع في الصحة وعدمها فى مثل هذه المسألة 
ضغروي لا أن يكون كبرويا والمعرضية القريبة العرفية بحكم المعلومية عرفا إذا 
كانت بحيث يعتمد عليها متعارف الناس في معاملاتهم. 

(1) لاختلاف الأغراض المعاملية عند الناس بذلك كله وتحقق الجهالة مع 
عدم التعيين فيصير البيع باطلا حينئذ. 

(/0) لشهادة العرف واللغة والشرع بذلك. 


أقسام البيع و ما يعتبر فيها 97 


"انون اخلاتة فيودها بوص زيادة القديية :نان كان مغدل ته له 
يجز ان يضم أجرة عمله إلى الثمن المسمى ويخبر بأن رأس ماله كذا أو اشتريته 
بكذا(أ". ويجوز أن يذكر كلا من رأس ماله وعمله مستقلا بأن يقول مثلا: 
«اشتريته بكذا وعملت فيه كذا»(*''. وان كان باستئجار غيره جاز ان يضم 
الأجرة إلى الثمن ويقول: «بأنه تقوم علىّ أو هو علىّ بكذا»(١١.‏ ولا يجوز ان 
اننا 

(مسألة ع): لو اشترى متاعا معيبا ورجع بالأرش إلى البائع تنكو أن 
يخبر بالواقع, وله ان يسقط مقدار الأرش من الثمن ويجعل رأس المال ما بقى 
فيقول: «رأس مالي كذا» 117 وليس له ان يجعل رأس المال الثمن المسمى من : 
دون إسقاط قدر الأرش )١15!‏ بخلاف ما إذا حط البائع بعض الثمن فإنه يجوز 
للمشتري ان يخبر بالأصل من دون إسقاط الحطيط .)١9(‏ 

(مسألة 7): يجوز أن يبيع متاعا ثم يشتريه بزيادة أو نقيصة(١١)‏ 

(4) لأن جميع هذه التعبيرات عند العرف وأهل المحاورة والخبرة واحد 
وان اختلفت التعبيرات. 

(9) لأنه كذب وهو حرام. 

)١1١(‏ لكونه صدقا فلا اشكال فيه فيجوز لا محالة. 

(1)لأنه دق فنحوة: 

)١1(‏ لكونه كذب فلا إشكال في الحرمة. 

(1) لكونه صادقا في الصورتين فيجوز ما قاله فيهما. 

)١5(‏ لكونه كذب كما هو معلوم. 

)1١0(‏ لأنها تفضل من البائع عليه ولا دخل لها بالثمن؛ وكذا كلما كان من 
هذا القبيل تبرعا كان أو احتسابا من الحقوق. 

(17) للإطلاقات والعمومات وقاعدة السلطنة والإجماع. 


اكممثم ا 0002020202020 مهذبالاحكام/ج18 
إذا لم يشترط على المشتري بيعه منه(؟١‏ وإن كان من قصدهما ذلك(314, 
وبذلك ربما يحتال من أراد ان يجعل رأس ماله أزيد مما اشترى به المتاع 
فيشترى متاعا بثمن ثم يبيعه من ابنه أو زوجته أو أجنبى ثلا ثمن أريد 
فيشتري منه بالثمن الزائد ثم يخبر بالزائد فلم يكذب حينئذ في الأخبار 
برأس المال مثل أن يشتري متاعا في السوق بدينارين ثم يبيعه من ابنه أو 
زوجته بأربعة ثم يشتريه منه بأربعة فيقول فى مقام المرابحة: ان رأس 
عاق ا رسعة اقلم كدب فى راس الال وضع مداه ا تكتال أنه فسن 
ماعط مين الكتلايلصصريع فين الأخعان ران انال 050 كنع عش 
وعا 0 ١‏ 

نعم, لو لم يكن ذلك عن مواطاة وبقصد الاحتيال جاز له ذلك ولا 


(10) لما تقدم في مسألة /امن فصل النقد والنسية!" 

(14) لأن مجرد القصد لا اثر له في العقود والإإيقاعات مطلقا ما لم يكن له. 

مبرز خارجي في البين. 

)١9(‏ يأتي أنفا صحة البيع معه. 

)٠١(‏ لأن المشتري اعتمد على البائع ووثق به في انه ماكس لنفسه في 

بيعه ولم يماكس وا* شترى من هذه الجهة بدون المماكسة وثوقا بل يمكن دعوى 
قياف الأخبار بالاشتراء عن مثل ذلكء, فيصير من الكذب مسوضوعا ولا ريب 
فى حرمة الكذب والتدليس والخيانة في الشريعة, لكن لا يبطل أصل البيع بذلك, 
للإطلاقات والعمومات, وأصالة الصحة, ولعدم تعلق النهي بذات العوضين فيكون 
للمشتري الخيار لو اطلع على ذلك بالبينة أو الإقرار ولكن الأحوط التراضيء لما 
قد يقال بفساد أصل العقد في مثل هذه الموارد. 


)١(‏ راجع المجلد السابع عشر صفحة :؟51. 


حكم ما لو ظهر كذب البايع فى الاخبار برأس المال 


1) 


2 

عدب سي ل عيبي بيبا حصي 
محذور فيه 

(مسألة 8): لو ظهر كذب البائع في الخناوه رانين العنال كننا :]كير 
بأن رأس المال مائة وباعه بربح عشرة فظهر إنه كان تسعين صحالبيء (2") 
ويتخير المشترى بين فسخ البيع وإمضائه بتمام الثمن وهو مائة وعشرة فى 
المغال(؟1؟) ١‏ 
(١؟)‏ للأصل والعموم. والإطلاقء وظهور الاتفاق. مع أن الخيانة والغش 
أمر قصدي والمفروض عدم قصده إلى ذلك بل قصد العدم ومثل ذلك ما إذا اشترى 
ل 0 السعر الذي 
اشتراه به والمشتري يريد شراءه بالسعر الذي اشتراه في الخارج فيبيعه البائع 
إلى أحد بسعر ثمّ يشتريه منه وفي مقام الإخبار يخبر بالشراء الثاني فإن الظاهر 
عدم صدق الخيانة عليه ومع ذلك الأولى تركه ويأتي في المسألة التالية ما ينفع 
المقام. 

(؟؟) للأصل والعموم. والإطلاق. وظهور الاتفاق, ولأن موضوح الصحة 
هو الاخبار برأس المال لا رأس المال الواقعي في علم الله تعالى, وأولويته من 
تخلف الوصف والشرط والجملة, بل الحكم كذلك لو لم يكن له رأس مال أصلا 
فضلا عن كونه أقل لأجل الكذب ولا تعليق لرضاء المشتري على صدق البائع 
حتى ينفى بانتفائه بل الظاهر أن صدقه من دواعي الاقدام المعاملي لا أن يكون 
من القيود التعليلية الحقيقية حتى ينتفي أصل الرضاء بائتفائه. ومع الشك لا تثبت 
الأردبيلى. من بطلان البيع لا وجه له. 

(7) عمدة دليلهم على ثبوت هذا الخيار هو الإجماع ولا ينطبق على 
شيء من الخيارات المعهودة إلا خيار تخلف الشرط البنائي على مايأتى 
بيانه. 


مي 3232-7020 مهذب الاحكام/ج8١‏ 
ولةفروبنية تعمد الكذات وضدووة غلتنا واععاي1 2" و سقط هذا الخاز 
بالتلف فيعمل المشترى خياره ويرد المثل أو القيمة(20). 

(مسألة 6): لو سلم التاجر متاعا إلى الدلال ليبيعه له وعين له ثمنا 
معينا وجعل ما زاد على ذلك له.يان قالله: «بعه عشرةبراس ماله فمازدت 


وأا الاتعالال لف هديك نكن القيور' بروقاعةة القدرورا وهار 
التدئيس. فلا وجه له إذ المنساق من الأول ما إذاكان العقد ضرريا لا ما إذا حصل 
الضرر من اخبار البائع. والمنساق من الثاني الضمان لا الخيار. والأخير ليس 
عنوانا مستقلا حتى يتعدى من إطلاق دليله للمقام. 

نعم, كل ذلك يصلح للتأييد. 

ويمكن إدخاله في تخلف الشرط الضمني فإن بناء نوع المتعاملين على 
عدم الخيانة فيما ,يتعلق بالأغراض المعاملية وهذا شرط بنائي نوعي في نوع 
المعاملات والعهود وعلى هذا يتحقق الخيار في ظهور كل خيانة في كل ما يتعلق 
بالغرض المعاملى مما يختلف الأغراض المعاملية باختلافه ويظهر ذلك من 
مناحب الحواشر أيضاً قال .وتفع ما كال شل الظاهر متبوقه والغتبا تعد 
الأخبار بما يختلف الثمن فضلا عن الكذب». ولا خيار للبائع للأصل بعد عدم 
دليل عليه ولو حصل له ضرر لأنه المقدم عليه لكذبه وخيانته. 

)١8(‏ لإطلاق معقد الإجماع وجريان ما ذكرنا من تخلف الشرط الضمني 
البنائي في الجميع. 

)١0(‏ للأصل وعدم ما يصلح للسقوط. إذ لا أثر للتلف بعد التبدل بالمثل أو 
القيمة ولا يحصل على البائع ضرر من ذلك كما هو معلوم وقد تقدم فى خيار 
الغبن وغيره ما ينفع المقام. 


00 الوسان عاق لفن وات إنساء التواف عدي 
(؟) راجع ج: ١1‏ صفحة :877 1. 


حكم ما لو سلّم الناجر متاعه الى الدلال و عين له ثمناً كم 


.ااال ال -_ اا ا ب بيب سس سس سس سب بج يبب سس تحب ليييح سس ياد سس لس لس انديس سمس 


عليه فهو لك» لا يجوز له ان يبيعه مرابحة بأن يجعل رأس المال ما عينه 
التاجر ويزيد عليه مقدارا بعنوان الربح(١‏ '' بل اللازم إما أن يبيعه مساومة 
أو يبين ما هو الواقع من أن ما قوّمه التاجر كذا وانما أريد النفع كذا("") 
فإن باعه بزيادة كانت الزيادة له(5". وان باعه بما قومه الاجر صح البيع 


(51؟) للنص, والإجماع, ولأنه كذب إذ لم .يقع من التاجر معاملة بالنسبة 
إلى الدلال وإنما صدر منه مجرد الإخبار والمقاولة. وعن الصادقءة فى موئق 
سناغة: سكل من الرجبل ييتمل النتاع لأهل السوى .وقد اقنؤموا عليه انيما 
ويقولون: بع فما ازددت فلك, فقال.99: لا بأس بذلك ولكن لا يبيعهم مرابحة»!١أ‏ 
وفي صحيح زرارة عن أبي عبدالله99: «ما تقول في الرجل يعطي المتاع فيقول له: 
ما ازددت على كذا وكذا فهو لك. قال99: لا بأس بها". إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

(130) ولا ريب في صحة كل منهما للإطلاقات والعمومات وخروجهما عن 
مورد أدلة المنع تخصصا. 

(18) البحث في ذلك. 

تارة: بحسب النصوص- 

وأخرى: بحسب القاعدة. 

أما الأولى: فتكفينا النصوص الواردة في المقام في صحة ذلك وظهورها 
في تملك الدلأل للزيادة ففيى صحيح زرارة عن أبي جعفر.ة: «سألته عن الرجل 
يعطي المتاع فيقال له: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك؟ قال: لا بأس به)»' ", 
ومثله موثقه الآخر. وفي صحيح ابن مسلم عن أبي عبداله9ة: «انه قال 
() الوسائل:بات: ١+‏ من ابوات احكام التقود ديك :7 


0 الؤسائل نابت من ابدات احكاء العقرة لايك 2 


ا اي يس ميات الار ا 


و نكون النمق له ولم سدق الدلال سي 7١‏ وان كان ال سوط ارضياء: 


في رجلء قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك. فقال.كة: ليس 

يداني" فذليل الحكو خاء من رحيث التصوص, 

وأما لثانية: فالمقام من الجعالة عرفا. 

وأشكل على ذلك.. أولا: بعدم تحقق القبول من الدلال. 

وثانيا: بأن المالك لا يملك الربح قبل الظهور حتى يملّكه إلى الدلال. 

وثالثا: بالجهالة إذ لا يعلم مقدار ما زاد قبل حصوله إلا رب العباد. 

والكل باطل. أما الأول: فلما يأتى من أن الجعالة من سنخ اليقاعات لا 
العقود وعلى فرض كونه من العقود يكفي فيها القبول العمليء لأنه قد توسع في 
الجعالة بعالم توسع في غيرها على فرص كونها من العفو 

أما الثانى: فلا ريب ان المالك مالك للعين ومالك لكل ما يعتبر فى العين 
اعتبازا يجا كالزيع الجا ينلد الأذاك الأول اقدلى ينين كن جية والقنائن 
اقتضائي شأني وهو أيضاً صحيح يترتب عليه الأثر كجواز تملكيه تماما أو بعضا 
إلى الغير بعد الحصول فلا محذور في الجعالة من هذه الجهة ايضا. 

وأما الثالث: فمقدار الزيادة معلوم عندهما إجمالا خصوصا عند الدلال 
الذي هو من أهل الخبرة وإنما تعلق الجهل بالخصوصية التفصيلية ومثله لا يضر 
فى الجعالة المبنية على الجهالة فى الجملة. 
هذه خلاصةما يتبغى أن يقال في المقام وان شئت التفصيل فراجع 


المطولات تجد الكلمات مضطربة مشوشة جدا. 
(19) أما كون الثمن للتاجر فلأنه عوض ماله الذي اذن في بيعه فمقتضى 
القاعدة كونه له. 


وأما عدم استحقاق الدلال شيئا فلأن من لوازم اقدامه على كون الزيادة له 
اقدامه على المجانية لو لم تحصل زيادة في البين فالمجانية حصلت من هذا 


.١: من أبواب أحكام العقود حديث‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


فى جوار مشاركة الغير فى ما اشتراه م 
ني خوار مشارفة الغير في ها اشكراة .555 ات اا[ هم مار ا 


بشيء7' '' وإن باعه بالأقل يكون فضوليا يتوقف صحته على إجازة التاجر(١).‏ 
(مسألة + :)١‏ لو اشترى شخص متاعا أو دارا أو عقارا أو غيرها جاز له ان 

يشرك فيه غيره بما اشتراه بالمناصفة بتنصيف الثمن وبالمثالثة بثلث 
الثمن وهكذا(؟ '' ويجوز إيقاعه بلفظ التشريك بأن يقول: شركتك فى هذا 
المتاع نصفه بنصف الثمن أو شلثه بثلث الشمن مثلا فقال قيلت7؟7, ولو 
أطاق يتصرف إلى المناصفة2" ويجوز إيقاعه بالمعاطاة أيضاً مع 
التعسيه (0) 
الجعل المقرر بينهماء هذا مضافا إلى إطلاق ما تقدم من الأخبار. 

(6) خروجا عن خلاف من جعل له أجرة المثل وان كان لا دليل عليه 
وحرصا على عدم بطلان سعيه مهما أمكن وإن كان لا دليل على وجوبه. 

)5١(‏ لفرض عدم اذنه في ذلك فيتحقق موضوع الفضولي قهرا. ونسب إلى 
المقنعة البطلان ولا دليل له من عقل أو نقل. 

(؟) لآآية التراضي! ''. وقاعدة السلطنة, وعموم «أحل الله البيع»!", بناء 
على انه بيع كما هو الحق وعموم أدلة بيع التولية لأنه من صغرياتها. 

(*”) لما مر غير مرة من ان المدار في ألفاظ العقود ظهورها عرفا في 
العنوان المقصود ولا ريب في ظهور هذا اللفظ في عنوان التشريك. 

(5) لانصراف التشريك المطلق إلى النصف عرفا إلا مع القرينة على 
الخلاف. 

(0) لأنه بعد كونه بيعا يجري فيه جميع ما يجري في البيع من غير فرق 
فتجري المعاطأاة فيه. 


)00( سورة النساء :59. 
)١(‏ سورة البقرة :11/0. 


فصل فى بيع الثمار والزرع والخضروات 


(مسألة ١):لا‏ يجوز بيع الثمار في النخيل والأضشجار قبل بروزها 
وظهورها(١)‏ 


فصل فى بيع الثمار والزرع والخضروات 

)١(‏ قد اختلفت الأخبار والكلمات في هذه المسألة والبحث فيها من 
جهات: 

الأولى: في أقسام موضوع المسألة. 

الثانية: فى حكمها بحسب الأصل العملى. 

الرابعة: في حكمها بحسب الأخبار الواردة. 

الخامس: فى بيان الكلمات فيها. 

أما الجهة الأولى: فالأقسام المتصورة ثمانية: 

الأول: بيعها قبل الظهور بضميمة. 

الثانى: بيعها قبله أزيد من عام. 


واحد أو ازيد منه. 


في بيع الثمار والزرع والخضروات ااا اا 000000000 (0> - 

السادس: قبل الظهور مع عدم القيدين. 

السابع: بعد الظهور وقبل بدو الصلاح في عام واحد. 

الثامن: بيع نفس الموجود فعلا على الشجر لوجود غرض صحيح عقلائي 
فيه بلا ضميمة وبلا قيد أصلا هذه هي عمدة الأقسام الموضوعية المتصورة في 
المقام. 

أما الجهة الثانية: فمقتضى أصالة عدم النقل والانتقال عدم ترتب الأئر في 
جميع هذه الأقسام كما هو الحال في جميع المعاملات والمعاوضات مطلقا عند 
الشك في ترتب الأثر. 

أما الجهة الثالثة: فمقتضى العمومات والإطلاقات الصحة في جميع هذه 
الأقسام الثمانية كما هو كذلك في جميع المعاملات والمعاوضات التي يشك في 
صحتها وفسادها مع صدق عنوان المعاملة عليها عرفا. 

وما يقال: انه في الصورة السادسة من بيع المعدوم مع أنه غرريء لاحتمال 
عروض عوارض وآفات تمنع عن الظهور فلا وجه للصحة. 

(مدفوع): بأنه مع وجود المادة القريبة إلى الظهور لا معنى لكونه معدوما 
مطلقا مع فرض اعتبار وجود هذه المادة عند أهل الخبرة وترتب الأئر عليها 

وأما الغرر فهو محتمل فيها بعد الظهور أيضاً. لأن الآفات غير محدودة بحد 
خاص ولا يعلمها الا الله تبارك وتعالى فكم من ثمرات تحصل الآفة بعد ظهورها 
وكم من آفات تحصل لها قبل الظهور ومع ذلك تبلغ الثمرة إلى نضجها وغاية 
كمالها وذلك تقدير العليم الحكيم, مع أنه قد حددوا جميع الآفات الأرضية 
والجوية بالاجهزة الخاصة كما هو معلوم فلا موضوع للغرر والآفة عند أهل 
الخبرة. ظ 

وأما الأخبار فهي على أقسام: 

القسم الأول: موثئق ابن يزيد قال: وائرك سحي بن نسل ا سال أبا 


حكن مهذّب الاحكام / ج ١6‏ 


جعف را عن قول رسولاله يَْهُ في النخلء فقال أبو جعفر#ة: خرج رسولالله 
َيه فسمع ضوضاء. فقال ما هذا؟ فقيل له تبايع الناس بالنخل العام فقال: أما إذا 
فعلوا فلا تشتروا النخل العام حتى يطلع فيه الشيء ولم يحرمه»!''. وفى صحيح 
الحلبي قال: «سئل أبو عبداللهة عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو 
أربع سنينء فقال:49: لا يأس - إلى أن قال وسئل عن الرجل بشتري الثمرة 
المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلهاء فقال.99: قد اختصموا فى ذلك 
الى وول ال 2ن فكاتوا يذكرون ذلك قلما راحم الا يدعون الخصونة هاه عن 
ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك لأجل خصومتهم» ''. وفي 
موئق ربعى قال: «قلت لأبى عبدالله.: إن لى نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمى الثمر 
واستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل, فقال]ة لا بأس قلت: جعلت 
فداك بيع السنتينء قال.99: لا بأس قلت: جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم, قال افة: 
أما إنك قلت ذاك لقد كان رسول الي أحل ذلك فتظالمواء فقال2ة: لا تباع 
الثمرة حتى يبدو صلاحها»! ". 

ومنه يظهر ان وجه الحرمة على فرض ثبوتها تظالم الناس بعضهم بعضا 
ولريب في حرمة ذلك مطلقا ولوكان في سنين متعددة, وأظهر من الكل في عدم 
الحرمة رواية يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبدالله.4ة عن شراء النخل؟ 
فقالييةِ: كان أبي يكره شراء النخيل قبل أن يطلع ثمرة السنة. ولكسن السنتين 
والثلاث كان يقول: إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى قال 
يعقوب: وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو 
ثلاث سنين أو أربعا؟ قال: لا بأس إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع 
مخافة الآفة حتى يستبين»!'. ومقتضى ظاهرها بل صريحها الجواز مطلقا مع 





.١رامتلا من أبواب بيع‎ ١ الوسائل بات+‎ )١١ 
من أبواب بيع الثمار حديث: ؟ وغ.‎ ١ (؟) و(" الوسائل باب:‎ 
من أبواب بيع التمار د ي1:3‎ ٠١ الوسائل بات‎ )4( 


في بيع الثمار والزرع والخضروان ااا لاه ل 
الكراهة في العام الواحد قبل بروز الثمرة وظهورها عاما واحدا وبلا ضميمة ولها 
محا م00 منشأً تشريع الكراهة كان 


أمرا خارجا عن حقيقة البيع وهو خصومة الناس ويصير مفادها كالعمومات 
واللإطلاقات الجواز مطلقا قبل البروز ولو عاما واحدا وبلا ضميمة ولكنه يكره فى 
هذه الصورة. 


القسم الثاني: موثق سماعة قال: «سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها 
قبل أن يخرج طلعها؟ فقال./9!: لا إلا أن يشتري معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا 
فيقول: اشترى منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر يكذا وكذاء فإن لم تخرج 
الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل»١'.‏ وفي موثق ابن عمار' ". 
قال: «سمعت أبا عبدالله:9 يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل, فإذا كنت تشتري 
أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت اسغول كن هيل لم كن 1 
بأس». 

ويمكن حملهما على الكراهة خصوصا موثق سماعة بقرينة ذكره في 
السؤال: «هل يصلح»و الشاهد على الكراهة ما مر من الخبرين. 

القسم الثالث: قول أبي عبدالله فى صحيح الحلبي: «و ان اشتريته -أي 
النخل ‏ في سنة واحدة فلا 5 تشتره حتى يبلغ»!', وللبلوغ مراتب أرقى مرتبتها 
الظهور وهو ظاهر في الحرمة لو لا ما مر من القسم الأول من الاخبار الموجب 
لصرفه إلى الكراهة خصوصا مع تذييله بقوله.ة: «و سئل عن الرجل يشتر 
الثمرة المسماة من أرض فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها الحديث كما تقدم -». 
وفى موثق ابن الوشاء قال: «سألت الرضاءظة هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ 
قاللئة: لا يجوز بيعه حتى يزهو. قلت: وما الزهو جعلت فداك؟ 


)١(‏ و(5) الوسائل باب: "من أبواب بيع الثمار: ١‏ و" 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث :؟. 


29 مهذب الاحكام / ج ١6‏ 
قالافة: يحمر ويصفر وشبه ذلك»1'. وفي موثق بن موسى قال: «سألته عن 
الكرم متى بحل بيعه؟ قال ة: إذا عقد وصار عروقا»!', وفى خبر آخر عنه: «و 
صار عقود|»و العقود اسم الحصرم بالنبطية, وفي حديث المناهي عنهاظة: «و نهى 
النبي ييه ان يبتاع الثمار حتى تزهوء يعنى تصفر أو تحمر»! ". وفي النبوي: «نهى 
عن المخاضرة وهو ان يبتاع الثمار قبل أن يبدو صلاحها»! . إلى غير ذلك التي 
عبر فيها. 

تارة: ببدو الصلاح كما تقدم في رواية ربعي. 

وأخرى: ب «الإطعام»كما في موئق سماعة!". 

وثالثة: ب «البلوغ»!"". 

ورابعة: ب( «الادراك»7". 

وخامسة: ب «الاستبانة» كما تقدم فى موثق ابن شعيب. 

وسادسة: ب «التبيين» كما فيه كذلك. 

ويمكن إرجاع الكل إلى معنى واحد لأنها موضوعات عرفية قابلة 
للتشكيك ولها مراتب مختلفة. 

وبالجملة: الموضوع عرفي لا ان يكون تعبديا شرعيا أو من الموضوعات 
التي لنظر الفقيه فيها دخل حتى يحتاج إلى البيان والإطناب بل أهل تلقيح النخل 
وعمال الأشجار والبساتين ربما يكونوا أعرف بهذه الأمور من الفقيه. واستندوا 
إليها للمنع عن صحة البيع قبل بدو الصلاح. 

القسم الرابع: صحيح الحلبي قال: «سثل أبو عبداللهة: عن شراء 
النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين, فقال99: لا بأس تقول: إن لم 
يخرج في هذه السنة خرج في قابل»/. وصحيح خالد عن أبي عبداللهكة قال: 





.10و١4 من أبواب بيع الثمار حديث :و7 و‎ ١ و(1) و( و() الوسائل باب:‎ )١( 
.5١ و‎ ٠١: من ابواب بيع الثمار‎ ١ باب:‎ لئاسولا)1١(و‎ )6( 

() الوسائل باب: ؟ من ابواب بيع الثمار : ؟. 

(8) الوسائل باب: ١‏ من ابواب بيع الثمار حديث :؟ و 1 و .٠١‏ 


حكم بيع الثمار والزرع والخضروات مع الضميمة و بغيرها روه 
ف ا ا ا ل الى ا الل اا 2 ا 12 0 ين 


غاماً واعذاؤئلا شعي 00 
ويجوز بيعها ا فيا روا 


له نشتر التخل حولا واحدا حت يطعم وأن : تن تبتاعه سنتين فافعل»1١‏ وقد 

و خبر يعقوب بن شعيب أيضاً. 

اقول: يستفاد من قولهحظٌةء «ان لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل» ان 
المناط كله هو الاطمئنان العرفي بالخروج فيشمل ذلك السنة الواحدة وكذا 
قوله#ة في رواية أبي بصيرا''. حتى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة». 

القتسم الخامس: خبر محمد بن شريح قال: «سألت أبا عبدالله عن 
رجل اشترى ثمرة نخل سنتين أو ثلاثا وليس في الأرض غير ذلك النخل؟ 
قالاة: لا يصلح إلا سنة ولا تشتر ه حتى يبين صلاحه. قال: وبلغني انه قال في 
ثمر الشجر لا بأس بشرائه إذا أصلحت ثمرته فقيل له: وما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا 
عقد بعد سقوط ورده»!". هذه هي الأخبار التي وصلت إلينا. 

والمتحصل من مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض الجواز مطلقا ولو قبل 
البروز في عام واحد وبلا ضميمة لكن على كراهة وهذا هو مختار صاحب 
الحدائق ونسب الميل إليه إلى جملة من محققي المتأخرين ولكن في الجواهر 
ادعى الإجماع على الخلاف على تفصيل يأتي 

(1) للإجماع. ولما مر من الاخبار في القسم الثالث. وما تقدم من موثق 
سماعة بالنسبة إلى الضميمة في القسم الثاني. ولكن الظاهر ان إجماعهم اجتهادي 
والاخبار يمكن حملها على الكراهة والإرشاد إلى رفع الخصومة والضوضاء كما 
مر في القسم الأول من الاخبار فلا منشأ للحرمة خصوصا مع حصول الاطمئنان 
العادي بالحصول من القرائن المعتبرة عند أهل الخبرة بأوضاع الأشجار والاثمار 
والزرع ونحوها من النباتات. 

() لما تقدم في القسم الرابع من الأخبار. مع أن ظاهرهم الإجماع 


.٠١ و 9 و‎ ١7: من أبواب بيع الثمار حديث‎ ١ و(؟) و(") الوسائل باب:‎ )١( 


ومع الضميمة!*) وأما بعد الظهور فإن بدا صلاحها أو كان في عامين أو مع 
الضميمة يجوز بيعها أيضاً(* بل ويجوز بعد الظهور وإن كان قبل بدو 
الصلاح ومع عدم الضميمة وفي عام واحد لا في عامين أو افر 13 و لكن كه 
ذلك 7). 


على الجواز حينئذ. 

(4) لموثئق سماعة وقد تقدم في القسم الثاني من الأخبار فراجع وتشهد 
الضعة الفرك والاعدا رحد اضا 

(0) للإطلاقات والعمومات وما مر من الاخبار في القسم الرابع وما تقدم 
من موثق سماعة فإنها تشمل صورة بدو الصلاح بالنسبة إلى أكثر من عام واحد. 

(1) لإطلاقات الأدلة وعموماتهاء والقسم الأول من الاخبار وانقطاع منشأ 
الخصومة والضوضاء بعد الظهور غالباء وسيرة أهل الخبرة على الأقدام بالمعاملة 
لعدم الجهالة والسفاهة والغرر فيها حينئذ. 

(0) لما تقدم في القسم الثالث والخامس من الاخبار المحمولة على 
الكراهة جمعا بينها وبين ما تقدم في القسم الأول من الاخبار. مع اختلاف 
التعبيرات فيها من أمارات الكراهة. 

فتلخص من جميع ما تقدم ان للثمرات أحوال أربعة: 

الأول: قبل الظهور مطلقا. 

الثاني : بعده وقبل بدو الصلاح بمراتبه. 

الثالث: بعده وقبل النضج. 

الرابع: بعد النضجء والأخير جائز بالضرورة وبلا قيد. وكذا يجوز الثالث 
أيضاً بل وكذا يجوز الثاني أيضاً وأما الأول فقد تقدم عدم جوازه عند المشهور وقد 
ناقشنا في أدلتهم مع الاطمئنان المتعارف بالحصول وعدم الآفة فراجع. 

ثم انه في كل مورد لم يجز البيع يصح فيه الصلح لتحمله من الجهالة 


م تهت 1 كت 
(مسألة ؟): بدو الصلاح فى التمر احمراره أو اصفراره وفى غيره انعقاد 

حنه بعد تناثر ورده 7 

نواد سن سار رن مدل كه ا “ونا 


الأصول لو بيعت مع الشمرة/١١,‏ ولا فرق بين كون الضميمة تابعة أو 


والعروها لآ حيلة غيره من المعاوضات على ما يأتي في كتاب الصلح ان 
شاء الله تعالى. 

(6) للنص والإجماءع, واللغة والعرفء ففي خبر ابن شريح: «لا بأس 
بشرائه إذا صلحت ثمرته فقيل له: ما صلاح ثمرته؟ فقال: إذا عقد بعد سقوط 
ورده»(''. وفي خبر الوشاء عن الرضائاة: «هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ قال: 
لا يجوز بيعه حتى يزهو قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال: يحمر ويصفر وشبه 
ذلك ". والظاهر كونه من الأمور المتعارفة بين أهل البساتين والزروع ويصح ان 
يراد به وصول الثمرة إلى أوان أكله ولو ببعض مراتبه. ولا وجه في تعيينه إلى 
الرجوع إلى الاخبار وإجماع فقهائنا الأخيار ولا يخفى ان د الصلاح 
والاحمرار والاصفرار مراتب كثيرة ويكفى صرف وجودها لظهور الإطلاق. 

(9) لأنها مخرجة للمعاملة عن الغرر والجهالة والمجازفة فإن لم تكن مما 
يجوز بيعها منفردة لا أثر لها ويلزم من فرض وجودها عدمه وقد جعل الفقهاء 
ذلك من القواعد الفقهية وأرسلوها إرسال المسلمات الفقهية في جميع 
الموارد. 

)٠١(‏ لأنه بدون ذلك لا يصح بيعها فلا وجه لفرض كونها ضميمة. 

)١١(‏ لاطلاق معاقد الاجماعات الشامل لها أيضاً وإطلاق خبر ابن عمار 
قال: «سمعت أبا عبدالله.92 يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل فاذا كنت تشتري 
أصله فلا بأس بذلكء أو ابتعت و ل 0 كن 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب بيع الثمار حديث: ؟١‏ و ؟. 


لمكم ا ب 0-2-2020 همهذبلاحكام/ج18 


متبوعة فيصح البيع بكل نوي 3 

(مسألة ؟): إذا ظهر بعض ثمرة البستان جاز بيع ثمرته أجمع الموجودة 
والمتحددة فى :تلك الينة ١1‏ سوا اتحدت الفتجرة ا وتعددت وسوااء اعد 
الجنس أو اختلف27١",‏ وكذلك لو أدركت ثمرة بستان جاز بيعها مع ثمرة بستان 


آخر لم ا 


ناس 

)١17(‏ لصدق الضميمة بالنسبة إليهما عرفا فيشمله إطلاق الدليل من 
الإجماع والاخبار. وفي خبر ابن عمار يكون الثمرة تابعا لأصل بيع النخل فتكون 
الضميمة متبوعة حينئذ. نعم, الغالب أن الضميمة تابعه في القصد وقد ثبت في 
محله ان الغلبة لا يوجب التقييد. 

)١(‏ للإطلاقات والعمومات من غير مقيد ومخصص مضافا إلى الإجماع 
لأنه من الضميمة وللنصوص الخاصة منها: قول أبي عبداللهة فى صحيح ابن 
شعيب: «إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا أن يبيعها خمينا, 
وفى صحيح الحلبي عنهاكة أيضاً: «تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن 
نكت أكثر»! ', إلى غير ذلك من الأخبار. 

)١5(‏ لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك مع التصريح بالاختلاف فيما مر 
من صحيح ابن شعيب, وإطلاق الاختلاف وتقرير الإمام له يشمل جميع أقسام 
الاختلاف مع صحة فرض الضميمة بالنسبة إلى الجميع. 

)١0(‏ لصدق الضميمة فيجوز معها مضافا إلى إطلاق النصوص السابقة 
العام ايده الضورة أيضا وخصوصن كين انساعيل ين الفضل :قال مالك ا 
عبدالله يه عن بيع الثمرة قبل ان تدرك؟ فقال: إذا كان له في تلك الأرض بيع له 





)١(‏ الوسائل باب: "من أبواب بيع الثمار:: 
)0 والوسائل باب: ؟ من أبواب بيع الثمار:١.‏ 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب بيع الثمار : غ. 


حكم ما لو باع الثمرة لشخص ثم باع الاصول لشخص آخر_ 11‏ 6 
(مسألة 0): لو كانت الشجرة تثمر في سنة واحدة مرتين تكون المرتان 
بمنزلة عامين فيجوز بيع ثمرتها في المرتين قبل الظهور"! ."١‏ 

(مسألة ع): إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أزيد بيعا صحيحا : ثم باع 
الأصول من شخص آخر لم يبطل بيع الثمرة!©. 

فتنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة(14 ولو كان جاهلا كان له 
الخيار في فسخ بيع الأصول57١كالعين‏ المستأجرة!*2. 
غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال»!١‏ 

(17) للإطلاقات والعمومات بعد انصراف ما دل على المنع في عام واحد 
عنه مضافا إلى شمول التعليل الوارد في موثق ابن شعيب المتقدم: «ان لم يحمل 
في هذه السنة حمل في السنة الأخرى»! '", له إذا المقطوع به انه ليس لتعدد السنة 
مدخلية خاصة بل المناط كله تعدد الحمل والثمرة وانما ذكر تعدد السنة طريقا 
إلى ذلك. 

(10) للأصل, والاطلاقء والاتفاق. ولجواز التفكيك بينها فى الملكية, 
وبدل عليه خبر الغنويء قال: «قلت لأبي عبدالله]39: الرجل يشتري ى النخل ليقطعه 
للجذوع فيدعه فيحمل النخلء قال.9ة: هو له إلا ان يكون صاحب الأأرض ساقاه 
وقام عليه»!". 

(16) لفرض ان البائع استوفى منفعتها بالنقل إلى غيره نقلا صحيحا شرعيا 
فلا وجه لانتقالها بعد ذلك إلى مشتري الأصول. 

)١19(‏ للإجماعء وقاعدة نفى الضرر. 

)٠١(‏ لأنه إذا باع العين المستأجرة ؛ يصح البيع بالنسبة إلى العين ولا تبطل 
0 


(مسألة 17): لا تدخل الثمرة الموجودة فى بيع الأصول إلا بالشرط(١).‏ 

(مسألة 6): يجب على مشتري الأصول إبقاء الثمرة مجانا إلى 
بلوغها!؟"). 

(مسألة 9): لو اختلف فى وقت البلوغ يرجع فى تعيينه إلى ثقات أهل 
الخبرة(""). ومع اختلافهم فلا بد من التصالح والتراضى/2). 

(مسألة :)١١‏ لكل من مالك الأصل والثمرة سقى الشجرة مع المصلحة 
وانتفاء الضرر عن الآخ (0). 

(مسألة :)١١‏ لو انتفع أحدهما بالسقى وتضرر الآخر فإن حكم أهل الخبرة 
بالترجيح يعمل به(١‏ "). 

(مسألة :)٠7‏ الأوراق التى ينتفع بها انتفاعا شائعا فى حكم الثمرة فى 
هذه الجهة فيجوز بيعها من شخص وبيع الأصل من آخر("١٠‏ _كورق التوت. 


وكذا بعص الأوراه(6), 


الإجارة ولمشتري العين الخيار مع جهله بالإجارة ويأتي التفصيل في 
كتاب الاجارة ان شاء الله تعالى. 

(١؟)‏ للأصل ما لم تكن قرينة أو شرط على الخلاف. 

)7١١(‏ لأن ذلك مقتضى إقدامه عليه مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(1؟) لأنهم أعرف في هذه الأمور من غيرهم. 

)١5(‏ لانقطاع نزاعهم بذلك. 

(50) لقاعدة السلطنة. 

(51) لأنهم المتبع في هذه الأموركما عرفت. 

(70) لما تقدم في مسألة ‏ بعد فرض المالية للأوراق. 

(18) لما مر في سابقة ويأتي في المسائل الآنية بعض ما يتعلق بها. 


حك دا لؤائلق الضتبخ فل القنيو. ...53ت تاد از 6 لاسرم 


(مسألة :)١7‏ لا يبطل بيع الثمار بموت بائعها ولا بموت مة مشتريها بل 
تنتقل الثمرة إلى ملك ورثة المشتري 7" ويبقى الأصل على ملك البائع وإن 
مات ينتقل إلى ورثيه (* كردا 

(مسألة لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدو صلاحها فآصيبت بآفة 
سماوية أو أرضية قبل قبضها الذى هو التخلية كان من مال بائعها(١)‏ 
وكذا النهب والسرقة مما لآ يكون المتعلف فيه مغعلو! © تعي لو كتان 
المتلف شخصا ميينا كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين 
إمضائه ومطالبة المتلف بالبدل7؟, ولو أتلفه المشتري قبل القسبض استقر 


(9؟) للأصلء ولأنها صارت ملكا للمشتريء وتجري عليها جميع آثار 
الملك. ومن آثاره الانتقال إلى الورئة عند موت المالك والبائع صار أجنبيا عنها. 

(") لعين ما تقدم في الثمرة من غير فرق, ومشتري الثمرة أجنبي عن 
الأصل, وكذا لو باع الأصل من شخص والثمرة من آخر يجري عليه هذا الحكم 
من غير فرقء فإن مات مشتري الأصل بنتقل إلى ورثته مسلوبة المنفعة كما كان 
للمورث. 

(71) لقاعدة أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه التي أشرنا إليها 
وال مدركها شابقا!". 

(79) لأنه لاريب فى صدق التلف على ذلك كله, فتشمله القاعدة وقد ذكر 
اللعرزقة قدا :من لبر طقنة كى مذر آل القاعدة! "ا 

(86) لأصالة اللزوم وعدم انفساخ البيع, وقاعدة ضمان المتلف وحسيث 
تعذر التسليم. للمشتري خيار تعذر التسليم. والظاهر عدم الفرق بين كون 
المتلف هو البائع أو شخصا آخر. ولكن الأحوط التصالح في الأول لذهاب 








)00( راجع ج: /ا١١‏ صفحة .18١:‏ 
)0( راجع ج: /ا١١‏ صفحة ,18١:‏ 
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بحيو لز 1 د 
العقد(2". كما انه لو كان التلف بعد القبض كان من مال المشتري مطلقا ولا 
يرجع إلى البائع بشيء!” "". 

(مسألة :)١0‏ لو تلف بعض المبيع قبل القبض كان من مال البائع أيضاً 
فيأخذ المشتري السليم بحصته من الشمن ١!‏ '' وكان له خيار التسبعيض 7" 
ويجري حكم التلف قبل القبض وبعده بالنسبة إلى ثمرة السنة الثانية لو 
كانت بعض المعقود عليه ولا يكون القبض بالنسبة إلى السنة الأولى قبضا 
بالنسبة إلى الثانية حتى يجري فيها حكم التلف بعد القبض فقط(5! ولكن 
لو ظهر عدم الشمرة في السنة الثانية أصلا فلا ضمان على البائع 


جمع إلى أن إتلاف البائع كالتلف عنده يوجب الانفساخ. 

(75) لأن إتلافه كالقبض فيخرج بذلك عن ضمان البائع. 

)260 لخروج المال بالقبض عن ضمان البائع واستقرار ملك المشتري عليه 

ثم ان عمدة الأقسام أربعة عشر: لأن الإتلاف إما من البائع والمشتري معاء 
أو من غيرهماء أو من البائع خاصة, أو من المشتري خاصة:. أو من البائع والأجنبي 
أو منهما وأجنبى فالأقسام سبعة وجميع هذه الأقسام إما قبل القبض أو بعده 
ويظهر حكم الكل بالتأمل فيما ذكرناه فراجع وتأمل فإنه يمكن فرض أقسام 

(11) لجريان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه بالنسبة إلى 
البعض كجريانها بالنسبة إلى الكل, مضافا إلى الإجماع ويجري فيه أيضاً جميع 
الأقسام التى تقدمت بالنسبة إلى الكل. 

(/؟) لظهور الإجماع. وقاعدة نفي الضرر. 

(8) لانحلال البيع بالنسبة إلى السنة الثانية أيضاً فيشملها إطلاق القاعدة, 
مضافا إلى ظهور عدم الخلاف فيه. 


حكم ما لو خاست الثمرة بعد استثناء البايع لنفسه مقدارا 0 





كز 090 

(مسألة :)١8‏ يجوز ان يستثنى البائع لنفسه حصة مشاعة من الشمرة 
كالثلث والربع أو مقدارا معينا -كمأة كيلوات مثلا كما يجوز له ان يستثنى 
ثمرة نخل أو شجر معين('2. فإن خاست الثمرة يسقط من الثنيا بحسابه فى 
الذولين (61), 

(39) لأن الضمان عليه انما هو فى صورة التلف فقط. وعدم الوجود أصلا 
لا يصدق عليه التلف عرفا حتى يتحقق موضوع الضمان فمقتضى الأصل لزوم 
البيع وبراءة البائع عن الضمان. 

(+) للنصء والإجماع. والأصل وقاعدة السلطنة, والسيرة وفى صحيح 
ربعي قال: «قلت لأبي عبداللهة إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمن 
واستثنى الكر من التمر أو أكثر أو العدد من النخل. فقال]/4: لا بأس ‏ الحديث - 
"١‏ وخبره الآخر عندلية أيضاً: «في الرجل يبيع النمرة ثمّ يستثنى كيلا وتمرا.ء 
قالظِة: لا بأس به, قال: وكان مولى له عنده جالساء فقال المولى: 

إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا يعني أبا عبدالله]ة قال: فنظر إليه ولم ينكر ذلك 
من قوله»!"ا 

وتوهم بطلان أصل البيع لاستلزامه الجهالة (فاسد) بعد معلومية أصل المبيع 
ومقدار الاستثناء مع انه من والاجتها” في مقابل النص. 

(41) لأن هذا مقتضى الاشاعة كما هو المفروض والمنساق من مثل هذه 
التعبيرات في نظائر المقام هو الحمل على الإشاعة أيضاً وهو الأصل فيها إلا إذا 

أحرز الخلاف. نعمء لو كان مرادهما الكلي في المعين لا يسقط من 
المستئنى شيء ما دام يكون مقدار الاستثناء يقبا كما نالى. 








0 و 0 
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لظ يشتيل شيء منه في الأخير!21). 

(مسألة :)١77‏ يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكل شىء يصح ان 
يجعل ثمنا فى سائر البيوع من النقود والأمتعة والطعام والحبوب والحيوان 
وغيرها بل المنافع والاعمال ونحوها(!6. نعم لا يجوز بيع التمر على 
النخل بالتمر وهو المسمى بالمزابنة!5؟. سواء كان مقدارا من تمرها أو 


(49) لفرض أنه استثنى مقدارا خاصا معينا فإن أصابته افة تكون عليه 
فقط وإن سلم فجميعه له بمقتضى الاستثناء. 

(49) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(58) البحث في المقام من جهتين: 

الأولى: في أن عدم الجواز بحسب القاعدة حتى تجري في جميع الموارد 
أو انه للدليل الخاص فلا بد من الاقتصار على مورده؟ الحق هو الأخير لأن 
مقتضى الاطلاقات والعمومات وأصالة الاباحة الجواز مطلقا إلا إذا دل دليل 
خاص على المنع ويأتي ذكر الأدلة التي استدلوا بها على أن عدم الجواز مطابقا 
للقواعد العامة والجواب عنها. 

الثانية: في الأدلة الخاصة الواردة في المقام وهي على قسمين: 

الأول: ما دل على عدم الجواز وهو الإجماع والنصء ففي صحيح 
عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق#ة: «نهى رسو لاله عن المحاقلة 
والمزابنة. قلت: وما هو؟ قال.2: أن يشتري حمل النخل بالتمر والزرع 
بالحنطة»)!''. ويمكن الحمل على اللف والنشر المشوش فبيع الزرع بالحنطة 
محاقلة وبيع النخل بالتمر مزابنة. لكن في الرواية النانية: «نهى رسو ل اللهكناة 
عن المحاقلة والمزابنة. فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل 


.١:رامثلا من أبواب بيع‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


حكم بيع القمرة على التخل والدجر 000000000000000 (6894 - 


بالحنطة»(', ولا مشاحة في التسمية والاصطلاح بعد حرمة كل منهماء وعدم 
ثمرة عملية بل ولا علمية في التسمية وإن كانت قد تظهر في النذر والعهد. 

ثم انه قد يستدل على حرمة بيع التمر على النخل بالتمر بالقواعد العامة 
التي تجري في جميع الموارد كلزوم اتحاد الثمن والمثمن تارةء ولزوم الريا أخرى, 
والغرر والجهالة ثالثة. وبأنه يقل إذا جف رابعة هذه أدلتهم. 

والكل مخدوش: إذ يرد الأول بأنه يكفي فيه الاختلاف بحسب الأغراض 
الصحيحة والتغاير الاعتباري ولو كان اتحاد في الجملة بحسب الصورة. مع انه 
يمكن أن يكون الثمن كليا ويشترط التأدية من تمر النخل. 

والثاني: بأنه لا وجه له لأن الربا المعاملي انما يتحقق فيما إذا كان 
العوضان من المكيل أو الموزون والتمر على النخل لا يكون منهما عرفا وان صار 
منهما بعد الاقتطاف. مضافا إلى ما يأتي من موثق الكناني من نفي الربا 
عنه. 

والثالث: بأنه لا وجه للغرر والجهالة بعد معلومية التمر على النخل 
بحسب التخمين والحدس الصحيح عند أهل الخبرة. 

والرابع: يأنه يضر فيما إذا كانت المعاملة ربوية والمفروض في المقام عدم 
لزوم الرباء لفقد شرطه في أحد العوضين كما مر. 

القسم الثاني من الأخبار: ما يظهر منها الجواز ‏ مضافا إلى الأصل, 
والإطلاقات والعمومات كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله]2: «في رجل قال 
لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمي ما 
شاء. فباعه, قال]99: لا بأس به وقال: التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به 
فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والديية والسفي ملفل ذلك 


الوسائل:باك: امن ابواجدنيع التنان:؟. 
(1) الوسائل باب: 5 من أبواب بيع الثمار: ١‏ و 
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وموئق الكناني". قال: «سمعت أبا عبدالله9ة يقول: ان رجلا كان له على رجل 
خمسة عشر وسقا من تمر وكان له نخلء فقال له: خذ ما في نخلي يتمرك, فأبى أن 
يقبل فأتى النبي يي فقال: يا رسولاللهلفلان علىٌّ خمسة عشر وسقا من تمر 
فكلمه يأخذ ما في نخلي بتمره. فبعث النبييية إليه. فقال: يا فلان خذ ما في 
نخله يتمرك, فقال: يا رسولالله لا يفي وأبى أن .يفعل, فقال رسو لهي لصاحب 
النخل أجذذ نخلك فجذه له فكاله فكان خمسة عشر وسقاء فأخبرني بعض 
أصحابنا عن ابن رباط ولا أعلم إلا اني قد سمعته منه أن أبا عبدالله اكلا. قال: ان 
ربيعة الرأي لما بلغه هذا عن النبى2ة# قال هذا ربا قلت أشهد باللّه انه لمن 
الكاذيين. قال: صدقت». وفى موثق يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله !فا 
عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا 
النخل بكذا وكذا كيل مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل أما زاد أو نقص وأما أن 
آخذه أنا بذلك؟ قال: نعم لا بأس به( ". وفى خبره الآخر قال: «سألت أبا 
عبدالله]9ة: عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمر وله نخل فيأتيه فيقول: 
أعطنى نخلك هذا بما عليك فكأنه كرهه»! ". 

وفيه: أن الأصل والاطلاقات والعمومات لا مجال للعمل بها فى مقابل ما 
مر من صحيح الحجاج. 

وأما الأخبار فأسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور عنهاء مع ان إطلاق 
صحيح الحلبي مخالف للإجماع. إذ لم يقل أحد بالجواز من تمر عين تلك 
النخلة, مع أن ذيله مجمل لم .يعلم المراد منه. وموثق الكناني وخبري ابن شعيب 
لا ظهور لها فى البيع. ويمكن إرادة المصالحة والمراضاة لا خصوص البيع 
المحرم. 


)١(‏ الوسائل باب: ” من أبواب بيع الثمار: 
(1)الوضائل باب من ابوات بيع التما زصد يكف 82 
(5) الوسائل باب: 3 من أبوات بع الثمار ديت .١:‏ 


حكم بيع الثمرة على النخل والشجر (الااسد 


تر اخ على التغيل او ضوعن الأرض 1587 و حول العاف مره يهنا 
عدى النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها(١6).‏ 

(مسألة :)١6‏ يجوز الصاح أو الهبة المعوضة ونحوها في التمر على 

النخل بالتم (/89). والاحتياط في ترك كل معاوضة مطلقا480). 
(40) لإطلاق الدليل الشامل لكل منها. ودعوى: ان المستيقن هو الأول 
خلاف ظاهر الإطلاق. نعم. يصح هذا الدعوى بالنسبة إلى الإجماع لكنه أيضاً 
خلاف ما نسب إلى المشهور من التعميم, ومعه لا وجه لأخذ القدر المتيقن من 
الإجماع. لأن المشهور أعرف بمراد المجمعين من متأخري المتأخرين. 

(81) نسب الإلحاق إلى المشهور فإن كان الحكم في الملحق به موافقا 
للقاعدة كلزوم الربا أو الجهالة أو نحوهما مما تبطل به أصل المعاوضة فلا 
ريب فى صحة الالحاقء بل لا وجه لتسميته بالالحاق لأنها بنفسها من احدى 
ضغريات القاعدة أيضاًء وقد ذكرنا المناقشة فى كون الحكم لأجل القواعد 
العامة. 

وأما ان كان الحكم في الملحق به لأجل الدليل الخاص به فلا يجري في 
سائر الفواكه في هذا الحكم المخالف للأصل والعمومات والإطلاقات. 

نعمء احتمال أن يكون ما ورد في التمر من باب المثال لجميع الفواكه يجري 
ولكنه لا يصلح للفتوى كما لا يخفى وان صلح للاحتياط. 

(40) للجمود على ظاهر النص الدال على المنع في البيع في هذا الحكم 
المخالف للأصل والعمومات. 

كما ان مقتضى الجمود على النص أيضاً كون تمر النخل مثمناء ولو كان 
بالعكس فمقتضى الأصل والاطلاقات الجوازء وإن كان خلاف الاحتياط, 
لاحتمال التعميم. 


(44) لاحتمال عدم اختصاص أدلة المنع بخصوص البيع؛ وإن كان هذا 


ملأتي سس فلات لكام ا 


(مسألة :)١4‏ لو مزج التمر بغيره ‏ وجعله ثمنا أو مثمنا - يجوز بسيعه 
بالتمرلا *. ولو باع الطلع بالتمر كان مزابنة!**. 

(مسألة :)7١‏ لا فرق في المنع بين كون المبيع نفس ما على النخلة وبين 
جعله كليا فى الذمة ويشترط أداءه منها(١0),‏ 

(مسألة :)5١‏ قد استثنى من حرمة المزابنة العرايا بخرصها تمرا!؟0). 

(مسألة 7"): يجوز ان يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو 


الاحتمال خلاف الظاهر. 
(449) للشك في صدق دليل المنع بالنسبة إليه لأن الظاهر منه التمر 
الخالص دون المخلوط. 


(0) لصدق حمل النخل بالنسبة إليه فيشمله ما تقدم من الصحيح. 

)0١1(‏ للإطلاق الشامل لهماء وإن كان مقتضى الجمود هو الأول في هذا 
الحكم المخالف للأصل والإطلاقات. 

(09) للنص والإجماع. قال أبو عبدالله29 في موثق السكوني: «رخص 
رسول الله وان في العرايا بأن تشتري بخرصها تمراء قال: والعرايا: جمع عرية 
وهي النخلة يكون للرجل في دار رجل آخرء فيجوز له أن يبيعها بخرصها تنمرا 
ولا يجوز ذلك في غيره»!''. وفي خبر ابن سلام عن النبي2: انه رخص في 
العراياء واحدتها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا»'". قال في 
المجمع: «العرية النخلة يعيرها صاحبها غيره ليأكل ثمرتهاء فيعروها أي يأتيها 
من قولهم عروت الرجل أعروه إذا أنيته أو من قولهم أنا عرو من هذا الأمر أي 
خلو منه سميت بذلك لأنها استثنيت من جملة النخيل الذي نهى عنها وهي 
فعيلة بمعنى مفعولة ودخلت الهاء لأنه ذهب بها مذهب الأسماء كالنطيحة 


0ق 1؟) الوسشائل بابة 2 امن أبواية يم التمان: 


حكم بيع الزرع بذراً 02222 
نقصان قبل قبضه أو بعده!؟0. 

(مسألة 37): لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره(04) 
والأكيلة فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء. وقيل نخلة عري». وحيث ان 
الموضوع غير مبتلى به في هذه الأعصار فلا وجه للتطويل, والأحوط في موارد 
الشك في الصدق أن يكون بنحو المصالحة لا البيع. 

(0) للأصلء والإطلاق, والاتفاق. وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللهايه 
قال: «سألته عنن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها؟ قال:99: لا بأس 
به إن وجد ريحا فليبع»' '. وصحيح ابن مسلم عن أحدهما9: «في رجل اشترى 
الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضهاء قالا4: لا بأس»' ". 

(04) للنصء والإجماع, قال معاوية بن عمار: «سمعت أبا عبدالله:2ة يقول 

لا تشتر الزرع ما لم يسنبل, فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك»' ", وعن أبي 
بصير عن الصادقإ2ة قال: «سألته عن الحنطة والشعير أشترى زرعه قبل أن 
يسنبل, وهو حشيش؟ قال92ة: لا إلا ان يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه ان 
شاء حتى يسنبل»! *. المحمول على ما إذا لم يكن غرض صحيح في البين قبل 
ان يسنبل بقرينة غيرهما من الأخبار وان حملناه على الكراهة كما عن الشيخ 
فليس في النصوص ما يدل غلى المنع عن بيع الزرع فيكون دليله منحصرا 
بالإجماع. 00 منه ما إذا لم يكن غرض صحيح شرعي في البين. ولكن 
عمدة الصور سبعة 

الأولى: 7 بكو بيع نفس اليدن المسدنوة:فتى الارضن سوره القرضسن 
الصحيح الشرعي المعاملي بأن يراد إخراجه ون 1 طن مومه إنائدة عي 
مترتبة على ذلك. 

وبعبارة أخرى: بيعه من باب الوصف بحال الذات لا الوصف بحال 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: من أبواب بيع الثمار: ١‏ و" 
(؟) و (غ) الوسائل ياب: ١‏ من ابواب بيع الثمار: مو١٠.‏ 


المتعلق. ومقتضى الأصل والاطلاقات والعمومات جواز ذلك, والمنساق مما مر 
من النص والإجماع غير هذه الصورة. 

القالية يع هن حي كوتدعتها للسه دواهد العو متة:ويعارة الخرى: 
بيعه من باب الوصف بحال المتعلق وهذا هو المتيقن من الإجماع والمنساق مما 
مر من النص الدال على المنع وعدم الجواز على فرض تمامية الدلالة. واستدل 
على عدم الجواز بالجهالة والغررء وبيع المعدوم وقد ناقشنا في ذلك كله في 
(مسألة )١‏ من أول الفصل فراجع. 

الفالثة: بيع الزرع محصودا مكتفيا بالمشاهدة. ومقتضى الأصل 
والاطلاقات والعمومات جوازه. كما أن مقتضى السيرة جواز الاكتفاء فى تعيينه 
بالمشاهدة. ْ 

الرابعةفعة أحضن يأ يبعةه هذا الموجود الشارجى: ومقهى الاصبل 
والاطلاقات والعمومات الجواز أيضاً مضافا إلى نصوص خاصة:, منها إطلاق 
صحيح بكير بن أعينء قال: «قلت لأبي عبداللهة أ يحل شراء الزرع الأخضر؟ 
قال اثة: نعم لا بأس به( ويدل عليه صحيح ابن خالد الذي يأتي بعد 
ذلك" 

الخامسة: بيع الزرع مطلقا ويشترط على المشتري قطعه وإفراغ الأرض 
منه وهذا جائز أيضاً. للإطلاقات والعمومات والأصل. 

السادسة: بيع الزرع وهو حشيش. إن شاء أبقاه المشتري حتى يسنبل, 
وإن شاء قطعه وهذا صحيح أيضاً. للإطلاقات العمومات. واخبار خاصة يأتي 
التعرض لها ان شاء الله تعالى. 

السابع: بيعه قصيلا ويقطعه المشتري قبل ان يسنبل, ومقتضى الإطلاقات 
والعمومات الجواز ويستفاد ذلك من الأخبار الخاصة أيضا كما سيأتي. 

إذا لا بأس بشراءء الزرع في جميع أحواله إلا فى صورة واحدة كما 
ع 


)١(‏ و(5)الوسائل باب: ١‏ من أبواب بيع الثمار: ؟ و0. 


كربق الزز يذرا الل سي اكيب 
ويجوز الصلح عنه(00, كما يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها وأدخله في المبيع 
بالشرط 637 

وأما بعد ظهوره وطلوع خضرته فيجوز بيعه قصيلا بأن يبيعه بعنوان أن 
يكون قصيلا ويقطعه المشتري قبل أن يسنبل سواء بلغ أوان قصله أو 
91 وسيو اد غنين مدة لأبقائه بالشرط او اطق 850 و زجحب عبان المشتتترى 
قطعه إذا بلغ أوانه(؟ 0 إلا إذا رضي البائع بإبقائه فيجوز حينئذ!1). 1 


(00) لإطلاق أدلة الصلح وتحمّل الصلح للجهالة بما لا يتحمّله غيره. 
(01) لعموم أدلة الشرط الشامل لهذه الصورة. ويقتضيه الأصل أيضاً ولا 
محذور في البين إلا احتمال سراية جهالة الشرط إلى المبيع فيفسد أصل البسيع 
حينئذ. ولكنه مردود لأن الشرط في المقام ليس من الشرط الدقي العقلي ومن 
باب وحدة المطلوبء بل هو من ياب تعدد المطلوب لو حظ تبعا للمبيع في إنشاء 
البيع وذلك لا يوجب الجهالة في المبيع المعلوم بحدوده من حيث انه الأصل وانه 
المقصود الأصلي في المعاملة. 

وبالجملة: أصل الغرض المعاملي قائم بالمتبوع فإذا كان معلوما يصح البيع 
وتغتفر الجهالة فيما هو خارج حن حقيقة المبيع. 

(010) لما تقدم في القسم الرابع من الإطلاقات, والعمومات. والنصوص 
الخاصة. 

(648) أما في صورة التعين فلا ريب في الصحة. وأما في صورة الإطلاق 
فلانصرافه عرفا إلى قطعه في أوان القصل لفرض أن المبيع هو القصيل دون غيره. 
والانصراف المعتبر كالقرينة المحفوفة بالكلام فهو كالتعيين. 

(09) لأن الإبقاء تصرف في مال البائع وهو الأرض بدون رضاه وهو 
محرم بالأدلة الأربعة كما تقدم مكرراء فلا بد له من قطعه أو إرضائه. 

(18) لفرض إذن المالك بالإبقاء ورضائه به فيجوز لا محالة. 
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ولولم يرض به ولم يقطعه المشتري فللبائع قطعه!!أ). والأحوط ان 
يكون بعد الاستيذان من الحاكم الشرعى مع الإمكان/55. وله تركه والمطالبة 
مساج ارفس هود ةينانا" واء أبفاو إلى أن تاه سك 
فالأحوط التصالح والتراضي بينهما!؟'. وكما يجوز بيع الزرع قصيلا 
يخواق به من أصلة لذارعتو ان كرانه سيل وا شترل لطعم يدل بسكو ان دونه 


)1١1(‏ لقاعدة السلطنة التى هي من أهم القواعد النظامية المعتبرة بالأدلة 
الأربعة كما تقدم مكررا. 

(11) لأن مورد جريان قاعدة السلطنة التى هى معتبرة بالأدلة الأربعة ما 
إذا كان موردها خاصا ومحضا للمالك. وأما فيما إذا كان المورد مما يصلح لأن 
يكون من المشترك بينه وبين غيره ولو ببعض أجزائه بالنسبة إلى الحد المشترك 
فلا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي دفعا لاحتمال وقوع الخصومة مهما أمكن 
وهذا الوجه يصلح للاحتياط ولا يصلح للفتوى. لأنه يجب على البائع ملاحظة 
عدم تضرر المشتري وعدم الإضرار به. 

(1) لأنه من فروع قاعدة السلطنة, مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 

(14) لثبوت حق كل منهما في الجملة في البين وعدم ثبوت ترجيح لأحد 
الحقين على الآخر فلا بد من التصالح لا محالة, لأن الاحتمالات في السنبلة 
ثلاثة: كونها من توابع أصل البذر لأنه المنشأ والأصل لحدوثها فتكون للبائع, 
وكونها من توابع القصيل لأنه المادة القريبة لحدوثها فتكون للمشتري. 

وكونها تابعة لكل منهما دخل في حدوثها فيكون لكل من البائع والمشتري 
نفس القصيل وأما لو اشترى القصيل والبذر المدفون في الأرض تبعا للقصيل 
تكون السنبلة للمشتري لأنها من توابع ملكه بمادته القريبة والبعيدة. هذا بحسب 
القواعد. 

وأما الأخبار الخاصة فمنها قول أبي عبدالله 91 في الصحيح: «في زرع 


حكم بيع السنبل قبل انعقاد حبه ١‏ بابك 


ملكا للمشتري إن شاء قصله وإن شاء تركه إلى أن يسنيل(18), 

(مسألة 5): لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبه(" ١‏ ويجوز 
بعد انعقاد حبه سواء كان حبه بارزا كالشعير أو مستترا كالحنطة منفردا أو مع 
أصوله, قائما أو حصيدا("'. ولا يجوز بيعه بحب من جنسه بأن تباع 


سنابل الحنطة بالحنطة وسنابل الشعير بالشعير (214. بل يشمل بيع سنبل 


بيع وهو حشيش ثم سنبل, قالا19: لا يأس إذا قال: 0 يخرج من الزرع 
فاإذا اشتراه وهو حشيش فان شاء أعفاه وان شاء تربص به»! ''. وهو ظاهر فيما 
مر من الصورة السادسة. ومنها صحيح زرارة قال.ة: «لا بأس ان تشتر يالزرع 
والتضيل أخضر: ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده. وان شئت أن تعلف 
دابتك قصيلا فلا بأس به قبل ان يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا رأسا فإنه 
فساد»!". ومنها قول الصادق .ا فى صحيح بن خالد: «لا بأس بأن تشتري زرعا 
اخضر فإن شئت تركته حتى تحصده. وان شئت فبعه حشيشا»!" ومنها رواية 
55 بن خنيس قال «قلت لأبي عبدالهظة أشتري الزرع؟ قال.9: إذا كان قد 
شبر»! . ولا بد من حمله على مطلق الأولوية والرجحان بقرينة غيره وليمس في 
تلك الاخبار ما يخالف القواعد العامة بعد تأمل مجموعها ورد بعضها إلى يعض 
والأخذ بالمتحصل من مجموعها. 

(10) لما تقدم من الأدلة العامة والخاصة. 

(11) للإجماع. ولما تقدم في الثمرة قبل ظهوره وبروزه وقد مر التفصيل 
فراجع. 

(107) للإطلاقات والعمومات والإجماع والأصل وإطلاق بعض ما مر من 
الأخبار الخاصة. 

(18) للنص والإجماع قال أبو عبدالله9ة في رواية عبد الرحمن: «نهى 


(0) و(»م 000 0 ؟واو؛. 


رسو لاللهيَّيةٌ عن المحاقلة والمزابنة. قلت: وما هو؟ قال: ان يشتري حمل النخل 
بالتمر والزرع بالحنطة»!". وعنهاة أيضاً: «نهى رسو لالهو عن 
المحاقلة والمزابنة. فقال: المحاقلة النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل 
بالحنطة»7". 

أقول: يمكن أن يكون التفسير من بياب صحة إطلاق كل واحدة من 
المحاقلة والمزابنة على الأخرى للمناسبة بينهما فى الجملة. ويمكن أن يكون 
الأطلاى وغها مسن الراوي ولا مش ائطة:قن التعيدية يد سطلومية الأمكيون وين 
سماعة عنه#ة: «عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة, ثمّ يدا له في 
بيعه. إله ذلك؟ قالنكةِ: يشتريه بالورق فإن أصله طعام»!". 

واستدل أيضاً بالجهالة. والغرورء والرباء. ولزوم اتحاد الثمن والمثمن. 

والكل مخدوش: إذ الجهالة والغرر منفيان بالرجوع إلى أهل الخبرة, والرياء 
لا موضوع له في المقام لأنه انما يتحقق فيما إذا كان العوضان مسن المكيل أو 
الموزونء, والسنبل في حالة السنبلية ليس منهماء والأخير يكفي فيه المغايرة 
الاعتبارية, كما إن المتيقن من الإجماع إنما هو فيما إذا كان الحب منه لا من 
الخارج. ولكن نسب إلى المشهور التعميم وادعى الإجماع عليه ويقتضيه إطلاق 
النتصوص وذكر خصوص الورق في موثق سماعة المتقدم. 

والاحتمالات في المحاقلة ثلاثة: 

الأول: بيع الزرع بحب من جنسه. 

الثالث: بيع سنبل الحنطة والشعير يحب منهما. 

والمتيقن من الإجماع إلى المنع هو الأخير وإطلاق الأدلة اللفظية يشمل 
الثانى. 

". والأول 11357 عق نمه الأ موتق,سباعة ويدكن دصوى: اتصزافة إن 

)0 الوسائل باب: 1١‏ من أبواب بيع الثمار .١:‏ 


(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب بيع الثمار:؟. 
(؟) الوسائل باب: ؟١‏ من أبواب بيع الثمار:غ. 


الس 2ك 
أحد الأخيرين في هذا الحكم المخالف للعمومات والاطلاقات. 

وأما قول أبي عبدالله9ة في صحيح الحلبي: «لا بأس أيضاً أن يشتري 
رعا قد سنبل وبلغ بحنطة»!١!.‏ وصحيح الهاشمي عن الصادقلكة: «عن بيع 
حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد. قال.2ة: فليبعه يما شاء»' '. وما سأل 
الوشاء عن أبي الحسن الرضاء#ة: «عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا 
معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرضء فقال.9: حرام. فقلت: جعلت فداك 
فإني اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرهاء قال)9ة: لا بأس 
بذلك»' ", فأسقطها عن الاعتبار إعراض المشهور عنها بل ان إطلاق صحيح 
الحلبي مخالف للمجمع عليه وصحيح الهاشمي في الحصائد. ولا إشكال في 
جوازه ولا ربط له بالمقام, وكذا خبر الوشاء لأنه في بيع الأرض لا في بيع نفس 
الزرح. 

م أن المذكور في الأدلة وفتاوى الأجلة لفظ الزرع والسنبل, ولا ريب في 
شمولهما للحنطة والشعير. بل هما المنصرف منهما عند الإطلاق خصوصا في 
الأزمنة القديمة, ولم أظفر بلفظ الشعير في الروايات فيما تفحصت عاجلا وإنما 
المذكور فيها الحنطة. ولكن الزرع والسنبل يشمل الشعير بلا إشكال. فيكون 
الشعير في المقام كالحنطة كما في الربا على إشكال كما يأتي فيستفاد من مجموع 
الروايات والكلمات صور أريع:”: 

الأولى: بيع سنبل الحنطة بسنبل الحنطة. 

الثانية: بيع سنبل الشعير بسنبل الشعير. 

الثالثة: بيع سنبل الحنطة بسنبل الشعير. 

الرابعة: عكس ذلك وبناء على عدم الفرق بين جعل الحنطة ثمنا أو مثمنا 
وكذا الشعير تصير الأقسام ثمانية. والكل باطل لشمول إطلاق الأدلة 


0 00 مهذب الاحكام / ج48١1‏ 
الحنطة بالشعير وسنبل الشعير بالحنطة على الأحوط ١57‏ وكذا إلحاق باقى 
الحبوب بالحنطة كالأرز والدخن والذرة وغيرها فلا يجوز بيع سنيلها بها على 
الأو 

(مسألة 50): لا يجوز بيع الخضر -كالخيار والباذنجان والبطيخ ‏ قبل 
طلهورها١١"‏ وحور بعد انعقاذها وتتاثر وردها لقظة أو لقطات 


(19) لما مر من شمول الزرع والسنبل له أيضاً ولكنه مشكل في الحكم 
المخالف للإطلاقات والعمومات. مع عدم ذكر له في الروايات وإن استظهر 
الإلحاق في الجواهر تمسكا بإطلاق لفظ الزرع والسنبل ولكنه مخالف للأصل, 
مع ان كون الاإطلاق واردا في مقام البيان حتى من هذه الجهات مشكل وإن كان 
مذاق الفقاهة يقتضي الإلحاق. 

(7) جمودا على لفظ الزرع والسنبل الشاملين لها أيضاً لكن لا بأس 
بالاختلاف هنا فيجوز بيع سنبل الأرز بالدخن مثلا وكذا العكس لما مر من عدم 
الدليل على إلحاق الشعير بالحنطة في المقام الذي ألحق بها في الربا فضلا عسن 
إلحاق سائر الحبوب الذي لم يلحق بعضها ببعض أصلا لا في الرباء ولا في غيره. 
وان كان الجمود على لفظي الزرع والسنبل يقتضي الإلحاق ولكنه جمود في 
جمود. 

)/١(‏ للنص والإجماع. ففي موثق سماعة, قال: «سألته عن ورق الشجر 
هل يصلح شراوٌه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال.9ة: إذا رأيت الورق في 
شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة»!١'.‏ ويدل عليه ما مر في النخلء ويشهد له 
الجهالة والغرور. وأما مثل رواية ابن ميسر قال: «سألت أبا عبدالله9#: عن بيع 
النخل سنتين؟ قال.9: لا بأس به. وعن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة 
بعدها؟ قال 9ة: لا بأس به. ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبوات :بنع الثمار حديت:؟: 


حكم بيع الخضر قبل ظهورها 101 ع 


ل ل بين والمسرجع في اللقطة إلى عرف الزراع وشغلهم 
عاد ا 

و - مهم 5 

والظاهر أن ما يقطع منها من الباكورة لا تعد لقطة(05. 

(مسألة 5): إنما يجوز بيع الخضر _كالخيار والبطيخ مع مشاهدة ما 
يمكن مشاهدته في خلال الأوراق(0", ولا بضر 0 مشاهدة بعضها 
المستور قد انا رس عدم تناهي سرودا يي م عات 
7 

(مسألة /ا"): إذا كان الخضر مما كان المقصود منه مستورا فى الأرض. 
كالجزر والشلجم والثوم ونحوها فإن أحرز بتعيين أهل الخبرة مقدارها وسائر 


خرطة»!''. فالمنساق منهما عرفا بعد الظهور وعلى فرض الإطلاق لا بد من 
تقييده بما مر. 

(؟7) للإطلاقات, والعمومات, والإجماع بلا مقيد في البين. 

070 لقاعدة أن كل ما لم يرد فيه تحديد شرعي يرجع فيه إلى العرف 
وأهل الخبرة به. 

(4/) لأن المنساق من اللقطة عرفا ما إذا شاع وجود الملقوط لاما ندر مع 
أن الشك في الشمول يكفي في عدمه 

(70) لأنه يدونها يكون من بيع المجهول وهو غير جائز. 

(77) لأنه كالتابع لما شوهد فيعلم من المشهود غير المشهود غالبا. 

(0/) كل ذلك للسيرة والاإطلاق والاتفاق, وما مر في الذخل من صحة ضم 
المعدوم إلى الموجود. 





:5/١١:رامثلا وغ من أبواب بيع‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
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بتكلا 
خصوصياتها يجوز بيعها مستورا في الأرض!*", وإلا فيصح الصلح 
بالنسبة إليها(؟". وكذا في مثل البصل مما يكون ظاهره مقصودا أيضاً!*6. 
(مسألة 738): يجوز بعد الظهور بيع ما يجز ثم ينمو كالرطبة والكراث 
والنعناع جزة وجزات معينة. وكذا ما يخرط كورق التوت والحناء خرطة 
وخرطات7١4.‏ والمرجع في الجزة والخرطة هو المتعارف بين أهل خبرة 


(04) لوجود المقتضى وفقد المانع للبيع حينئذ فتشملها الإطلاقات 
والحمويفاة بلا مقنك وسخصضص. 

(9/) لتحمّله من الجهالة ما لا يتحمله غيره من المعاوضات كما يأتى فى 
محله ان شاء الله تعالى. 0 

(6) فيجوز بيع الظاهر منفردا كما يجوز بيعه مع أصلهء للسيرة والاتفاق 
والإطلاق. 

)8١(‏ للأصلء والإطلاق, والسيرة والاتفاق وأخبار خاصة. ففي خبر ابن 
زيد قال: «سألت أبا جعفرءة عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات؟ فقال90: 
لا بأس وأكثرت السؤال عن أشباه هذاء فقال: لا بأس به»''. وعن سماعة: «سألته 
عن ورق الشجر هل يصلح شراوًه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:2ة: إذا 
ات الورق في شجرة فاشك مدنا قبت من خط وفي خبر ابن 
ميسرة! ". قال: «سألت أبا عبدالله0 عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة 
بعدها؟ قال]92: لا بأس به. ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة»و بعد 
كون الحكم مطابقا للقاعدة والعمومات والإطلاقات لا نحتاج إلى الأدلة الخاصة 
فهي تطابقها لا أن يكون مخالفا لها. 








(1) و (©) الوسائل باب: ؛ من أبواب بيع الثمار: ١‏ و 


جواز تقبل أحد الشريكين حصة صاحبه من الشجر والزرع 1 رمك 


29» 
هذه الأمور("6. ولا يضر انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار يكفى للخرط 
واة لقريك أوزنتخرط فم التوجوة إلى البعدو كانشماء القيرة البسدد»ة 
فى السنة أو فى سنة أخرى مع الموجود 6 
(مسألة 79): إذاكان نخل أو شجر أو زرع بين اثنين مثلا بالمناصفة 
يجوز ان يتقبل أحد الشريكين حصة صاحبه بخرص معلوم. بأن يخرص 
المجموع بمقدار فيتقبل أن يكون المجموع له ويدفع لصاحبه من الثشمرة 
نصف المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص ويرضى به صاحبه !84 


ويصح أن تكون معاملة خاصة مستقلة وليس لها صيغة خاصة فتقع بكل 


(87) لأن الموضوع من العرفيات ولا دخل للشرع فيه فلا بد من الرجوع 
إلى المتعارف بين أهل الخبرة في هذه الأمور كما تقدم في اللقطة. 

(8) لقاعدة صحة انضمام المعدوم مع الموجود في البيع المستفاد من 
الإطلاقات والعمومات والاعتبارات العرفية المعاملية واخبار خاصة تقدمت في 
بيع النمرات من النخل وغيرها. 

(85) للنصوص, والإجماع منها صحيح ابن شعيب قال: «سألت أبا 
عبدالله يا عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما 
أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل زاد أو 
نقصء وأما ان آخذه أنا بذلك واردة عليك؟ قال: لا بأس بذلك!''. وفي صحيح 
الحلبي قال: «أخبرني أبو عبدالله له إن أباه حدئه أن رسولالهييية أعطى خيبر 
بالنصف أرضها ونخلهاء فلما أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فقوم عليه 
قيمة وقال لهم:إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمر وإما أعطيكم 
نصف الثمرء فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض»!'". وفي 


.6: الوافى باب: 87 من أبواب أحكام التجارة حديث‎ )١( 
من أبواب بيع الثمار::‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 


مم ذّب الاحكام  /‏ م١‏ 
معيوحان ى؛ 7 م دفي لكات طم 


لفظ ظاهر فى ١‏ لمقصوه عرفا(62, 


مرسلة محمد بن عيسى قال: «قلت لأبي الحسننظة إن لنا أكرة فنزارعهم فيجيئون 
فيقولون: إنا قد حررنا هذا الزرع بكذا وكذا فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم 
حصتكم على هذا الحرزء قال: وقد بلغ؟ قلت: نعم قال:ك9: لا يأس بهذاء قلت: انه 
يجيء بعد ذلك فيقول: ان الحرز لم يجيء كما حرزت وقد نقص. قال: فإذا زاد 
يرد عليكم؟ قلت: لا. قال: فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما أنه إن زاد كان له 
كذلك إذا نقص كان عليه»' ١‏ وفي موثئق أبي الصباح قال: «سمعت أبا عبد اللهنافه 
يقول: إن النبي ييه لما افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصفء فلما أدركت 
الثمرة بعث عبدالله بن رواحة إليهم. فخرص عليهم فجاوًا إلى النبييَيةُ فقالوا: إنه 
قد زاد علينا فأرسل عبدالله. فقالييةٌ: ما يقول هؤلاء؟ قال: خرصت عليهم 
بشىء. فإن شاءوا يأخذون بما خرصت,. وإن شاءوا أخذناء فقال رجل من اليهود: 
بهذا قامت السماوات والأرض»!" إلى غير ذلك من الأخبار والاشكال عليها كما 
عن ابن إدريس بأنها تخالف القواعد. اجتهاد فيمقابل النص المعمول به لدى 
الأصحاب بل لدى علماء المسلمين: ومقتضى العمومات جريان المعاطاة فيه 
أيضاًء كما ان مقتضى أصالة اللزوم في كل عقد لزومه أيضاً ويقتضيه ظواهر 
الأخبار الخاصة الواردة في المقام أيضاً. 

(80) لإطلاق هذه الأدلة الخاصة ولا دليل على لزوم حصر المعاملات 
فيما هو المعهود منها من عقل أو نقل, كما يصح ان يقع بعنوان الصلح أيضاء بل 
يصح أن تكون بيعا أيضاً إن قصد ذلك ولكنه توسع فيه من حيث اللفظ ومن 
جهات أخرى لإطلاق الأدلة ويصلح جريانها بالنسبة إلى غير الشريك وفي غير 
الثمار بناء على كونه من الصلح. 

نعم بناء على كونها معاملة مستقلة برأسها لا بد من الاقتصار على 


300() الوسائل بباب: <١:‏ من ابؤات بيع الثمار+؟. 


ما يعتبر في جواز أكل المارة من ثمر النخل أو الشجر | 846 


(مسألة إذا مر بثمرة نخل أو شجر أو زرع مان شعت ؟| له قناصيدا 
ليها لأخل الأكل خاو له انبياكل هنها تداز تسعه وحاعته: من دون أن 
عل م و ددن قبا شعن واساذك اناا ا 


خصوص مورد النصء ولكن دعوى القطع بعدم الفرق بين الشرك وغيره والثمار 
وغيرها لا بأسانه:ولو كانت معاملة سففلة. 

(47) لنصوص مستفيضة بل متواترة منها قول أبي عبدالله]99 فى صحيح 
ان فاق 4 :لا بأ بالرجل يض على الثمرة ويأكل متها ولا ينشيد» وقد نهئ 
رسولالْهيَيةُ ان تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة, قال: وكان إذا يلغ نخله أمر 
بالحيطان فخربت لمكان المارة»!'". 

وفي مسائل الصرمي قال: «سألته عن رجل دخل بستانا أ يأكل من الثمرة 
من غير علم صاحب البستان؟ قالا99: نعم»' '". 

وفي التوقيع الرفيع: «و أما ما سألته من أمر الثمار من أموالنا يمر به المار 

فيتناول منه ويأكله هل ,يحل له ذلك؟ كتبث9: إنه يحل له أكله ويحرم عليه 
0 

وعن الصادقاة في موثق ابن أبي عمير, قال: «سألته عن الرجل يمر 
بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له ان يأكل منها من غير أذن صاحبها من ضرورة أو 
غير ضرورة؟ قالاىةٍ لا بأس»/6. 

وعن ابن مروان قال: «قلت لأبي عبدالله990: أمر بالثمرة فأكل منهاء قال.9ة: 

كل ولا تحمل. قلت: جعلت فداك إن التجار اشتروها ونقدوا أموالهم. 


0 0 ا : 1١و١١,‏ 
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مد 11 


قال.2ة: اشتروا ما ليس لهم»1". 

وعن الصادق اا قال: «قال النبى2 فيمن سرق الثمار فى كمه فما أكل 
تاكاة انم عليه روما تعمل قد و وير لبنح مر 0 1 

وفي صحيح أبن جعفر عن أخيهكة: «سألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل 
منها؟ قال: نعم قد نهى رسو ل الْهوَيةٌ ان تستر الحيطان برفع بنائها»' ". الى غير 
ذلك من الأخبار. 

وأما صحيح ابن .يقطين قال: «سألت أبا الحسن.9ة عن الرجل يمر بالثمرة 
من الزرع والنخل والكرم والشجر والمباطخ وغير ذلك من الثمرء أ يحل له أن 
يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ و كيف حاله إن نهاه صاحبه. أو عر 
القيم فليس له؟ و كم الحد الذي يسعه ان يتناول منه؟ قال.99: لا يحل له أن يأخذ 
000000 

ومرسل ابن عبيد عن أبي عبداللهة قال: «قلت له: رجل يمر على قراح 
الزرع ويأخذ منه السنبلة, قال.ة: لا. قلت: أي شيء سنبلة؟ قال:كة: لو كان كل 
من يمر به يأخذ سنبلة كان لا يبقى شيء»أ”, فلا بد من حملهما على الأخذ أو 
الإفساد أو الكراهة فلا تنافي الروايات الصريحة في جواز الأكل. 

ثم انه لا بد من تأسيس الأصل حتى يرجع في موارد الشك إليه ومقتضاه: 
عدم جواز التصرف مطلقا بالأدلة الأربعة إلا مع إذن من المالك الحقيقى وهو 
الشارع أو المالك الظاهريء ويدور جواز التصرف حينئذ مقدار الإذن كما وكيفا 
وفي موارد الشك فيهما لا يجوز التصرف أيضاً إلامع وجود إطلاق وارد في 
مقام البيان من كل جهة فيتمسك به للجواز في موارد الشك كما أو كيفا أو هما 
معاء وأخبار المقام يحتمل أن تكون في مقام الإذن من المالك الحقيقي وإن لم 
يرض المالك الظاهريء وهو بعيد عن سياقها. ويحتمل أن تكون في مقام 





)١(‏ و (؟) و(2 و () و (08) الوسائل باب: 8 من أبواب بيع الثمار: ع و١‏ و؟ ولاو1. 


نا تبر في جواراكل القارة ون القن ااا ا شا[ ام 1 


بين ما كان على الشجر أو متساقطا عنه(47, ويلحق الخضراوات بالثمار أيضاً 
فى هذا الحكي !94 والأحوط الاقتصار على ما إذا لم يعلم كراهة 
المالك فى الجميع 17" ولا فرق فى ذلك كله بين الثمار المعهودة فى تلك 


تغريب الملاك وتحريضهم على ان يأذنوا لمن يمر في ذلك. ويزيلوا المانع عنه لآن 
يتناول من اثمارهم لمصالح تترتب على ذلك. والمنساق منها هو الأخيرء ويشهد 
له نهي النبي عد من أن تبنى الحيطان لمكان المارة كما تقدم ‏ ليكون ذلك 
شاهدا على رضائهم بذلك وعلى هذا لا بد وان يقتصر على المتيقن من الأدلة 
وهو فيما اجتمعت هذه الشروط فيه: 

الأول: كون المرور اتفاقيا لا أن يكون من قصده ذلك لأن يتناول منها 
شيئا. 

الثانى: عدم الإفساد في الثمار والأغصان والجدران وفي سائر الجهات. 

الثالث؛ ان لا يأخذ معه شيئا. 

الرابع: بلوغ الثمار أوان اعتياد أكله فلا يجوز الأكل في غيرها. 

(41) لشمول الاطلاق. لكل منهما وإن كان المتيقن هو الأول. 

(68) لاطلاق بعض الأخبار. ونقل الاجماع أيضاً. 

(84) لأنه المتيقن من الأدلة بعد عدم استفادة الإذن المطلق الشرعي منها 
حتى مع عدم رضاء المالك. ولذا اختار بعض الفقهاء عدم الجواز مطلقاء وتردد 
فيه آخر إلا مع إحراز الرضاء لتطابق الأدلة الأربعة على عدم جواز التصرف في 
مال الغير إلا برضاه, لما مر من صحيح ابن يقطينء ومرسل أبن عبيدء وخبر 
مسعدة بن زياد, عن الصادق 2ة: «انه سئل عما يأكل الناس من الفاكهة 
والرطب مما هو لهم حلال؟ فقال91(: لا يأكل أحد إلا من ضرورة: ولا يفسد 
إذا كان عليها فناء محاط. ومن أجل الضرورة نهى رسو الَهييةُ ان يبنى على 


مهذب الاحكام / ج ١8‏ 


الأزطتة:القوسنة وين المسسعو ف وي 


حدائق النخلء والثمار بناء لكي يأكل منهما كل أحد»7". 

ولكن لا وجه لطرح الأخبار الكثيرة التي عمل بها من لا يعمل إلا 
بالقطعيات لأجل هذه الاخبار بعد إمكان حملها على المرجوحية كما هو الجمع 
الشائع في الفقه في نظائر المقام. 

وقد استدلوا على المنع بأمور أخرى ظاهرة الخدشة ومن شاء العثور عليها 
فليراجع المطولات, مع ان جميعها من الاجتهاد في مقابل النص. 

(48) لظهور الإطلاق الشامل للجميع قديمها وحديثها. 

والحمد لله رب العالمين. 


الناطق منه والصامت. 
(مسألة :)١‏ يجوز استرقاق الحربى أي: الكافر الأصلى(", إذا لم يكن 
معتصما بعهد أو ذماء(") سواء كان في از الحوت أو في دار 


فصل في بيع الحيوان 

)١(‏ للنصء والإجماع ففى صحيح رفاعة عن أبي الحسن الأولاة: «إن 
الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان 
فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم الى يغداد إلى التجار, فما ترى في 
شرائهم ونحن نعلم انهم قد سرقواء وانما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ 
فقال.ة: لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار السلام»!'' وعنه 
«لية أيضاً في موئق ابن عبد الحميد: «في شراء الروميات, فقال:99: اثسترهن 
000 

)١(‏ لحرمتهم حينئذ بالعهد والذمام كما تقدم في كتاب الجهاد. وفي 
خبر زكريا بن آدم: «سألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده. فقال: 
هذا لك أطعمه وهو لك عبد؟ فقال.9#: لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل 
الذمة»! ". 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب بيع الحيوان: ١‏ و؟. 
او الإسائن بام ادن اوافعييم العير اذيك 91 


الإسلام. وسواء كان بالسرقة أو الغيلة أو القهر والاغتنام7". بل لو قهر 
الحربي حربيا آخر فباعه صح البيع وإن كان أخاه أو زوجته7*. بل لو باع الحربي 
من ينعتق عليه كبنته وابنه وابيه واشتراه المسلم يملكه بعد الشراء وإن لم يكن 
شراء حقيقياء بل كان استتقاذا فيفنت اللة المشعرى بالاتخلاء والتساط 
علي" ويشكل كرتم من القرا الح هر 0 

(مسألة 7): إذا استرق المسلم 50 يسري في أعقايه وذ را ريه "اما له 


() لإطلاق الأدلة الشامل لجميع ذلك بل ذكر السرقة فيما مر من صحيح 
رفاعة. 

(5) لأن المنساق من الأدلة ان الحربي كالمباحات الأولية يملكه كل من 
أستولى عليه. مضافا إلى خبر اللحام: قال: «سألت أبا عبدالله.ة عن رجل يشتري 
من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قالاكإ: لا بأس)1'. 

(0) لما مر من ان الحربي كالمباحات الأولية يملكه كل من استولى عليه 
بأي نحو وسبب كان الاستيلاء. 

(1) لما يأتي من الأدلة الدالة على عدم صحة كون الرجل مالكا لعموديه 
والشراء الحقيقي يتوقف على كون البائع مالكا للمبيع» ولا دليل على تخصيص 
تلك الأدلة بخصوص المقام إلا خبر اللحام عن أبي عبداللهة: «عن رجل يشتر 

من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذهاء قال.9(: لا بأس)/". وحمل الاشترا 0 
على التسبب للتسلط على البنت واستنقاذهاء عن سلطة والدها من أقرب طرق 
الجمع بين الأدلة كما لا يخفى. 

(0) لأنها نماء الملك فتتبعه في الملكية كما في سائر الأملاك التي يتبعها 

نمائها لقاعدة تبعية النماء للملك. 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: من أبواب بيع الحيوان حديث :؟. 


يملك ١‏ ل 4ض 1 
يملك الرجل كل أحد الا ما استثنى 000000000 مناراة كمببه 


تعرض الأسباب المحررة7/ وان كان قد أسلم الرق57. وأما المرتد _مليا كان 
أو فطريا -فلا يصح استرقاقه(١23).‏ 

(مسآلة "): يملك الرجل كل أحد عدا أحد عشر: الأب والأم والأجداد 
والجدات وإن علوا والأولاد وأولادهم ذكورا وإناثا وإن سفلوا والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سفلن7١١)‏ نسبا 

(6) لحصول التحرر حينئذ فتنفى التبعية قهرا. 

(4) لعدم المنافاة بين الإسلام والرقية إذا كان المولى مسلما. 

)0١(‏ لأصالة عدم ولاية لأحد على ذلك إلا بدليل خاص وهو مفقود 
بالنسبة إلى غير الحربي. 

١10‏ للتس و الماع قال ابو عبد ا لاكة فى صعيم بيد بن ذرارة :أذ 
ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته وذكر أهل 
هذه الآية من النساء عتقوا جميعا. ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته والخال ولا 
يملك أمه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن عتقن» وقال: «ما 
يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع». وقال: «يملك الذكور ما خلا والدا أو 
ولد. ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت: يجري في الرضاع مثل ذلك؟ 
قال: نعم. يجري في الرضاع مثل ذلك»(". وقال/#ة أيضاً في خبر أبي عيينة: «إذا 
ملك الرجل أبويه فهما حران»(". والأبوان يشمل الأجداد والجدات وإن علو 
إجماعاء كما إن الولد يشمل ولد الولد وإن سفلوا ذكورا وإناثاء وفى صحيح محمد 
بن مسلم عن أبي جعفر الأولائ3: «إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته. أو 
عمته عتقوا»!". وقال:9# أيضاً في صحيح ابن مسلم: «لا يملك الرجل والديه ولا 
ولده»! . إلى غير ذلك من الأخبار. 


)١1(‏ و(؟) الوسائل باب: غ من أبواب بيع الحيوان حديث: ١‏ وغ. 
(*) الؤمنائل ناي لامن .ابواته الفقق 1 
[8) الوميائن باب لاهن ابوات العفق + 


مهذّب الاحكام اج 1١4‏ 





(؟١1)‏ لجملة من النصوص منها ما تقدم من قول أبي عبدالله ل فى صحيح 
عبيد بن زرارة. وفي صحيح الحلبي عنهاةة أيضاً: «في امرأة أرضعت ابن جاريتها, 
قالاث9: تعتقه»١١)‏ وفي صحيح عبد الرحمن عن الصادق.9: «سألته عن المرأة 
ترضع عبدها أ تتخذه عبدا؟ قال9!: تعتقه وهي كارهة»! "'. وفي صحيح ابن سنان 
قال: «سألت أبا عبداللهيةٍ عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه يحل 
لها بيعه؟ قال: لا حرم عليها ثمنه أ ليس قد قال رسول الهييةُ: يحرم من الرضاع ما 
يحرم من النسب أ ليس قد صار ابنها»! ". 

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

وذكر الأم 8 هذه الأخبار من باب المثال لكل رحم رضاعي للقول بعدم 
الفصل, وتعليل الصادق.2ة بقول رسو[ لهي الظاهر في إن المناط كله حصول 
علقة الرضاع, كما أن المراد بقوله:.99: «تعتقه»حصول العتق قهرا بقرينة سائر 
الأخبار وظهور الإجماع. 

وهذه النصوص معتبرة سندا ودلالة وجهة ة وعمل بها الأصحاب. فلا بد من 
حمل غيرها أو طرحها كصحيح الحلبي عن الصادقة: «في بيع الام من 
الرضاعة. قال26: لا بأس بذلك إذا احتاج»! . وموثق ابن سنان عن أبي 
عبداللهة قال: «إذا اشترى الرجل أباه وأخاه فملكه فهو حر إلا ما كان مسن 
قبل الرضاع»!*, وخبر أبي عيينة عن أبي ا «قلت له: غلام بيني وبينه 
رضاع يحل لي بيعه. قال]99: إنما هو مملوك إن شئت بعته وان شئت أمسكته 
ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران»(''. إلى غير ذلك من الأخبار. وفيها 


0 و1 الوسال ياف انحن ادب القن 030 
0 و(1) الوافي بان ا وتم 


يملك الرجل جميع أقاربه الا ما استثنى ‏ _ ١‏ 


و يملك ما عدا هؤلاء من الأقارب حتى 05 


نعم. يكره بالنسبة إلى الأخ ١57‏ بل يكره أن يملك العم والخال وأولادهم 
كيان 
مضافا إلى مخالفة هذه الاخبار للمشهور بيننا وموافقتها للمعروف بين غيرنا انه 
يمكن حمل الرضاع في هذه الاخبار على الرضاع غير الجامع للشرائط عندناء مع 
ان خبر أبي عيينة في الأخ من الرضاع وقد مر جواز تملكه عندنا فلا وجه 
للمعارضة 5 وبين ما مر من الاخبار المعللة بقول النبي ييه وجعل الامام كا 
ذلك من المسلمات. 

)١7(‏ للإطلاقات والعمومات من غير مخصص ومقيد فى البين مضافا إلى 
تميوصض لافنةة'منها مسقيع بين ين زرانة فق أبن عبواشكا :ولا ممللةبوالد: 
ولا والدته ولا أخته ولا ابنة أخيه ولا عمته ولا خالته. ويملك ما سوى ذلك من 
الرجال من ذوي قرابته ولا يملك أمه من الرضاعة»!'". 

)١18(‏ أما أصل جواز التملك. فلما مر من الاطلاقات والعمومات وصحيح 
عبيد بن زرارة عن الصادقنىْةٍ: «و يملك ما سوى ذلك من الرجال من ذوي 
قرابته»و صحيح ابن مسلم عن. أبي جعفراكة قال: «لا يملك الرجل والده : 
والدته ولا عمه ولا خالته. ويملك ناه وغيره من ذوي قرابته من الرجال»!" 3 
وكريب منه غيره. 

وأما الكراهة فلقول أبي عبدالله في صحيح عبيد بن زرارة: «لا يملك 
الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه. ويملك أخاه من الرضاعة»' ". المحمول 
على الكراهة جمعا. 

)١0(‏ نسب كراهة التملك فيها إلى المشهورء وأستدل لها 


(8335) الويمائل نآانية لفق الوات القن عنديك :2 و 
(©) الوؤشانا يباك لامع انوا الى عدت 


وتملك المراة كل أجر!؟ ١‏ عدا الآياء:ؤان غلوا والأولاة إن 0170 
نسبا ورضاعا(256. والمراد بعدم ملك هؤلاء عدم استقراره. فلو ملك الرجل 
والمرأة أحد هؤلاء بناقل اختياري كالشراء أو قهري كالارث انعتق عليهما في 
الحاك(01), 


تارة: بعدم القول بالفصل بينهم وبين الأخ في الكراهة. 

وأخرى: بأن التملك ,ينافي صلة الأرحام ومراعاة الاحترام, ولا بأس بها 
لأن الكراهة يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها. وثالثة بموئق سماعة عن أبي 
عبدالله9: «في رجل يملك ذا رحمه. هل يصلح له ان يبيعه أو يستعبده؟ قال افا: 
لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه واخوه في الدين, وايهما مات ورئه 
صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب منه إليه»(". 

(17) للأصل, والعموم, والإطلاق والاتفاق. 

(17) للنصء والإجماع ففي خبر أبي حمزة الشمالي. قال: «سألت أبا 
عبدالله0 عن المرأة ما تملك من قرابتها؟ فقال.9: كل أحد إلا خمسة: أبوها 
وأمها وابنها وابنتها وزوجها»' ". والتعميم فى الاإباء بالنسبة إلى العلو وفى الأولاد 
بالنسبة إلى النزول للصدق مضافا إلى الإجماع, كما أن عدم ملكيتها لزوجها انما 
هو مع بقاء الزوجية وإلا فتملكه وتبطل الزوجية كما يأتي. 

(1) تقدم في عدم ملك الرجل لا قاربه دليل التعميم فلا وجه للتكرار. 

)١19(‏ لأن فى المقام اجتمعت أمور ثلائة بحسب الأدلة العامة: 

الأول: ترتب الملكية على أسبابها الخاصة اختيارية كانت أو قهرية فلا بد 
وأن .يصير المملوك ملكا للمنتقل إبيه. 

الثانى: أدلة المقام الظاهرة في الانعتاق قهرا وعدم حصول الملكية. 


.1: الوسائل باب: ؛ من أبواب يبع الحيوان حديث‎ )١( 
١ الوساتل بات قفن الوا التق‎ )9[ 


حكم مالو ملك الرجل ما لا يصح تملكه من الاقارب 


الثالث: ما رواه الفريقان عنهديَياة من قول2: «لا طلاق قبل نكاح ولا 
عتق قبل ملك»! '' ومن طرقنا قوله.#ة في خبر ابن مسكان: «من أعتق ما لا 
يملك فلا يجوز '", وقريب منهما اخبار آخر. فاختلف آراء الفقهاء «قدست 
أسرارهم» في الجمع بين هذه الأمور الثلائة فمن قائل بفرض حصول الملكية 
لأنها من الأمور الاعتبارية وهي خفيفة المؤنة, فتترتب الملكية الفرضية في المقام 
على أسبابها الاختيارية أو القهرية فلا يبقى موضوع لقولهيية: «لاعتق قبل ملك» 
لأن المراد بهذه الملكية أعم من الحقيقية والفرضية, والمراد بالفرض هنا حصول 
مصحح الملكية وهو الشراء في الملكية الاختيارية والموت في الملكية القهرية 
لحي بلك ين جعي 10لاو بدن ييه اند قرط بسن تيون واننيا ةا ول 
امتناع فيه لا عرفا ولا شرعا ولا عقلا. 

ومن قائل بأن أدلة المقام إنما تدل على عدم حصول الملكية المستقرة, وأما 
عدم حصول الملكية ولو أنا ما مقدمة لحصول الانعتاق جامعا للشرائط فلا 
محذور فيه. ويشهد له ظاهر , مح الكري كرا ل صم اسم : «إذا 
ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمته عتقو|»! ', فانه ظاهر في أصل 
حصول طبيعة الملكية ثم الانعتاق في الجملة. 

وأشكل عليه بأنه مع عدم جواز الملكية شرعا لا فرق بين المدة القصيرة 
والطوياة: 

وفيه: ان المدعى عدم شمول الأدلة المانعة وانصرافها عن مثل هذه الملكية 
المقدمية المحضة التي لا يترتب عليها أثر إلا الانعتاق. 

ومن قائل: بأن ترتب المعلول على العلة ليس زمانيا بل رتبي كما ثبت في 
محله فبمجرد حصول سبب الملكية تحصل الملكية رتبة لا زمانا وبمجرد 
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ويملك كل من الزوجين صاحبه ولو بعضا(' ٠‏ لكن يبطل النكاح 
مطلت(١١0),‏ 


حصول الملكية صل الاتمتاق .يلا فلن الزمان بين المعلولين المتركبين عدلى 
العلة الموجدة لهماء ويمكن إرجاع القول الثاني إلى هذا القول ان قصرت عباراته 
عن ذلك. 

)٠١(‏ للعمومء والإطلاق. والاتفاق. وأما ما تقدم من خبر الثمالي''', الدال 
النكاح وإلا يكون مخالفا للإجماع. 

أما جريان الحكم في ملك البعض فلظهور الاتفاقء مضافا إلى التصريح به 

(١؟)‏ للنصوص والإجماع منها موثق ابن عمار عن أبي عبدالّه اكه قال: 
«في امرأة لها زوج مملوك فمات مولاه فورثته. قال.99: ليس بينهما نكاح»' ", 
ومنها خبر سعيد بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله.9ة عن امرأة حرة تكون تحت 
المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قالاي: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على 
شيء»!*'. إلى غير ذلك من الاخبار التي يأتى بعضها في كتاب النكاح ان شاء الله 
تعالى وهذه الأخبار وان اختصت بملك الزوجة لزوجها ولكنه لا قائل بالفصل 
بينهما في ذلكء مع ان التفصيل في سبب النكاح قاطع للشركة ولعل اققتصار 
الروايات على كون الزوجة مالكة والزوج مملوكا لآن بذلك يحرم الوطي 
مضافا إلى بطلان أصل النكاح بخلاف العكس فإن الوطي حلال بسبب الملك 
وإن بطل النكاح هذا مضافا إلى استقباح وطي المملوك لمالكه عرفا أيضأ بخلاف 
العكس وانه لا فرق بين الدائم والمنقطع. لاتحاد المدرك وظهور 


1 الوساتل باب 3 مق ابو اب نكاح العبيد والإماء. 


حم ها فلك اركل ها !ا لقع افلكة قن الاكادد ...د جد دعر ا 410 اليد 
(مسألة 6): الكافر لا يملك المسلم ابتداء ولو كان له مملوك كافر فأسلم 
المملوك أجبر على بيعه من مسلم ولمولاه ثمنه0؟". 

(مسألة 0): كل من أقر على نفسه بالعبودية حكم عليه بها مع وجود 
شرائط صحة الإقرار من البلوغ والعقل والاختيار7"". إن لم يكن مشهورا 
بالحرية(4؟) 
الاتفاق. 

ولو ملك ثم زال الملك لفسخ أو نحوه لم يعد النكاح للأصلء, وولد الشبهة 
فى حكم الصحيح لأنه ولد شرعي بخلاف ولد الزنا لانتفائه شرعا وان كان 
الأحوط الإلحاق والإعتاق اختياراء لاحتمال ان يكون الحكم مترتبا على الولدية 
التكوينية دون الشرعية. 

يجري حكم الرجل والمرأة على الصبي والصبية أيضاً لأن الظاهر ان 
الحكم من الوضعيات الغير المختصة بالكاملين» ويشهد له بعض نصوص أم الولد 
من انعتاقها من نصيب ولدها!"". 

)١1(‏ لما تقدم في مسألة 00 من شرائط المتعاقدين. 

(7) لقول عليناكةٍ في موثق ابن سنان: «الناس كلهم أحرار إلا من أقر 
على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة. ومن شهد عليه بالرق صغيرا كان 
أو كبيرا»!'". وقريب منه غيره, والظاهر انه من القواعد النظامية المعتبرة عند جميع 
العقلاء. وفي جميع الشرائط كقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز 

(15) لأن الاشتهار أقوى من الإقرار فلا وجه لقبوله مع وجود قرينة أقوى 
على الخلاف مضافا إلى أصالة الحرية في الإنسان التي هي من الأصول العقلائية, 
ويدل عليها ما مر من قول عليغىة: «الناس كلهم أحرار». 








)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب العتق. 
(8) الوشائل ياب:: اين اواك الفيق ١‏ 
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ولا فرق بين كون المقر له مسلما أو كافرا(2"). ولا يلتفت إلى رجوعه عن 
(مسألة ع): لو اشترى عبدا فادعى الحرية لا يقبل قوله إلا 
(مسألة 7): إذا أراد مالك الجارية ان يبيعها وقد وطئها يجب عليه ان 
يستبرئها قبل بيعها(9") بحيضة إن كانت تحيض, وبخمسة وأربعين يوما إن 
كانت لا تحيض وهى فى سن من تحيض بأن كان بيعها بعد انقضاء هذه 


(0؟) لاطلاق دليل الاعتبار مما مر من قول على.9#. وقاعدة اعتبار 
الاقرار. 1 

(51) لأن إقراره السابق وقع عن أهله وفي محله فيكون الرجوع لغوا لا 
محالة. نعم لو ذكر قرائن معتبرة ان إقراره السابق كان باطلا وصدقه الحاكم 
الشرعي تجري بالنسبة إليه أصالة الحرية حينئذ. 

00 أما جواز ابتياعه مع الشك في حريته فلظاهر يد البائع وفعله؛ إذ اليد 
أمارة الملكية والفعل محمول على الصحة. 

وأما قبول الدعوى مع البينة فلإطلاق أدلة سماع الدعوى مع البينة وهي 
حاكمة على قاعدتي اليد والصحة, مضافا إلى خبر ابن حمران قال: «قلت لأبي 
عبدالله.9: ادخل السوق وأريد اشتري جارية, فتقول: إنى حرة, فقال: اشترها إلا 
أن يكون لها بينة»!١'.‏ ومثله غيره. 

(1) للنصوص والإجماع ففي صحيح حفص عن الصادقنية: «في رجل 
بيع الأمة من رجلء قال.ا99: عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع»' ". ولا بد من 
تقييده بما إذا وطئها بقرينة غيره. 


الوساك نات ه من أبواب بيع الحيوان :”. 


ما يتعلق بالاستششراء ف الامة 5 
ها تعلق بالاستيراء في بيع الآمة تعنسيييسسيييةا أقتب 


ساسم 


المدة من زمن وطئهالا '. وإن لم يستبرئها البائع وباعها صح البيع!' ", 


(59) للنصوص. والإجماع منها قول علي يا : «تستبرىٌ الأمة إذا اشتريت 
بحيضة وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما»!"". 

وأما صحيح ابن سنان, قال: سألت أبا عبدالله.ة عن الرجل يشتري 
الجارية ولم تحض؟ قال2إ: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست» ". فإما محمول 
على الغالب من حصول الحيضة في الشهر أو على الندب فيما إذا أخبر البائع 
بالاستبراء. 

وكذا صحيح ابن جعفر عن أخيها9ة قال: «سألته عن الرجل يشتري 
الجارية فيقع عليها أ يصلح بيعها من الغد؟ قالاكة: لا يأس»(". فمحمول على ما 
إذا وثق البائع إن المشتري ,يستبرئها مع ان الاستبراء ليس شرطا لصحة البيع كما 
يأتي. 

وأما ما دل على ان الاستبراء حيضتان كصحيح سعد عن أبي الحسن 
الرضااك: «ادنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال]99: أهل المدينة 
يقولون حيضة وكان جعفراكة يقول حيضتان»!؟). فلا بد من حمله على الندب أو 
طرحه. 

)٠١(‏ لعدم موضوعية خاصة في الاستبراء من حيث هوء وإنما هو طريق 
محض. لاستظهار عدم الحمل فيصح البيع. أو وجوده فيبطل لظهور كون الحمل 
من البائع. ولانكشاف انه كان من بيع أم الولد وحينئذ فمقتضى الأصل 
والعمومات والاطلاقات صحة أصل البيع ما لم ينكشف الخلاف فيترتب أثار 
صحة البيع ظاهرا من خروج المبيع عن ملك البائع ووجوب التسليم من حين 


)١(‏ الوسائل باب: ٠‏ من أبواب بيع الحيوان :؟. 
(1) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب بيع الحيوان :1. 
(*) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان :/. 
(غ) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


ع واد ار وك 


والمراد بالاستيراء عدم وطئها إلا بعد حيضة أو انقضاء خمسة وأربعين 
يوما(١".‏ بل لو لم يعلم ان البائع قد وطأها أو أستبرئها بعد وطئها يجب عليه 
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نعم, لو علم أو أخبره ثقة انه قد أستبرئها البائع ولم يطأها لم يجب عليه 
الاستبراء, كما انه لا يجب لا على البائع ولا على المشتري لوكان البائع امرأة أو 


كاقت العارية صفينة اراي 


البيع ما لم يثبت الخلاف كما في سائر الموارد التى يجب الفحص فيها لجهة من 
الجهات من العبادات والمعاملات. وحيث ان البائع ملتزم بحسب الالتزامات 
المعاملية إخراج المبيع عن معرضية البطلان يجب عليه الاستبراء من هذه الجهة 
أولاء وإلا فيجرى استبراء المشتري أيضاًكما نطقت به الروايات لأنه يجري ظهور 
عدم الحمل سواء كان من البائع أو من المشتري بالاختيار أو بغيره أو بالآلات 
الحديثة أو بقول الثقات من أهل الخبرة, هذا مع ان النهي عن البيع قبل الاستبراء 
تعلق بأمر خارج عن العوضين فلا وجه للبطلان كما ثبت في محله. 

)١(‏ للنص كما تقدم. والإجماع على أن المراد بالاستبراء في المقام ترك 
الوطي. 

(7) لإطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة أيضاًء كقول أبي عبد الله في 

خبر ابن سنان: «إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبروهن فأولئك 

الزناة بأموالهم»١'.‏ فإن المنساق منه إحراز تحقق الاستبراء خارجا إما من البائع 
أو المشتريء. وهو الذي يقتضيه كثرة اهتمام الشارع بعدم اختلاط المياه وطهارة 
الولد عن التردد والارتياب. 

(7) أما الأول فلاعتبار العلم ولا وجه للاستبراء بعد قيام طريق معتبر 


.0: من أبواب بيع الحيوان‎ ٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


لفق باقر اة لان اال ل ص ييسيييييا افا اب 


عليه. 


و 


وكذا الثاني لأن الخبر الموثق به من الحجج العقلائية قرره الشارع ففي 
خبر البختري عن الصادق:9#: «في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم 
أطأهاء فقال/#ة: إن وثق به فلا بأس يأن يأتيها»١,‏ وعنهاكة أيضاً في خبر أبي 
بصير: «ان ائتمنته فمسها»' ''. وفي خي ابن سنا سقدادة أننا: ان كان 0 
أمينا فمسها»' "'. وفي خبره الآخر عنهاكة أيضاً: «إن كان عدلا أمينا قمسها. 
وقال.2ة9: إن ذا الأمر شديد»! . ولكنه محمول بالنسبة إلى اعتبار العدالة على 
مجرد الوثاقة والامانة جمعا بينه وبين غيره الذي يظهر منه صحة الاكتفاء بمجرد 
الوثاقة والامانة. 

كما أن ما يظهر منه لزوم الاستبراء حتى مع إخبار البائع بها" لا بد من 
حمله إما على عدم أمانة البائع وثقته أو على الندب فلا وجه للمعارضة. 

ثم انه لا فرق بين كون الأخبار موافقا للأصل كعدم الاستبراء أو مخالفا له 
كالاستبراء. كما لا فرق بين كونه من البائع أو من غيره وذلك كله للإطلاق الشامل 
لجميع ذلك. 

أما الثالث: فللإجماع, ونصوص مستفيضة منها صحيح رفاعة, قال: «سألت 
أبا الحسن320 عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟ قال.99: لا بأس ان يطأها من غير 
أن يستبرأها»!'', وفي صحيح زرارة قال: «اشتريت جارية بالبصرة من امرأة 
فخبرتنى إنه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا 
جعفر 390 , فقال9#: هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود»!"'. ويجوز هنا 
إعمال حيلة شرعية لإسقاط الاستبراء بأن يشتري الأمة من الرجل ثم يبيعها من 


(9(3100) :و( الوسائل بابي امن أبوات تكاب العبيد: وى 
(؛) الوافى باب: 7٠‏ من أبواب عدد النساء ح: ١١‏ صفحة :117. 
)00 الوسائل بأب: ١‏ من ابواب بيع الحيوان :0. 

(7) و(7) الوسائل باب: / من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


(مسألة 8): لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع والشراء. بل كل من ملك 
آمة بوجه من وجوه التملك وجب عليه قبل وطئها الاستبراء إذا لم يستبرء قبل 
ذلك حتى لو ملكها بالارث أو الاسترقاق. وكذا لا يختص بالبائع. بل يعم كل 
ناقل لها بمثل الصلح والهبة وغيرهما فيجب عليه الاستبراء بالشروط المتقدمة 
قبل اوحاه السيب الميلك 751 

(مسألة 6): إذا باع جارية حبلى لم يجب على البائع استبرائها(9". 

نعم. يجب على كل من انتقلت إليه الجارية الحبلى بأي وجه من 


امرأة ثمّ يشتريها منها ولكن الأولى تركها. 

نا الأخيران: فللإجماع. والنص لقول أبي عبدالله.92: «الجارية الصغيرة 

بشتريها الرجل وهي لم تدركء أو قد يئست من الحيض. فقال.99: لا بأس بأن لا 

حا ونا يظهر من يعظن. الأخبار خلاف :ذلك" لا قم حملة:علن 
التكنت اعفن الميعامل . 

(5”) لأن المناط كله تصفية الرحم وإخراج النطفة عن الارتياب, مضافا 
إلى ظهور إجماع الأصحاب على التعميمء وإن ذكر البيع في الأدلة من باب المثال 
والغالب لا التقييد. وقال أبو عبداللهة في خبر ابن صالح: «نادى منادي 
رسو لالْهيَيةٌ في الناس يوم أو طاس ان استبروًا سباياكم بحيضة»' ". ولا قول 
بالفصل عندنا بين السبي وغيره من الأسباب المملكة. 

(0) لاشتغال الرحم بالحمل فلا تردد في النطفة والحمل حتى يكشف 
الحال بالاستبراء. 


0 أ 0 كا جد ١‏ 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 
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ا ل ل ص يس سيف اي 
التملك ترك وطئها قبل ان ينقضي لحملها أربعة أشهر وعشرة أيام!". 
ويكره بعد ذلك(" فإن وطئها وقد استبان حملها عزل استحبابا فإن لم يعزل 
فالأحوط وجوبا عدم جواز بيع الولد بل يجب عتقه وجعل شىء له من ماله 
ل 

(7) لصحيح رفاعة عن أبي الحسن ]ىذ في الجارية المشتراة: «قلت فإن 
كانت حبلى فمالي منها إن أردت؟ قال9: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في 
حملها أربعة أشهر وعشرة ة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس 

بنكاحها في الفرجء قلت: ان المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن 
ينكح امرأته وهي حامل قد استبان حملها حتى تضع فيغدو ولده. قال:2: هذا من 
أفعال اليهود»(". 

(/!) لنصوص مطلقة المحمولة على الكراهة جمعاء منها: خبر ابن قيس 
عن أبي جعفر:2ة: قال: «في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلىء قالا4ة: لا يقربها 
حتى تضع ولدها»!"'. ويمكن ان يحمل على التقية من المغيرية بل لو لا استقرار 
الشهرة على الحرمة فى أربعة أشهر وعشرة أيام لأمكن استفادة الكراهة منها أيضأ 
لقرائن مذكورة في المطولات قراجع, فإن الكلمات مختلفة في المسألة غاية 
الاختلاف حتى من فقيه واحد في موارد مختلفة. 

ثم ان المتيقن من حرمة وطي الحامل في أربعة أشهر وعشرة أيام انما هو 
فى القبل فقط دون غيره. لقاعدة السلطنة. وأصالة الإباحة وقصور الأدلة عن 
إثبات حرمة غيره. 

(8؟) لموثق إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا الحسن.3# عن رجل اشتر 
جارية حاملا قد استبان حملها فوطئها؟ قاللة: بئس ما صنع. فقلت: 


(؟ السائل انه 8 من أبواب نكاح العبيد 0 
(؟) الوسائل نات © لمن أبوان ينع الحيوان :3 


.ا دربعه١‏ 017 2 مهذدب الاحكام اج م١‏ 


(مسألة :)١٠١‏ لوكانت الأمة حائضا حين نقلها الى الغير يجوز له وطيها 
إلا زمان حيضها بلا استبراء لها حينئذ!١‏ ". 

(مسألة ١‏ المحرّم في زمان الاستبراء انما هو الوطي فقط وأما سائر 
الأنسيدافاف ا ب ا 


ما تقول فيها؟ قال: عزل عنها أم لا؟ قلت: أجنبي في الوجهينء قال: إن كان عزل 
فليتق الله ولا يعد. وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورئه. ولكن 
يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته»!', وعن ابن زهرة 
دعوى الإجماع عليه. ومن جمع منهم المحقق في الشرائع كراهة الوطي 
واستحباب العزل وكراهة بيع الولد واستحباب ان يجعل له شيئا من ماله لظهور 
التعليل فيها. وإجماع ابن زهرة مخدوش بوجود الخلاف واستناده إلى هذه 
الموثقة. 

(9) لصحيح الحلبي قال: «سألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ 
قال:99: إذا طهرت فليمسها إن شاء»''"', والظاهر أن هذه الحرمة لأجل الحيض لا 
لأجل الاستبراء. فلا استبراء للحائض. 

(40) للأصلء وقاعدة السلطنة. ونصوص خاصة, ففى صحيح ابن بزيع 
عن أبي الحسن9ة: «يحل للمشتري ملامستها؟ قال.99: نعم, ولا يقرب 
فرجها»! ', وفي موثق ابن سنان عن الصادقلىة: «ليس جائزا أن تأتيها حتى 
تستبرئها بحيضة ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج»!. وفي موثق ابن محمد 
قال: «دخلت على أبي عبدالله لا يمنى فأردت أن أسأله عن مسألة فجعلت 


5 الوا تلبات 4 من أبواب نكاح العبيد .١:‏ 
)0 الوسائل باب: "من ابواب نكاح العبيد .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 1 من أبواب نكاح العبيد :0. 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب بيع الحيوان :4. 


حكم الملكية فى العبيد 0 


(مسألة :)١7‏ يكره التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم عن 
أمهاتهه )6١‏ 

(مسألة '07): العبد يملك. فلو ملّكه مولاه شيئا ملكه. وكذا ما حاز لنفسه 
من المباحات بإذن مولاه أو اشترى في الذمة بإذنه. ولكن ليس ملكه 


إهابه قال92: يا عبدالله سل. قلت: جعلت فداك اشتريت جارية, ثمّ سكت هيبة 
له. فقال]2: أظنك أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتى لذلك؟ قلت: أجل 
جعلت فداكء قال.99: وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه؟ قلت: 
لقد منعتني من ذلك هيبتك. قالإىة: لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وإن 
صيرت فهو خير لك الحديث)0(". 

نعم يكره ذلك لقولهاكة: «و ان صبرت فهو خير لك». 
رسولاللهيَيه بسببى من اليمن. فلما بلغوا الجحفة نفذت نفقاتهم فباعوا جارية 
بسبي كانت أمها معهم, فلما قدموا على النبييَةٌ سمع بكاءهاء فقالة: ما هذه؟ 
قالوا: يا رسو لاله عي احتجنا إلى نفقة ذبعنا ابنتهاء فبعث بثمنها فأتى بها 

وقال 15 بعوها حفيعا أو اميكوها جميعا»' . 

وفى صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبدالله2ة: «انه اشتريت له جارية 
من الكوفة, قال: فذهبت لتقوم فى بعض الحاجة فقالت: يا أماه. فقال لها 
أبو عبد الله91ة: أ لك أم؟ قالت: نعم, فأمر بها فردت»! ", وفي النبوييية: «لعن 
رسول الله مَك من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ ليزن إلى غير ذلك 


)١(‏ الوسائل باب: 6 من أبو اب نكاح العبيد والإماء. 

(1) الوسائل باب: 177 من أبواب بيع الحيوان. 

(؟) الوسائل باب: 1 من أبواب بيع الحيوان. 

(غ) سئن ابن ماجه باب: 5غ من ابواب التجارات حديث : .١‏ 


26 مهذب الاحكام /ج 1١4‏ 


تاما لأنه محجور عليه, ولا ينفذ تصرفاته فيما ملكه بدون اذن مولاه وللمولى 
الشلطة الثامةاغلى ملكة بحن .ان لدان يشتوعه هن 57 


من الأخبار التى سياق مجموعها بعد رد بعضها إلى بعض ظاهر في الكراهة. 

نعم. قد يحرم لجهات خارجية وبذلك يمكن أن يجمع بين الأقوال. 

(؟8) البحث فى هذه المسألة. 

ثارت بحسب امل العدلن. 

وأشرى عست الاطلؤقات واليفوماك: 

وثالثة: بحسب الاعتبار. 

ورابعة: بحسب الأخبار. 

وشافسة عستي انقلاز فقهاتنا الأيزار. 

أما الأول: فمقتضاه عدم حصول الملكية له مع الشك فيها بجميع أسبابها 
الاختيارية والقهرية ولكنه لا وجه للتمسك به في مقابل الإطلاقات والعمومات 
الدالة على حصول الملكية بأسبابها الخاصة اختيارية كانت أو قهرية, فلا وجه 
للتمسك به مع وجودها كما ثبت في الأصول. 

أما الثاني: بلا ريب في شمولها للعبد كشمولها للحر بلا فرق بينهما في 
كونهما مصداقا وموردا للإطلاقات والعمومات,. فلا فرق بينهما من هذه الجهة لا 
لغة ولا عرفا ولا شرعا بعد كون الأسباب جامعة للشرائط التي منها إذن المولى 
بالنسبة إلى العبد. 

وأما الثالث: فأي فرق بينه وبين الصغير بل الجنين والعبد في صحة اعتبار 
الملكية للأولين دون الأخير, هل هو لعدم المقتضي أو لوجود المانع؟ و لا وجه 
للأول لفرض وجود الاطلاقات والعمومات الدالة على حصول الملكية بأسبابها 
الخاصة وهي تشمل العبيد والأحرار فى عرض واحد مع وجدان الشرائط 
فالفرق بينهما تحكم محض من هذه الجهة. وليس العبد كالبهائم بوجدان كل 


حكم الملكية في العبيد ل 
ذي شعور. وأما الثاني فلا مانع في البين إلا بعض ما استدل به على عدم ملكه 
ويأتي نقله ودفعه ان شاء الله تعالى. 

وأما الرابعة: التي هي العمدة تكون على قسمين: 

الأول: ما هو ظاهر فى حصول الملكية له. 

والثانى: ما يظهر منه الخلاف. 

ولابد وان دك أريقان التلكية 

تارة: يراد بها مجرد المنشئية لصحة اعتبارها فقط بلا ترتب أثر من آثارها 
عليها أبدا فيصح للغير انتزاع الملك من هذا المالك اقتراحا وبلا سبب ولا يجوز 
للمالك التصرف فيما يملك بوجه من الوجوه أبدا إلا بإذن الغير ورضاه. 

وأخرى: يراد بها ملكية يترتب عليها جميع الآثار والتسلط الفعلية المطلقة 
على التصرف بما شاء وكيف ما أراد والاستيلاء المطلق على مدافعة كل مزاحم 
ومعارض لها وهذه هي الملكية التي لا يصلح سلب الملك عنها بخلاف الأولى 
فإنه يصح سلب الملكية عنه في المتعارف كما لو ألقى أحد ماله في البحر يحيث 
لا يقدر على التصرف فيه بوجه من الوجوه فيقول الناس أنه فقير ولا مال له 
ويعطونه من الصدقات ولا يترتب عليه آثار الغنى لا شرعا ولا عرفا ومالكية 
العبد من هذا القبيل لا من القسم الثاني. 

وبذلك يجمع بين الأخبار وكلمات فقهائنا الأخيار فما يظهر منه انه يملك 
أي: بالقسم الأول من الملك. وما يظهر منه عدمه أي: بالقسم الأخير منه. 

ثم انه قد استدل على عدم ملكيته. 

تارة: بالآية الشريف «َعَبْداً مَمُلُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلئ شَيْءٍ4”". والمراد بها 
عدم القدرة مستقلا في مقابل المولى على شيء فلا وجه للاستدلال بها على عدم 
حصول الملكية له بإذن مولاه بالأسباب الخاصة. 

وأخرى: بالإجماع بتعبيرات مختلفة كالتعبير بمذهب الأصحاب تارة, 


./0: سورة النحل‎ )١( 


ل 6 مهذب الاحكام / ج ١8‏ 
وبمذهب الامامية أخرىء وعند علمائنا ثالثة. إلى غير ذلك من التعبيرات. 

وفيه: أن جميع ذلك دعوى بلا برهان وقول يلا فحص وبيان كيف يعتبر هذا 
الدعوى مع ان الشهيدين نسبا إلى الأكثر القول بأنه يملك. والشهيد الأول لسان 
الفقهاء وترجمانهم فكيف يخفى عليه الإجماع ويظهر على غيره ثبوت الإجماع. 

وثالثة: بأن ما يملكه العبد ملك للمولىء لقاعدة تبعية النماء في الملكية 

للأصلء. وحيث أن أصل العبد ملك للمولى يكون ملكه أب أيضاًكذلك. 

وفيه: ان القاعدة محكومة بالاطلاقات والعمومات الواردة فى الأسباب 
المملكة لا ينبغى الارتياب فى شمولها للعبد. وكما ان مالكية المولى ا مالكية 
تسرف افكذ] بالنمية إلى :ماله أيضاً لبيك «الكيعه الغبد كمالكيعد للعيوان الذي 
يشتريه من السوق فيذبحه ويقطع أعضائه إربا إربا بل نحو مالكية خاصة محدودة 
بحدود مخصوصة ويترتب على هذه الملكية ملكه لمنافعه وتصرفاته فبإذنه يملك 
بالأسباب المملكة وتصرفه في ملكه منوط بإذن السيد أيضاً ولا محذور فيه من 
عقل أو شرع. 

وأما الأخبار التى استدل بها على انه لا يملك فأقسام ثلاثة: 

الأول: ما اشتمل على تعليل الإمام.اثة لقوله تعالى <عَبْداً مَمْلُوكاً لا 
يَقَدِرٌ على شَئْءِ»١١.‏ ومحتملات عدم القدرة ثلاثة: 

الأول: عدم القدرة التكوينية وهو باطل قطعا. 

الثانى: عدم القدرة الشرعية بدون إذن المولى وهو صحيح. 

الثالك عدم القدرة وعدم النقوذ حتى :مع إذشنه :ولا يسعفاة من هذه 
الأخبار هذاء بل يستفاد من سياق مجموعها صحته بقرينة قولهاك1: «انه لم يعص 
لله وانما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز»! '". فالاستدلال بهذه 


)000( را جع الوسائل باب: 1 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 
ا 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء ٠ ١٠:‏ 


ما يتعلق بملكية العبد 0077 


الأخبار على المنع لا وجه له. بل لنا أن نتمسك يمثل هذه الأخبار على الجواز 

أما الآية الشريفة صرب لَكمْ م مَعَاذَ مِنْ أَنْفْسِكَمْ هَلْ لَكمْ مِنْ ما مَلَكَتْ 
نْمَانَكَمْ مِنْ شْرَكاءَ فِي ما رَرَقَْاكُم فَأَنْتَم فيه سََاءُ74". لا ربط لها بعدم 
ملكية العبد وإنما هي إرشاد إلى حكم الفطرة عن ا العبد ئيس في عرض المولى 
والخادم ليس في عرض المخدوم وإلا لاختل النظام. 

الثاني من الأخبار: قول أبي جعفراة في صحيح محمد بن قيس قال: 
«المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية 
إلا ان يشاء سيده»("', وعن ابن سنان في صحيحه قال: «قلت لأبى عبدالله اك 
مملوك في يده مال عليه زكاة؟ قالل: لاء قلت: فعلى سيده؟ قال #2ة: لا لأنه لم 
يصل إلى سيده وليس هو للمملوك»' ". إلى غير ذلك مما سيق هذا المساق 
المتفرق في الأبواب المتفرقة. 

وفيه: أن استفادة نفى السلطة الفعلية المطلقة بدون إذن المولى من هذه 
ار ا غ2 سائر 
الأخبار. 

الثالث من الاخبار ما هو ظاهر في أنه يملك ظهورا عرفيا منها صحيح 
عمرو بن ,يزيد عن الصادق.99:. «قلت له: للمملوك ان يتصدق مما اكتسب 
ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قالإ32: نعم. وأجر ذلك 
له»!. ومنها صحيح زرازة قال وضالت با عفر اك رقن برضل أعسق بدا 
وللعبد مال لمن المال؟ فقال]#ة: ان كان يعلم ان له مالا تبعه ماله والافهو 
له»'*. إلى غير ذلك من النصوص المتفرقة في الأبواب الذي لا يسع الفقيه 


.58: سورة الروم‎ )١( 

(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب أحكام الوصايا .٠:‏ 
(؟) الوسائل باب: 4 من أبواب بيع الحيوان :؟. 
(4) الوسائل باب: 5 من أبواب بيع الحيوان .٠:‏ 
(0) الوسائل باب: 74 من أبواب العتق :غ. 


لد سس مهذب الاحكام /ج 1١4‏ 
(مسألة ؟١):‏ كل حيوان مملوك كما يجوز بيع جميعه يجوز بيع بعضه 
المشاع كالنصف والربع مثلا2”0) بلا فرق بين الناطق والصامت ولا بين مأكول 
اللحه وغيره(44) 
وأما جزوّه المعين كرأسه وجلده أو يده ورجله أو نصفه الذي فيه رابة 
مثلا فإن كان مما يؤكل لحمه. أو لم يكن المقصود منه اللحم وإن حل أكله بل كان 
المقصود منه الركوب والحمل وادارة الرحى ونحو ذلك لم يجز بيعه(20. وأما 


إذا كان المقصود منه الذبح مثل ما ب يشتريه القصابون ويباع منهم يصح بيعه ولا 
0 (١غ)‏ 


حصرها على وجه يقطع بملاحظتها حصول الملكية له وقد أطنب بعض الفقهاء 
في هذه المسألة مع أنها لا تستحق الإطناب مضافا إلى كونها خارجة عن مورد 
الابتلاء ومن شاء العثور على التفصيل فليراجع المطولات ولا وجه لتضييع العمر 
فيما لا موضوع له ولذا تركنا التعرض لجملة من الفروع التي تعرض لها أصحابنا 
في المقام لأنها فرض في فرض غير وأقع. 

(49) للأصل والعموم والإطلاق والاتفاق. 

(5]) للعمومات والإطلاقات الشاملة للجميع بلا مخصص ومقيد في البين. 

(0) للإجماع. ولأن هذا النحو من البيع في مثل هذه الحيوانات غير 
معهود عند متعارف الناس وربما يعد من السفه لديهم. 

(47) لاطلاقات الأدلة وعموماتها من دون مخصص ومقيد من إجماع أو 
غيره. بل قال أبو عبدالهظة في خبر السكوني: «اختصم إلى أمير 
المؤمنين 40 رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثني البائع في الرأس 


أو الجلد ثم بدا للمشتري أن يبيعه. فقال للمشتري: هو شريكك في البعير على 


#التلق يفلكية لغيه اي اا 30151 
فإن ذبحه يكون للمشترى ما اشتراه وان باعه ولم يذبحه بكون 
المشتري شريكا في الثمن بنسبة ماله(" بأن ينسب قسيمة الرأس والجاد 
بغلا عن تقدير الذبيع الى اليقة ولة ميق السين كلك الشيية! رركن 


قدر الرأس والجلد»!١.‏ وعن علي بن الحسيننية بإسناده إسباغ الوضوء. قال: 
«اختصم إلى على ك9 رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ثم 
بدا له ان ينحره. قال.:9: هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد»'"'. وعن 
الصادق. في صحيح الغنوي' ". في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه 
رجل بعشرة دراهم وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضى أن البعير 
بر فبلغ ثمنه دنانيرء فقال:9: لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد 
الرأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد اعطى حقه إذا أعطى الخمس», 
والكل مطابق للقواعد العامة لأن شركته في الرأس والجلد إنما تكون بحسب 
المالية وأما الخصوصية العينية فيسلط عليها ما يستلزم ضرر على الغير كما إذا 
ذبح وأما مع لزومه فيسقط تسلطه لأجل الضرر على الغير. 

(800) لقاعدة تسلط الناس على أموالهم, ولما مر من صحيح الغنوي. 

(58) لأن هذا هو المراد من اشتراء الاجزاء ونسبتها إلى الكل عند أهل 
الخبرة بهذه الأمور ويمكن استفادته من صحيح الغنوي أيضا. 

وقد يستشكل في مثل هذا البيع بالجهالة. 

وفيه: ان أهل خبرة هذه الأمور لا يرون الجهالة فيها وهم المحكم فيها لا 
الدقيات العقلية إذ ليست الأحكام مبنية عليها ولا انظار الفقهاء لأنهم ليسوا بأهل 
خبرة هذه الأمور وقد أطنبوا المقال في هذا المجال كما لا يخفى على من راجع 
المطولات. 


)١(‏ الوسائل باب: ؟7 من أبواب بيع الحيوان حديث :؟. 
(؟) و(2) الوسائل باب: ؟؟ من أبواب بيع الحيوان. 


الحال فيما لو باع حيوانا قصد به اللحم واستثنى الرأس والجلد. أو اشترك اثنان 
أو جماعة في اشتراء حيوان وشرط أحدهم لنفسه الرأس والجاد أو الرأس 
والقوائم مثلاء أو أشترى شخص حيوانا ثم شرك غيره معه في الرأس والجاد 
مثلا. كما إذا ا* عرو يها يشر نات اراتكه نارين باارانن والياد 
فالكل صحيح فيما يراد ذبحه فإذا ذبح استحق العين وإلاكان شريكا 
بالنئسة(ة4), 

(مسألة 6 لو قال شخص لآخر اشتر حيوانا بشركتي كان ذلك توكيلا له 
في الشراء! '* فلو اشتراه حسب استدعاء الأمر كان المبيع بينهما نصفين وعلى 
كل منهما دفع نصف من الثمن 0١7‏ إلا إذا صرح بأن الشركة على نحو آخر (01), 
ولو دفع المأمور عن الآمر ما عليه من الثمن ليس له الرجوع إليه(؟0. 


(9غ) لأن الحكم في الجميع مطابق للعمومات والإطلاقات وقاعدة 
السلطنة. وعموم «المؤمنون عند شروطهم»!'. وقاعدة نفي الضرر مضافا إلى ما 
مر من صحيح الغنوي. 

(0) لأنه الظاهر من مثل هذا التعبير عرفا فيتبع هذا الظهور ما لم يكن 
قرينة على الخلاف. 

(01) لأنه المنساق من الشركة. ولأصالة التساوي في الشركة إلا ممع 
القرينة على الخلاف. 

(01) أو كانت قرينة لها ظهور عرفي على الخلاف. لأن القرينة المعتبرة 
صارفة عن الظهور والانسباق فكيف بالتصريح عليه 

(0) لأنه متبرع بالدفع حينئذ لفرض عدم الإذن له في ذلك وعدم قرينة 
عليه ومجرد الإذن فى الشركة أعم من ذلك عرفا وشرعا. 


13 الوسائل اد اهن ابوات المهووحة يت 


حكم ما لو اشترى أمة فظهر انها ملك لغير الباليع ااا 05987 00 


نعم لو كانت في البين قرينة معتبرة على أن المقصود الشراء والدفع عنه 
ما عليه من الثمن كالشراء من مكان بعيد لا يدفع المبيع حتى يدفع الثمن فيرجع 
حيندد إلى الأمر بماأ دفع عنه (04), 

(مسألة :)١‏ تقدم فى باب الربا أنه يجوز بيع شاة بشاتين وكذا سائر 
الحيوانات 68 ْ 

(مسألة :)١77‏ لو اث شترى أمة فوطئها فظهر انها ملك لغير البائع كان للمالك 
انتزاعها منه(١ ‏ وله على المشتري عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر إن 
كانت ثيبا(”* ولو حملت منه فالولد حر(4*' وكان عليه 

(04) لأن الإذن في الشراء ملازم للإذن في دفع الثمن عنه حينئذ عرفا كما 
هو الظاهر من أهل الخبرة. 

(00) لعموم الأدلة وإطلاقها وعدم الريا لأنه يعتبر فى تحقق الربا المعاملى 
كون العوضين من المكيل والموزون والحيوان الحي ليس كذلك وتقدم هناك ما 
ينفع المقام فراجع. 

(01) لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع. 

(010) لقول أبي عبدالله9 في صحيح ابن صبيح الوارد في المقام: «و 
لمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما 
استحل من فرجها»!''. 
الوارد فى المقام: «قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال.3#: أولادها منه أحرار إذا كان 
النكاح بغير إذن المول»1. 


.١: الوسائل باب: 77 من أبواب نكاح العبيد‎ )١( 
.٠: (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب نكاح العبيد‎ 
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قيمة الولد يوم ولد حيا(أ”. ويرجع إلى البائع بما اغترمه للمالك إن كان 
حاهاة( 21١‏ 

(مسألة :)١4‏ إذا اث فترف كزاضة العديى الماذو فق صا حيه عن مول فإن 
اقترن العقدان وكان شراؤهما لأنفسهما بطلا معا!١١).‏ 


(69) لقول أبي عبدالله اي في موثق جميل: «في الرجل يشترى الجارية 
من السوق فيولدها ثمّ يبجيء مستحق الجارية قال:92: يأخذ الجارية المستحق 
ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي 
أخذت منه»(". ولا يخفى ان هذا من فرض القيمة تعبدا لاحترام نماء مال المالك 
وإلا فلا وجه لتقويم الحر كما لا يخفى 

)1١(‏ لقاعدة الغرورء وما مر في موثق جميل. 

(11) لعدم إمكان الإبهام المحض في الأسباب المملكة, ويطلان الترجيح 
بلا مرجح فلا بد من البطلان ولااموضوع للقرعة هنا لأن موضوعها ما إذا كان في 
البين صحيح واقعي وأحرز السبق واللحوق واشتبه ظاهرا ومع التقارن لا صحة 
كذلك فلا وجه للاستدلال لها بالمرسل الذي يأتي. مع انه قاصر سندا ومعارض 
بما عن الصادقنيةٍ في خبر أبي سلمة: «في رجلين مملوكين مفوض إليهما 
يشتريان ويبيعان بأموالهماء فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا.ء 
وهذا الى مولى هذاء وهما فى القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد. وذهب 
هذا قاتعرق نتن موك هذا انين الكش واتسرفا :الى مكاتن اتوعضيف كل متهن 
بصاحبه. وقال له: أنت عبدى قد اش: شتريتك من سيدك قالنية: يحكم بينهما مسن 
حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد., 
وأ كان بواء فهما ردا على مواليهما جاء ا نوا وافعرنا نسواء اله ان يكون 
أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له ان شاء باع وان شاء أمسك وليس له ان 


(1) الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد :0. 


حكم مالو أوصى الشريك الجارية المشتركة ااا 645969 0 

و إن كان شراؤهما لغيرهما يصحان معا("'. وان ترتبا صح السابق بأي 
وجه معتبر أحرز السبق واللحوق7'١)‏ وأما اللاحق فإن كان الشراء لنفسه فهو 
باطل ١20‏ وان كان الشراء لسيده توقف على إجازته(36). 

(مسألة :)١5‏ لو وطئ الشريك الجارية المشتركة لأحد عليه مع 
الشبهة(أ ''. ومع عدمها يسقط عنه الحد بقدر نصيبه ويثبت بمقدار نصيب 
غيره("١)‏ فإن حملت قومت عليه وانعقد الولد حرا وعليه قيمة حصص 
يضر به»(١,‏ ولا وجه للعمل بهذه الرواية أيضاً لأنها فيما إذا أحرز السبق واللحوق 
واشتبه ظاهرا فلا وجه إلا للبطلان. 

(11) لوجود المقتضي للصحة وهو الإذن المطلق منهما وفقد المانع عنها 
فلا بد من الصحة. نعمء لو كان الاذن مقيدا بكونه عبدا له تتوقف الصحة على 
اجازته. 

(7) لشمول أدلة الصحة له بلا محذور فيه. 

(15) لأنه بعد أن صح السابق يصير هذا مملوكا للسابق ولا يصح شراء 
المملوك لمالكه وسيده. 

(10) لأنه حينئذ من الفضولي بناء على زوال الإذن بانتقاله عن ملك الاذن 
إلى ملك غيره وبذلك يفترق الإذن عن الوكالة, وأما مع عدم زواله فيكفي الإذن 
السابق ولا يحتاج إلى إجازة لا حقة. 

(11) لما يأتى في كتاب الحدود من سقوطه مع الشبهة إجماعاء وني 
الحدذ يك ززادوءوا الحدود بالعبيات:. 

(10) للنصوصء والاجماع منها خبر ابن سنان, قال: «سألت أبا عبدالله!9! 
عن رجال اشتركوا فى أمة فأتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب بيع الحيوان. 
( الوسات :لاسن واب متدفات اعدو 
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الشركاء من الولد عند سقوطه حيا(16). 


فوطتها؟ قال]#ة: يد رأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب يقدر ما ليس 
له فيهاء وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمهاء وإن كانت القيمة أقل من الئمن الذي 
اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول, وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت 
فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغرء لأنه استفرشهاء قلت: فإن أراد يعض 
الشركاء شراوٌها دون الرجل؟ قالالا: ذلك له. وليس له ان يشتريها حتى تستبراً 
وليس على غيره ان يشتريها إلا بالقيمة»''". 

(18) أما تقويم الجارية فللإجماع والنصوص منها ما تقدم في خبر اسن 
سنان ونحوه غيره مما هو كثير. ويحتمل تقويمها بمجرد الوطي مع احتمال 
الحملء لأنه أوجب يمجرد ذلك معرضية سقوط الجارية عن ملك ملاكها لصيرورة 
كونها معرضا لأم الولد المتشبثة بالحرية. 

وأما انعقاد الولد حرا فلقاعدة التبعية لأشرف الأبوين وأصالة الحرية وليس 
هو زناء محضا حتى ينفى مطلقا على فرض شمول النفي لمثل هذه الأمور وعدم 
اختصاصه بخصوص نفي الإرث فقط كما هو ظاهر حديث: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» ". 

وأما أن عليه قيمة حصص الشركاء من الولد فلأنه أتلف عليهم نماء مالهم 
فيجب عليه القيمة مضافا إلى الإجماع والنص ففي صحيح ابن عمار عن أبي 
عبدالله.9ة قال: إذا وطأ رجلان أو ثلاث جارية في طهر واحد فولدت فادعوه 
جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب 
الجارية, قال: فإن اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من 
المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته»! ". 


)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب ببع الحيوان. 
(؟) الوسائل باب: 8 من أبواب نكاح العبيد حديث :غ. 


حكم ما لو أوصى الشريك الجارية المشتركة ل ل ل 


(مسالة + :)١‏ يستحب لمن اشترى مملوكا ان يغير اسمه. و يطعمه شيئا من 
الحلاوة. والصدقة عنه بأربعة دراهم وان لا يريه ثمنه(1١).‏ 
وأما كون المناط قيمة يوم سقطه حيا فلأنه المتيقن من الأدلة وهو أول يوم 
يصدق الولد عليه وهو الذي تساعده التقويمات المتعارفة. ولأصالة البراءة عن 


اعتبار تقويم غيره. 
والظاهر جريان الحكم المذكور على الأمة أيضاً فيدرء عنها بقدر ما درء 
عن الواطئْ وتضرب بقدر ما ضرب. 


(19) لخبر زرارة قال: «كنت جالسا عند أبى عبدالله( فدخل عليه رجل 
عه ابرق له. فقال له أبو عبدالله!/: ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس, فقال له أبو 
عبدالله]9 لا تشتر شيئا ولا عيبا وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه فى كفة الميزان 
فاامن رأنن يري ثينه :فى كنة المرزام فأقلع.واذا تروت رأينا فخي انينة 
واطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وصدق عنه بأربعة دراهم»''". 

والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم. 


.١: الوسائل باب: 5 من أبواب بيع الحيوان حديث‎ )١( 


فصل فى الاقالة 


البحث فيها من جهات: 

الأولى: إنها من الحقوق المجاملية بين الناس في عقودهم وعهودهم 
موافقة لقاعدة السلطنة لا أن تكون مخالفة لها نتعبد بها شرعا فقط لأن من شؤون 
المعاهدة بين العقلاء إقالة النادم في العهود الدائرة بينهم سواء كانت الندامة من 
طرف واحد أو من الطرفين. وقد وردت الروايات مطابقة لهذا الأمر الأخلاقي 
العرفي. 

الثانية: إنها حق لا أن تكون حكماء لكونها مثل الفسخ عرفاء وصرح في 
التذكرة بأنها تورث, وعلى فرض عدم الإرث كما عن جمع فلا يلزم أن يكون 
حكماء إذ ليس كل حق موروثا وكل ما لا يورث حكما كما هو واضح. 

الثالثة: الإقالة كالفسخ الحاصل بالخيار لكنها تفترق عنه بتوقفها على 
تراضي الطرفين, بخلافه فإنه قائم بمن له الخيار فقط فالإقالة رد الملك إلى من 
كان له قبل العقد بالتراضي,. وليست بيعا مستأنفا فلا تترتب عليها آثار البيع 
وأحكامه بل ليست عقدا أصلا فهي من سنخ الإإيقاعات كالفسخ, ولذا تقع بقول 
أحدهما مع رضاء الآخر. وليس كل ما كان متوقفا على رضاء الطرفين عقدا 
فتتحقق بلفظ أحدهما ومجرد رضاء الآخر يها وأنه أحرز ذلك بوجه معتبر كما 
يأتي - قلبا ولو لم يصدر منه لفظ ولا فعل بل وبفعل أحدهما ورضاء الآخر 
كذلك. 


و هي: فسخ العقد من الطرفين. ورضاء الأخر به(١)‏ وتجري في جميع 
العقده(؟) نتواق النكاحم7"). 

(مسألة :)١‏ تقع الإقالة بكل لفظ أفاد المعنى المقصود عرفا كما إذا 
قال المتعاقدان أو أحدهما: تفاسخنا أو تقايلنا أو يقول أحدهما للآخر: (أقلتك) 
وتسيل الاخين او القدى احيدعيا اقنالة الك تباقال؟ أويرد كنل واد 
منهما ما انتقل إليه الى صاحبه بعنوان الإقالة. فتتحقق بالفعل من كل منهما 


)١(‏ للإطلاقات. والعمومات وظاهر قوله.#ة: «أيما مسلم أقال مسلما 
ندامة في البيع أقاله الله عثرته ,يوم القيامة»١''.‏ انه يكفي الإقالة من طرف والندامة 
من الطرف الآخر كما فى اقالة الله تعالى لعبيدة النادمين, وقال]#ة أيضاً: «أربعة 
نظن الله هو ويول النهن بو القيانة#من أعال'نادسناء أو أخات لهقاة مو اعتى تسسمة أذ 
زوج عزيا»' ", إلى غير ذلك من النصوص التي وردت مورد التأليف والتسهيل. 

(1) للإطلاق والاتفاق وذكر البيع في بعض الأدلة من باب الغالب. 

() للإجماع على عدم جريانها فيه. ولأن رفع النكاح مسنحصر بسبب 
خاص ونصوص مخصوصة كما يأتي تفصيله في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. 
وعن بعض عدم جريانها في الهبة اللازمة, والضمان والصدقة لعدم جريان الفسخ 
فيها وجريان الإقالة ملازم لجريانه. 

وفيه: ان مقتضى الإطلاق الدال على تشريع الإقالة جريانها في الثلاثة 
أيضاً إلا مع الدليل المعتبر على الخلاف أو ثبوت الملازمة بدليل معتبر والأول 
مفقود. والثاني مشكل ويأتي التفصيل في محالها ولكن الأحوط عدم 


و( )الوساتل ياي امن أنوات آذات التجارة:حديت: وه 
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بل تتحقق بالفعل من أحدهما والقول من الآخر ا وبعد تحقق الإقالة وجب على 
من بيده المال رده الى صاحبه(0). 


(مسألة 5): لا تجوز الاقالة بزيادة عن الشمن ولا نقصان فلو أقال 
المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو أقال البائع بوضيعة بطلت الإقالة 
وبقى العوضان على ملك صاحبهما(١'‏ هذا إذا جعلت الزيادة أو النقيصة من 
عدو تفن الأقالة تو أما | ن كانقت نا رةه عنها كما إذاكانت بجعفالة اشرط اد 
هبة أو صلح أو بيع مستأنف فيجوز ذلك(". 


وقوعها في الثلائة. 
() كل ذلك للإطلاق والاتفاق والأصل بعد عدم دليل يدل على تعيين 
خصوصية خاصة في البين. 

(6) لأنه صار مال الغير فلا يجوز إمساكه والتصرف فيه بغير رضاه 
ومقتضى قاعدة اليد وجوب رده. 

(1) لأن الاقالة المعهودة رد الملك الأول بما كان عليه حين العقد لاما زيد 
شيء عليه فإن الزيادة تحتاج إلى تمليك جديد وهو مفقود وليس من شأن الإقالة 
ذلك مضافا إلى ظهور الإجماع والنص ففي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله9ة: 
«سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثمٌّ رده على 
صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة؟ قال.9: لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن 
جهل نأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد»(". 

(/) للأصلء والإطلاقات, والعمومات من غير مقيد ومخصص في البينلآن 
المتيقن من الإجماع والمنساق من النص انما هو البطلان فيما إذاكانت من حدود 
نفس الاقالة وقيودها لا ما إذا كانت خارجة عنها بالمرة وغير مربوط بها 








.١: الوسائل بأب: خسن زات أحكام العقود حديث‎ )١( 


لا يجرى فى الاقالة الفسخ ا 


(مسألة / لا يجر واقى الخال الس والإقالة”. 
الثمن حيئئذ بالنسبة إلى كاير إذا : تعدد البائع الس 


وان ذكر فى ضمنها فليست الزيادة والنقيصة تمليكا بالإقالة بل هو بالشرط الذي 
التزم به في الإقالة فيشمله عموم: «المؤمنون عند شروطهم»! 

إن قلت: ان الشرط يصير من متممات العوضين فيرجع الزيادة والنقيصة 
بالأخرة إليهما فتبطل الاقالة, قلت: انه خلف الفرض إذ المفروض انه شىء مستقل 
ذكرافيا تعنلا على يوعد واتسكانه ْ 

إن قلت: ان فائدة الشرط التسلط على فسخ العقد الذي اشترط فيه مع عدم 
الوفاء به والفسخ في الإقالة غير معهود لأنها فسخ ولا معنى لتزلزل الفسخ 
والفسخ في الفسخ, قلت: التسلط على فسخ العقد عند عدم الوفاء بالشرط من 
إحدى فوائد الشرط لا أن تكون منحصرة فيه كما في الشرط في ذ ضمن العتق 
والوقف ونحوهما مما لا يتسلط المشروط له على الفسخ فيه مع عدم الوفاء. 

إن قلت: ان الذي وجب الوفاء به لا بد وان يقع فى ضمن العقد وكون 
الاقالة من العقد أول الكلام قلت: أولا دعوى ان الوفاء الواجب في الشروط ما 
كان فى ضمن العقد أول الدعوى لشمول العمومات والإطلاقات للشروط 
الاجدافة اها ولكو سسب إلى التضهور عن ووب الوفاءبها كنامن. 

وثانيا: يكفي كونه في ضمن ما هو لازم -عقدا كان أو غيره كالعتق 
والوقف بناء على كونه إيقاعا وايقافا كما هو الحق ويأتي تفصيله في كتاب الوقف 
إن شاء الله تعالى. 

(8) للأصل وانقطاع العلاقة بينهما فلا موضوع في البين حتى يكون موردا 
لهاء مضافا إلى تسالم الفقهاء عليه. 

(9) لاطلاق الأدلة الشامل للكل والبعض مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 


1 الؤسائل بات ؟ من انوا المهون لمق ؟. 
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تصح إقالة أحدهما مع الطرف الآخر وإن لم يوافقه صاحبه(١3).‏ 

(مسألة 0): تلف أحد العوضين أو كليهما لا يمنع من صحة الاقالة فإذا 
تقابلا رجع بمثله ان كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا''١'‏ والمناط في 
القيمة على يوم الأداء("١)‏ والخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما 
كائتلف 203177 

(مسألة ع): تلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع الى البدل في 
البعض التالف(4١)‏ وحصول العيب يوجب الرجوع الى الأرش (392). 

(مسألة 7): حق الإقالة كحق الفسخ موروث!7١!‏ ولكن الأحوط 
التراضي من الورثة مستقلا بصلح أو هبة ونحوهما من دون أن يكون ذلك 
بعنوان حق الورئة للاقالة!؟31). 


)0٠١(‏ لقاعدة تسلط الناس على أموالهم. وأصالة عدم حق لصاحبه عليه. 

)١١(‏ لاطلاق الأدلة الشامل لصورة التلف أيضاً ولأصالة المساواة بين 
الفسخ والإقالة إلااما خرج بالدليل. وقد مر صحة الفسخ حتى مع التلف أيضاً. 

)١١(‏ لأنه وقت تفريغ الذمة وقطع العلقة بينهما بالمرة فنعتبر العين في 
الذمة إلى وقت فراغها والأحوط التراضي لأن المسألة خلافية. 

(1) لأن الإقالة تسبيب رد كل من العوضين إلى المالك بحسب مقتضى 
العقد الأول الواقع بينهما فاذا انتفى مقتضاه ينتفى موضوع الإقالة أيضاً مع أن ذلك 
هو المتيقن من الإجماع والمنساق من النصوص التي تقدم. 

)١5(‏ لما مرفي تلف الكل من غير فرق بينهما في ذلك. 

)١0(‏ لقاعدة نفي الضرر والضرار الجارية في كل مقام. 

(11) لأصالة المساواة بينهما وبين الفسخ بعد بوت كونها مثل حسق 
الفسخ. 


(10) للاقتصار على المتيقن من أدلة الاقالة وإمكان المناقشة فيما ذكرناه 


عدم الفرق في الاقالة بين قصر المدة بين البيع و بينها و حولها__ وم 0 
(مسألة 8): لا فرق فى صحة الإقالة بين قصر المدة بين البيع وبينها ولا 
بين:طول المد :03807 
من الأصل ولذا ذهب جمع إلى عدم كونه موروثا. 
(14) للإطلاق الشامل لكل منهما ما لم يكن الطول خلاف المتعارف 
لصحة دعوى الانصراف عنه حينئذ والحمد لله أولا وآخرا. 


كتاب الشفعة 


(مساألة ١):إذا‏ باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي 
فللشريك الآخر مع اجتماع الشروط الآتية حق تملكها أو انتزاعها من المشترى 
! ابذله مناك ن وييسمى هذا الحق بالشفعة وصاحبه 


.)3١( بالشفيع‎ 


كتاب الشفعة 

هذه المادة تستعمل في اللغة بمعنى التقوية والإعانة والزيادة والضم وليس 
ذلك من المشترك اللفظي بل الجامع في الكل هو الضم إذ يه يحصل الزيادة 
والإعانة والتقوية وبهذا المعنى استعمل في اصطلاح السنة والفقهاء والمتشرعة 
أيضاً لانضمام حصة الشريك إلى شريكه بهذا الحق فتحصل الزيادة والتقوية 
والإعانة, وبهذا المعنى يستعمل لفظ الشفاعة أيضاً لأنها ضم المجرم إلى من له 
حق الشفاعة, لعل الله تعالى يتجاوز عن المجرم بفعل من له حق الشفاعة ونفس 
هذا الحق للشافع بفعل من الله تعالى بالنسبة إليه. 

ولا ريب في كونها من الحقوق المجاملية وهي حق مخالف للأصل ثبت 
بنصوص متواترة تأتي الإشارة إليها وإجماع المسلمين ولا بأس بتعريفها بأنها: 
«حق لأحد الشريكين في حصة شريكه عند انتقالها إلى غيره بالبيع». 

)١(‏ لما تطابقت عليه أقوال الفقهاء وان اختلفت تعبيراتهم في تأدية هذا 
المعنى, ولكنه من مجرد الاختلاف في اللفظ مع كون المراد الواقعي واحدا. 


(مسألة 7): ته تثبت الشفعة فى كل مالا ينقل إذا كان قابلا للقسمة 
كالأراضي, رده وا" . 


(؟) للنصوص المستفيضة من الطرفين وإجماع المسلمين. منها قول 
رسو ل الله واه : : «الشفعة في كل شيء»! ", ومنها قول أبي عبداللّهف: «لا تكون 
الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما»!". وعنه أيضاًاظه قال: «قضى رسول اهيل 
بالشفعة بين الشركاء ذ فى الأرضين والمساكن. وقال: للاضرر ولا ضرارء وقال: : إذا 
أدفت اللأرف وحدت التاوة فلا شفعة»! ". 

والبحث فى هذه المسألة من جهات. 

تارة: ل سيا الأصل. 

وأخرى: بحسب الاعتبار. 

وثالثة: بحسب الأخبار. 

ورابعة: عمسب الكلماة: 

أما الأول: فمقتضى الأصل الأولى عدم ثبوت هذا الحق لأنه مسبوق بالعدم 

أما الثاني: فلا ريب في ثبوت السيرة العقلائية في الجملة على تقديم 
الشريك على الأجنبى وهو من الآداب المجاملية بين الناس فيقدمون الشريك 
على الأجنبي عند الدوران بينهما فلو عكس بأن ,يقدم الأجنبي مع اقتضاء الشريك 
يمع مورد الملامة والتقبيح. 

ان قيل هذا مسلم فى الحق المجاملى الأخلاقىء وانما البحث في الحق 
الشرعي الذي يكون للشفيع إلزام المشتري بالأخذ. ولو بدون رضاه ولا يثبت 





ا : /اصفحة 7 حدث: اه 
(©) الوسائل باب: م 0 


«ا لفان فى تتقق الشعة ات ااا اا ل صصسسي[/9 )ريت 
ذلك من بناء العرف والعقلاء 

يقال: حق الاسترجاع والتسلط عليه مساوق لصحة الإلزام به عرفا وهو 
من فروع ولاية الشريك على ماله فإن من فروع هذه الولاية دفع المزاحم 
والمعارض ولو من جهة الشركة فإن مراعاة خصوصيات الشريك من أهم مقاصد 
الشركة. 

وأما الأخبار فهي على قسمين: 

الأول: ما يظهر منه التعميم كقول أبي عبدالله اي في مرسل يونس: «الشفعة 
جائزة فى كل شيء من حيوان أو أرض أو متاع»'١'.‏ وفي مرسله الآخر عنهاكة 
أيضاً: «سألته عن الشفعة لمن هي؟ و في أي شيء هي؟ و لمن تصلح؟ وهل تكون 

في الحيوان شفعة؟ و كيف هي؟ فقال عليه السّلام: الشفعة جائزة [ واجبة ] في كل 

فى من نواد ال دض أو ناك إذا كان لشي بين الشريكين لا غيرهما فباع 
أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد 
منهم»! "". 

الثاني: جملة من الأخبار الواردة في المملوك كصحيح الحلبي' ". عن 
الصادقظلا: «انه قال فى المملوك: يكون بين شر ء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول 
صاحبه: أنا أحق يه إله ذلك؟ قال.ة: نعم, إذا كان واحداء قيل له: في الحيوان 
شفعة؟ قال940: لا» و ذيله محمول على ما إذا تعدد الشركاء بقرينة قولهاىةٍ في 
و «قال اكد ئا: لا شفعة في الحيوان إلا أن يكون الشريك فيه 
واحدا»'!؟. وظاهر هذه الأخبار بل نصها صحة الشفعة في المنقول وعدم 
الاختصاص بخصوص غير المنقول فتكون شاهدا على التعميم. 


ا 0ك 


00و3) الونها تلبات لمن ابواب التففة و 
)4١‏ الوسائل باب: لمن أبواب القفعة :7 


00م يلات لأعكام 8 16 


الثالث: مرسل الكافى: «الشفعة لا تكون إلا فى الأرضين والدور 
فقط»(", ولااين من نتطله نا على القالك أن عل الحصر الإضافي نقريينة نا من 
من صحيح ابن سئان وغيره مضافا إلى قصور سنده. 

الرابع: قولهم9: «لا شفعة إلا لشريك غير مقاسم»''", وقوله.ك1: الشفعة 
لا تكون إلا لشريك لم يقاسم»! ", وكذا قوله]9: «لا تكون الشفعة إلا لشريكين 
ما لم يتقاسما»!. إلى غير ذلك مما اشتمل على مثل هذه التعبيرات واستفادوا 
منها أن موضوع الشفعة انما هو فيما كان قابلا للقسمة فما ليس قابلا للقسمة لا 

وفيه: أولا ان مثل هذه الأخبار في مقام بيان مدة ثبوت حق الشفعة للشفيع 
وليست متعرضة لبيان شيء أخر. وثانيا: انها معارضة بما هو ظاهر في التعميم 
ولا وجه لطرح الظهور لأجل مثل هذه الاحتمالات. 

الخامس: قول أبي عبدالله]9 في خبر السكوني: «قال رسول الهكللة: لا 
شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق»!”. 

وفي روايبة أخرى زيادة: «و لا في رحى ولا في حمام»!!! 

وفيه: أولا أند معارض بما دل على ثبوتها في الطريق كقول أبي 
عبدالله.2ة فى صحيح ابن حازم: «ان كان باع الدار وحول بابها إلى طريق غير 
ذلك فلا شفعة لهم. وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة»!"". وثانيا: يمكن حمله 
على ما إذاكان الشريك أكثر من واحد كما هو الغالب في السفينة والحمام والنهر, 
مع أن للشفعة نحو حق وللحق مراتب متفاوتة ويمكن حمل مثل هذه 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب الشفعة :1 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الشفعة :0 
(؟) و (]) الوسائل باب: ”من أبواب الشفعة: " و١.‏ 
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[/) الوسائل باف 2 هن انوات الققفة ١‏ 


ما بعتب ر في تخقق الشققة . حا 06 


بل تثبت فيما ينقل كالثياب والمتاع والسفينة والحيوان, وفيما لا ينقل وكان غير 
قابل للقسمة كالضيقة من الأنهار والطرق والآبار وغالب الأرحية والحمامات, 
وكذا فى الشجر والنخيل والأبنية والثمار على النخيل والأشجار(" ولكن 
الأحوط للشريك عدم الأخذ بها إلا برضى المشترى كما ان الأحوط للمشترى 
لابه القرتك ]نا الخلبا !كا كنا الأحوطط الما لان فى أشنا مي اليد 
والطره ولع والعناء» راشي . 1 

الأخبار على نفي بعض مراتب الحق لا نفي أصله بالمرة. 

هذا مع ان الموضوع عرفي لا ان يكون تعبديا محضا حستى نحتاج إلى 
الاستظهار من الأخبار ففي كل مورد يرى العرف الشريك أولى من الأجنبي نقول 
بها إلا مع تنصيص الشارع على المنع نصا معتبرا غير قابل للحملء مع أن جملة 
من هذه الأشبان قاعرر #سندا. 

الرابعة: وهي البحث بحسب كلمات الفقهاء فهي مضطربة جدا فنسب إلى 
أكثر المتقدمين التعميم بل ادعى المرتضى في الانتصار الإجماع عليه. وعن جمع 
كثير التتخصيص منهم الفاضل ووالده وولده, والشهيدان في اللمعةء ونسب ذلك إلى 
المشهور والظاهر بل المعلوم ان إجماعهم وشهرتهم مستند إلى ما بين أيدينا من 
النصوص فلا اعتبار بهماء فإذا لم يعتبر إجماعهم فكيف يعتبر لنا أقوالهم التي 
أنهاها فى الجواهر إلى أربعة. 

() لما مر من الأخبار التى يمكن أن يستفاد منها التعميم. 

(4) الأسيعو: الأعد ييا حيقة نطنا ويعمل تذلك بالروايات النافنة أيضا. 
لأن المنع على فرضه انما هو مع عدم الإذن والرضا من المشتري فكل واحد من 
الشفيع والمشتري تخلّص من احتمال المنع وجوازه. 

(0) لما عرفت من ورود النص فيها بالخصوص ومر ما يتعلق به من إمكان 
الحمل على صورة كون الشركاء أكثر من اثنين: أو على ما إذا لم يكن 


ا ل ل ل د ل 


(مسألة ”): موضوع ثبوت الشفعة إنما هو بيع الحصة المشاعة من العين 
المشتركة(١)‏ فلا شفعة بالجوارء فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ 
بالشفعة(". وكذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته 
المفروزة7 إلا إذا كانت دارا قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أول الأمر 
مفروزة ولها طريق فباع بعض الشركاء حصته المفروزة من الدار فإنه تتثبت 
الشفعة للآخر لكن إذا بيعت مع طريقها!؟". 


المذكورات قابلة للقسمة بناء على عدم الشفعة فيما لا تقبل القسمة ولكن الحمل 
الثاني مخدوش لما مر من جريانها فيه. 

٠‏ )اهومن تدع من التصورس من دك نعل #«اللقتى جافة »فيا مبتشنافا إلى 
الإجماع. 

(0) للأصل, والإجماعء. والنصوص المتقدمة المشتملة على الشريك 
الظاهرة في الشركة المالية الدالة على عدم الشفعة في غيرها فلا موضوع للشفعة 
في الجوار بلا شركة بين المتجاورين.ء وأما النبوي: «جار الدار أحق بالشفعة»!'', 
فهو مع قصور سنده يمكن حمله على عرض البيع عليه أولا أو ان المراد به قسم 
خاص من الجار وهو الشريك. 

(8) للنصوص, والإجماع منها ما مر من قولهاة: «لا تكون الشفعة إلا 
لشريكين ما لم يتقاسما»!"'. وقريب منه غيره. مع انتفاء موضوع الشفعة حينئذ 
تخصصا لأنها تكون بالنسبة إلى الشريك وقد انتفت الشركة بالقسمة. 

(9) للنصء والإجماع. ففي صحيح ابن حازم قال: «سألت أبا عبد الله بائه 
عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدارء فباع بعضهم منزله من رجل هل 
لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال.#ة: إن كان باع الدار وحول 


)١(‏ كنز العمال بج: / حديث: ١7‏ وغيره طبعة حيدر اباد. 


(1) تقدم فى صفحة :/17. 


ما يعتبر فى تحقق الشفعة ١‏ 
ارا ل ال ااال ا ل ل يي اظ) لد 


وكذا إذا كانت داران تختص كل واحد منهما بشخص وكانتا مشتركتين 
في الطريق فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة في الطريق' “اكررواها إذًا 
بيعت الحصة أو الدار مستقلا من دون الطريق بل بقي الطريق على ما كان عليه 
من الاشتراك بين الملاك. فلا شفعة حينئذ لا في الدار ولا في الطريق و١0‏ 

نعم, لو باع حصته من الطريق تثيت فيها الشفعة إن كان قايلا 
0 


بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة»' '", 
وقريب منه الفقه الرضوي'", ولم يظهر الخلاف فيه إلا من المحقق فإنه قال ان 
الحكم مخالف للأصلء وكما مر من إطلاق الأدلة الدالة على انه لا شفعة مع 
القطعة: 

وفيه: أنه من الاجتهاد في مقابل النصء إذ الأصل محكوم بالنص الخاص, 
كما ان إطلاق الأدلة مقيدة به 

)٠١(‏ لظهور إطلاق الدليل الشامل لهذه الصورة أيضاً فيستفاد من إطلاقه 
انه لا فرق في مورد ثبوت الشفعة بين ما إذا كان المبيع مقصودا بالبيع مستقلا أو 
كان ملخوظا تبعا: 

)1١(‏ أما الأول فلعدم الاشتراك الذي هو موضوع الشفعة. وأما الثاني 
فلعدم تحقق البيع بالنسبة إليه أصلا لا مستقلا ولا تبعا فلا وجه للشفعة 

(؟١١)‏ لوجود المقتضي للصحة حينئذ وفقد المانع عنها فتشمله الأدلة لا 
فغالة. 


() الوشائل باب 4تمن أبواي الققنة 1 
)١(‏ مستدرك الوسائل: باب: غ6 من كتاب الشفعة حديث : .١‏ 


ع 6 لات 


وكذا ان كان غير قابل للقسمة من جهة الضيق مثلا(؟ ١‏ وإن كان الأحوط 
فيه التراضى 57 .'١‏ ويجري ما قلناه فى سائر الأملاك المشتركة فى الطريق, 
كالبستان مغل( 08 وكذا الاشتراك 0 الشري كالقر والجهر والساقية فإنه 
كالاشتراك فى الطريق أيضاً فيما مر!1؟). 

ولكن الأحوط فيهما التراضى بين الشفيع والآخر 0310 

(فمسالة :"و باع .ها فيه عدن لستعة رمع ها لس قله لقسفدة كنا ١|‏ 
باع حصته من الدار المشتركة بينه وبين غيره مع دار يملكها مستقلا ببيع 


(1) لما مر من شمول إطلاق الأدلة لما إذا لم يكن المورد قابلا للقسمة 
أيضاًء وقلنا ان ما يستفاد منها اعتبار قبول القسمة لا يدل على نفي الشفعة عن 
غيرها. 

)١4(‏ لذهاب جمع الى اعتبار قابلية القسمة في مورد الشفعة تمسكا 
بالأخبار المشتملة على القسمة والتقاسم'''. وتقدم الجواب عنها فراجع. 

)١6(‏ لعدم خصوصية في ذكر الدار في صحيح ابن حازم المتقدم وانما ورد 
في سوال السائل من جهة انها كانت مورد احتياجه في وقت السوّال. ولذا عبر 
جمع من الفقهاء بالأرض كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والتحرير. 

(11) لأن الظاهر ان ذكر الطريق في الصحيح من باب ذكر مصداق مرافق 
الدار وما تحتاج إليه من مرافقها وضرورياتها العامة فيشمل الجميع. 

(10) جمودا على ظاهر الصحيح, وتمسكا يأصالة عدم حدوث هذا الحق, 
وان كان فيهما ما لا يخفى. وخروجا عن مخالفة جمع خصوا الحكم بخصوص 
الدار والطريق ولا دليل لهم يصح الاعتماد عليه إلا الجمود وفيه ما مرٌ 


.178: تقدم فى صفحة‎ )١( 


تختص الشفعة بالبيع دون غيره الس 


واحد صفقة واحدة كان للشريك الشفعة فى تلك الحصة المشاعة بحصتها من 
الثمن(14) ولكن الأحوط ترأضيينا ف :ذلك [05. 

(مسألة 8): تختص الشفعة بخصوص البيع. فإذا انتقلت الحصة إلى 
الأحستيق بالصلح. أو الهبة, أو الخلع. أو الارث أو غير ذلك فلا شفعة 
للشريك(*7), 
(14) لوجود المقتضى لتبوتها وفقد المانع فيشمله إطلاق الأدلة. واتحاد 
الصفقة لا يخرج كلا منهما عن حكمه. مضافا إلى ظهور الإجماع. 

)١19(‏ لاحتمال أن يكون حق الشفعة في المجموع بمجموع الثمن ولكنه 
اتسيال هيف 

)٠١(‏ للأصل, وظهور الإجماع. وقول أبي عبد الله إلا في خبر الغنوي: 
«الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن»٠'.‏ وقولهاكة: أيضاً: «إذا 
كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من 
غيره»!". إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على لفظ «البيع». وفي صحيح أبي 
بصير عن أبي جعفراكة قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار وله 
في تلك الدار شركاء قال؟ 91: جائز له ولهاء ولا شفعة لأحد من الشركاء 
عليها»! ". بناء على أن نفي الشفعة من جهة الصداق لا من جهة تعدد الشركاء. 

وعن ابن الجنيد من المتقدمين والشهيد الثاني التعميم لكل نقل لأن ذكر 
البيع في الأدلة من باب المثال والغالب لا التقييد وصحيح أبي بصير لأجل تعدد 
الشركاء لا الصداق وفي الاجتزاء في الحكم المخالف للأصل وقاعدة السلطنة 
والشهرة بل الإجماع بهذا المقدار إشكال. 
1 الرهائل باج كين أواب الشفعة ,.٠:‏ 


[])الوسائل باي: لثمن ابواف القنفعة :5 
الرسائل بان اهن ابزاب القع 
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والأحوط التراضي في غير البع هن سافن اللواقل 30م خصوصا في الأراضي 
والمينا 21 ١‏ 

(مسألة ع): انما تثيت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين. فلا شفعة 
فيما إذا كانت بين ثلاثة فما فوقها(!") من غير فرق بين أن يكون البائع 


(١١؟)‏ خروجا عن خلاف ابن الجنيد والشهيد. 

(؟١؟)‏ جمودا على إطلاق قول أبى عبدالله940: «قضى رسول اليه بالشفعة 
من اعد كفن شين والمساكن د وتال لا تون :وله كير ا( على .هنا 
سناد من الأعها :من اذ الفنففة من الأحول التنظافية العتقافنة«ويسكن أن 
يستأنس للتعميم من قولهييه في تشريع الشفعة: «لا ضرر ولا ضرار». 

(5) لقول أبي عبدالله90 في صحيح ابن سنان: «لا تكون الشفعة إلا 
لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلائة فليس لواحد منهم شفعة»!'. ومرسل 
يونس قال: «سألته عن الشفعة لمن هي؟ و في أي شيء هي؟ و لمن تصلح؟ و هل 
تكون في الحيوان شفعة؟ و كيف هي؟ فقال اك : الشفعة جائزة في كل شيء من 
حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما 
نصيبه فشريكه أحق به من غيره وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم»' ". 
إلى غير ذلك من الاخبار هذا مضافا إلى الإجماع لأن المخالف على فرض ثبوته 
مسبوق بالإجماع وملحوق به فلا أثر لقوله. 

وأما ما ذكر فيه من لفظ: «الشركاء»كقولديكة: «الشفعة بين الشركاء»!؟ 
وخبر طلحة بن زيد عن الصادقاىةٍ عن أبيه عن آبائه عن علينكة قال: «الشفعة 
على عدد الرجال»!", ومثله ما في خبر السكوني. وخبر ابن سنان عن 


() الوسائل ماب امن آبواف: الكقشعة :1 
اومان واكدة لمن اذاي الع او 
(4) الوسائل باك ::8مق أبواي الشفعة 

(8) الوسهاتلا انهه لاهن أنوات الشتفعة :0 


يعتبر في الشفعة أن تكون العين بين اثنين 0000000000 - هينه 


اثنين من ثلاثة فكان الشفيع واحدا أو بالعكس/94). 

نعم. لو باع أحد الشريكين حصته من اثنين دفعة أو تدريجا فصارت 
العين بين ثلاثة بعد البيع لا مانع من الشفعة للشريك الآخر(9). 

ويجوز حينئذ له التبعيض بأن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى أحد 
الصادق.99: «سألته عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: 
يبيعه ‏ الحديث .)١(6-‏ إلى غير ذلك مما يمكن أن يستفاد منه ثبوتها بين أكثر من 
انين أسقطها عن الاعتبار موافقتها للعامة وإجماع الإمامية على الخلاف. وقصور 
سند بعضهاء وإمكان الحمل على ان المراد بالشركاء أقل الجمع وهو اثنان إلى غير 
ذلك من المحامل الممكنة. 

(5؟) لاطلاق الأدلة الشامل لكل واحد من الفرضين. 

(10) لأن المنساق من الأدلة والفتاوي عدم الشفعة مع الكثرة السابقة 
إنشاء البيع كما إذا كان الشيء مشتركا بين ثلائة مثلا فباع أحدهم نصيبه لا ما إذا 
كانت لا حقة عليه. واختار ذلك جمع منهم الشهيد. وعن الفاضل في القواعد 
المفروغية عن صحته. 

وتوهم شمول الإطلاق لهذه الصورة أيضاً. 

فاسد: فإن قوله.2ة في خبر يونس: «إذا كان الشيء بين شريكين لا 
غيرهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره»ظاهر بل نص في ان المناط على 
الشركة المجوزة للشفعة والمانعة عنها انما هو قبل إنشاء البيع لا ما حصلت 
بعده. 

وأما قول أبي عبدالله في صحيح ابن سنان المتقدم: «لا تكون الشفعة إلا 
شريكين ما لم يتقاسما فإذا صاروا ثلائة فليس لواحد منهم شفعة»فلا يدل على 
عدم الشفعة في المقام بدعوى: ان المراد بالصيرورة مطلقها حتى تشمل بعد 


الؤسائل:باتب امن آبوات التففة 7 


د ذْب ١‏ 
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المشتريين دون الآخر ذأ '). ولكن الأحوط ان يكون أصل الشفعة والتبعيض 
فيها بالتراضىي !97 

(مسألة 7): إذا كانت العين مشتركا بين الوقف والملك المطلق وبيع 
الطلق لم يكن للموقوف عليه ولوكان واحدا ولا لولي الوقف الشفعة47). 

نعم لو بيع الوقف فى صورة جوازه تثبت 5 الطلق17'' إلا إذا كان 
الؤققك:على أشخاض باعيانهه وكانوا متعدو ين(" ولكده مشكل 110). 

(مسألة 8): يعتبر في ثبوت الشفعة كون الشفيع قادرا على أداء 
الثمن. فلو كان عاجزا عن أدائه فلا شفعة له وان بذل الضامن أو 





البيع ا 1 الظاهر ان لفظة «صاروا»بمعنى «كانوا»بقرينة غيره. 

(51) لتعدد البيع الموجب لتعدد الاستحقاق وليس ذلك من تبعيض حق 
الشفعة في البيع الواحد حتى لا يصح ذلك كما يأتي فلا وجه لقياس أحدهما على 
الآخر. 

(30) لما نسب إلى جمع من عدم جواز اصل الشفعة حينئذ ونسب إلى 
آخرين عدم التبعيض فيها على فرض الجواز مستندا إلى ما مر مع المناقشة فيه. 

)١8(‏ لأن المنساق من الأدلة انما هو ما إذا كان الشريك الذي تثبت له 
الشفعة مالكا لذات العين لا للتصرف فيه فقطء. وقول المرتضىءة ثبوتها لولى 
الوقف غريب ودعواه الإجماع في هذه المسألة التي نسب عدم ثبوت الشفعة فيها 
إلى الأكثر أغرب. 

)1١4(‏ لوجود المقتضى وفقد المانع حينئذ فتشمله الأدلة لا محالة. وما 
يتوهم: من احتمال انصراف الشفعة عن هذه الصورة «مخدوش»بانه مسن 
الانصرافات البدوية التى لا اعتبار بها. 

)٠(‏ لما مرمن اعتباركون الشفعة بين الشريكين فقط. 

)١(‏ لاحتمال انصراف ما دل على نفيها فيما إذا تعدد الشركاء عن المقام 


حكم ما لو اعتذر الشفيع من أداء الثمن 0000 


الراهن (' "2 إلاان يرضي المشتري بالصبر ا" ". بل يعتبر فيها إحضار الثمن عند 
الأخذ ه02 

ولو اعتذر به فى مكان آخر فذهب ليحضر الثمن فإن كان فى البلد 
ينتظر ثلاثة أيام, وان كان فى بلد آخر ينتظر بمقدار يمكن بحسب العادة نقل 
المال من ذلك البلد بزيادة ثلاثة أيام فإن لم يحضر الثشمن فى تلك 


واختصاصه بما إذا كان الشركاء مالكا طلقا للذات, ولذا نسب الجواز إلى جمع 
منهم الشهيد والمحقق الثاني. 

(9؟") للأصل والاعتبارات العرفية. وظهور الاتفاق عليه. وفحوى خبر ابن 
مهزيار قال: «سألت أبا جعفر الثاني عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على 
ان يحضر المال فلم ينض فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أ يبيعها أو 
ينتظر مجىء شريكه صاحب الشفعة؟ قالنكةِ: إن كان معه بالمصر فلينتظر به 
ثلاثة أباه فاة أتاه بالمال وإلا فليبع ويطلت شفعته في الأرضء وان طلب الأجل 
إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك 
البلدة وينصرف وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم. فإن وافاه وإلا فلا شفعة له»'١.‏ فإنه إما 
أن يكون المراد منه قبل إنشاء البيع من البائع فيدل على ما بعد إنشائه بالأولوية, 
واما أن يكون المراد بعده فيراد بطلب الشفعة من المشتري ويكون المراد بقوله: 
«إذا أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر»بتنجز البيع وإقراره فيدل على المقام بالمفاد 
المطابقي. 

(:”) لأن هذا الشرط انما هو لمراعاة حق المشتري فإذا رضي بالصبر أو 
بأخذ الضامن أو بأخذ الرهن فقد أسقط حقه عن التعجيل فلا وجه لسقوط حق 
القفعة لأ بلا موحي حيقذ: 

(5") لأنه الظاهر من الفتاوي. والمنساق مما مر من خبر ابن مهزيار 


5 الوستائل باجه + من آبوات القفعة م 


المدة فلا شفعة له(*" إلا أن يرضي المشتري بالصبر ١١‏ '' ويكفي في ثلاثة أيام 
التلفيق ومبدؤها من حين الأخذ بالشفعة لا من زمان اككايي والصبر إلى 
ثلاثة أيام أو الانتظار الى ان ينقل المال انما هو فيما إذا لم يتضرر المشترى وإلا 
فيدور مدار رضاه(5"' ولا فرق فى ذلك كله بين كون اشتراء المشترى الحصة 
نقدا أو نسعة!69, ١ ١‏ 

(مسألة ): يشترط فى الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مساماء فلا 
شفعة للكافر على المسلم وان اشتراه من كافر وتثبت للكافر على مثله وللمسلم 


وتشهد له الاعتبارات العرفية أيضاً 

(70) لما مرمن خبر ابن مهزيارء مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(") لما تقدم من أن هذا الشرط لمراعاة حقه. 

(070 أما الأول فلظهور الإطلاق الشامل للملفق وغيره كما في نظائر 
المقام من أيام العادة والإقامة. وخيار الحيوان ونحوها. واما الثاني فلظاهر خبر 
ابن مهزيار. 

(8") لأنه المتيقن من مورد إجماعهم على هذا الشرط وهو المنساق من 
النص بعد تحكم قاعدة نفى الضرر عليه 

(9") لاطلاق النص والفتاوى الشامل لكل منهما. 

(1) أما الأول: فللنص, والإجماع قال على.9ة في خبر طلحة بن زيد: 
«ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة»'. وفي موثق السكوني عن الصادقاكة: 
«ليس لليهودي والنصراني شفعة»!', والمراد منه على المسلم وظاهرهم الإجماع 
على إلحاق سائر أقسام الكفر بهما واستدلوا عليه بقوله تعالى <ِلَنْ يَجْعَل أَللَّهُ 
ِلكافرٍ ينعن التوفتين سَسبياةٌ ."١‏ وبحديث: «إن الإسلام يعلو ولا 








0و9 رسال عا تن ابوات العنعة 0 
(1) سووة النساء .١ 2 ١:‏ 


تثبت الشفعة للشريك و اذكان محجوراً 0 02206290 


(مسألة :)١١‏ تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها بعد اطلاعه على البيع 
ولو بعد زمان طويل(١28.‏ 

وإذاكان لهو كيل منظاق انف صوصن الخد لسلفدة نا ذ :لها لاخين 
بالشفعة للموكل مع اطلاعه على البيء (49), 

(مسألة :)١١‏ تثبت الشفعة للشريك وان كان سفيها أو صبيا أو 


مجنونا!2 فيأخذ لهم الولى627. بل إذا أخذ الصبية أو الصبى بإذن الولى 
١ ١ ١ 60)‏ 


يعلى عليه»'', وفي إجماعهم كفاية لإمكان الخدشة في دلالة الآية والرواية وقد 
تكذء فىعم اليه اسلو من الكاكروها هلم النقاء "7 فلم 

وأما الثاني: فلظهور الإطلاق والاتفاق. 

وأما الأخيران: فلإطلاق الأدلة والإجماع بل الضرورة. 

)١(‏ للإطلاق. والإجماع. وخصوص قول علىيةٍ في ما تقدم من خبر 
السكوني: «للغائب شفعة»(", وأما ثبوته له ولو بعد زمان طويل فللأصل 
والاطلاق وظهور الاتفاق بعد عدم تمكنه للأخذ بها مباشرة أو تسبيبا. 

(9) لاقتضاء دليل وكالته ذلك. مضافا إلى الإجماع على الجواز. 

(4) لإطلاق الأدلة الشامل للجميع. مضافا إلى قول علينكة: «وصي 
اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان له رغبة»! "". 

(5) لولايته على جميع أمورهم التي يكون المقام منها. 

(0) لأنهما بمنزلة الآلة للولي كما في سائر التصرفات المالية في مالهما 
بإذنه. كما تقدم في كتاب البيع. 


(١)الوسائل‏ نان: اهن أبواتموائم الإرث حديت 11 
)0( تقدم في ج: اي ا 

(©) الوشائل باب حمق انوات الشنعة ” 

() الوسائل باب: 5 من أبواب الشفعة .١:‏ 
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(مسألة :)١7‏ تثبت الشفعة للمفلس إذا رضى المشترى ببقاء الثمن فى 
ذمته أو استبدال الثمن من غيره أو دفعه من فتاه ان الغرماء!47), ولك 
للغرماء الأخذ بها ولا إجبار المفلس عليه وان بذلوا الثمن("8). 

(مسألة 1): لو أسقط الولي على الصبي أو المجنون أو السفيه حق 
الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل(48». وكذا إذا لم يكن 
في الأخذ بها مصلحة فلم يطالب 7 5'. ولو ترك المطالبة بها مساهلة في حقهم 
لج المطظالنة معد الكفال 1351 1 

(مسألة ٠‏ إذا كان المبيع مشتركا بين الولي والمولى عليه فباع الولى 
عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة. وكذا إذا باع الولى عن نفسه فإنه يجوز 


(7) لوجود المقتضى للثبوت وهو الشركة وفقد المانع بعد تحقق ما ذكر. 

(40) لأصالة عدم هذا الحق لهم وتعلق حقهم بماله لا يستلزم ثبوت حق 
لهم بالشفعة والإجبار بوجه من الاستلزام. 

(44) لوقوع الاسقاط عن أهله وفي محله فيؤثر أثره لا محالة فلا موجب 
لعوده بعد ذلك بحدوث كمال الشريك. 

(59) لعدم الموضوع لحدوث حق الشفعة حينئذ للشريك فلا يثبت من 
أصله. فلا موجب لحدوثها بعد ذلك هذا بناء على اعتبار المصلحة فى تصرفات 
الؤلى مواق اكتزيها تسعر عد النزيادة مقط مع المنمية قن الأخنة هضع 
عدمها. 
ولكن يظهر مما نسب إلى الشيخ.ة في الخلاف عدم السقوط حينئذ بعد 
الكمال. للإطلاقات والاستصحاب, ولأن ترك الولي للأخذ بها لا يلازم سقوطها 
عن المولى عليه بوجه من الملازمة بعد صحة التأخير في الأخذ بالشفعة في 
الجملة في المقام وهو حسن إن لم يكن مخالفا للمشهور. 

(6) للأصل, والإجماع بعد أن كان التأخير لعذر ‏ وهو عدم كمال 


له إن ناخد بالشفعة للمولى عليه. وكذا الحكم فى الوكيل إذا كان شريكا مع 
ال 930 ١‏ 

(مسألة :)١0‏ لو اشترى عامل المضاربة ما يكون مشتركا بين صاحب 
المال في المضاربة وبين شخص آخر بحيث يصير صاحب المال هو الشفيع 
يذلكه صضاحت المال يتفين الشراء و07 

(مسألة :)١٠86‏ يثبت حق الشفعة بمجرد وقوع المعاملة سواء كان 
بالعقد اللفظىي أو بالمعاطاة('" ولا يتوقف على انقضاء الخيار 


الشريك ‏ فأصل الحق ثابت من الأول واعماله يتوقف على رفع المانع ومقتضى 
إطلاق النص والفتوى هو الثبوت. ولو تضرر المشتري بذلك يمكن تدارك ضرره 
بالخيار. 

)0١1(‏ كل ذلك لإطلاق أدلة الشفعة. وما دل على صحة تصرفات الولي 
فيما يتعلق بمال المولى عليه والوكيل فيما يتعلق بمورد وكالته مع ظهور الاتفاق 


على ذلك كله. 
(01) لفرض انه اشترى بعين ماله فلا موضوع للشفعة حينئذ لأنها للشريك 
على المشتري لا للمشتري نفسه. 


وما عن جامع المقاصد من أنه لا يمتنع ان يستحق الملك بالشراء ثم 
بالشفعة إذ لا يمتنع اجتماع العلتين على معلول واحد. لأن علل الشرع معرفات 
(واضح الفساد) كما في الجواهر. وقد أثبتنا في الأصول ان قضية علل الشرع 
معرفات لا أصل لها لا من العقل ولا من النقل بل العلل غير الشرعية تكون 
معرفات تارة وحقيفة أخرئ: 

هذا إذا لم يظهر الربح فلا حق للعامل إلا أجرة عمله فقط. وأما لو ظهر 
وقلنا بملكه بمجرد الظهور فيصير العامل شريكا للمالك بقدر حصته من الربح. 

(01) لاطلاق الأدلة. ولأنه مسبب عن انتقال الملك إلى المشتري فتترتب 
عليه آثاره ولوازمه ولا نزاع في البين إلا ممن يقول يأن الملكية تحصل بانقضاء 
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مطت(062) 

(مسألة ١‏ حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف واحد وهو الشفيع 
إيقاعي لا أن يكون عقدا(*. فيحصل الأخذ بها بكل لفظ له ظهور عرفي 
في ذلك ولو بقرينة وبكل فعل كان كذلك ١7‏ *, فالقول مثل ان يقول: 
«أخذت المبيع المذكور بثمنه» و الفعل مثل ان يدفع الشمن ويستقل 
بالببن 511 


الخيار لا بمجرد العقد وهو نزاع صغروي تقدم بطلانه في أحكام الخيار!'". 

(05) لعدم دليل عليه من عقل أو نقل بعد ان أبطلنا توقف حصول الملكية 
على انقضاء الخيارء وقلنا بأنها تحصل بمجرد العقد. نعم. استقرارها يتوقف على 
انقضاء الخيار. 

(00) لظواهر الأدلة كقول أبي عبد الله اثلا في مأ تقدم: «فشريكه أحق يه 
من و وقول علي َيه : «للغائب شفعة»! ", وقوله افا أيضاً: «وصي اليتيم 
بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة»!؟!. وصرح بذلك جمع من الفقهاء ويظهر من آخرين 
أيضاًء وتقتضيه أصالة عدم اعتبار شيء آخر فيه بعد ظهور الإطلاقات والعمومات 
الواردة فى مقام البيان. 

لدم لما هده تق إعفال خحق الخيا رمع |ق:ظواهر الأقوال: الخال سح 
معتبرة فى المحاورات العقلائية يعتمد عليها فى الاحتجاجات وغيرها. 

(/00) لأن ظهور كل منهما في اعمال هذا الحق مما لا ينكر عرفاء وكذا 
نظائرهما من الألفاظ والافعال الظاهر ظهورا عرفيا في هذا العنوان الخاص. 


9 0 :3 
() الوسائل .ثاب + مق ابوات العفمة :7 


(مسألة :)١8‏ لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع وترك بعضه. بل أما ان 
يأخذ الجميع أو يدع الجميء (24. 

(مسألة :)١9‏ الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه ولا بالأقل(01, ولا 

يلزم ان يأخذ بعين الثمن!١١)‏ بل له ان يأخذ بمثله إن كان مثليا!١'".‏ وبالقيمة إن 
كان قيميا!؟6, 
(08) لانسباق ذلك من الأخبار, وظهور إجماعهم عليه. وقول النبي 2 
في ذيل بعض أخبار الشفعة: «لا ضرر ولا ضرار»!'', إذ قد يتضرر المشتري 
بذلك, وقولهييةٌ حكمة الجعل لا أن يكون علة الحكم المجعول حتى يدور 
الحكم مداره. ولو كان التبعيض برضاء المشتري فالأحوط أن يقع ذلك بعنوان 
المصالحة لا الشفعة, لاحتمال عدم صحة التبعيض فيها ولو برضاء المشتري. 

(09) للنص والإجماع, قال أبو عبدالله!ة في خبر الغنوي: «الشفعة في 
البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن' ". 

(18) للقطع بعدم اعتبار ذلك, وتقتضيه سيرة المتشرعة بل العقلائية مضافا 
إلى تعذر ذلك. 

)1١(‏ لأنه المنساق مما مر من قوله:99: «بالثمن»أي: بقدره وهذا التعبير 
ورد في نصوص الفريقين والعرف والعقل والإجماع يشهد بذلك أيضاً فلا وجه 
لقول من قال انه يعتبر فى الشفعة رد عين الثمن الذي اشترى به. 

(؟١1)‏ للإطلاقات. والعمومات. وإطلاق قوله2ِ: «بالثئمن»أي بقدره في 
المالية فيشمل القيمي أيضاًء واختار هذا القول جمع منهم الشيخين في المقنعة 
والمبسوط والشهيدين والفاضل في جملة من كتبه ونسب إلى الأكثرء وعن جمع 
سقوط الشفعة في القيمي منهم الشيخ في خلافه. وخلاصة أدلتهم ثلاثة: 


1 الؤسا تل الي ومن اواك التتفعة. 
(10) الوشاقل باب امن ابوات التتعة: 
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عب ا بي تت ا ا ع ا ا ب ا 0 
والأحوط التراضى(5أ'. والمرجع فى المثلية والقيمية متعارف أهل 
الي 3 ْ 


(مسألة +*5): إذا غرم المشتري شيئا من أجرة الدلال أو غيرها أو 
تبرع له البائع بشىء لايلزم على الشفيع تداركه وكذا إذا حط البائع شيئا مسن 


الأول: أصالة عدم ثبوتها إلا في المتيقن وهو المثلي. 

الثانى: دعوى الشيخ (0) الإجماع في الخلاف اد السقوط. 

الثالة :كين ابن وكاب عن أبي عبدالله: «في رجل اشترى دارا برقيق 
ومتاع وبز وجوهر قال:اي: ليس لأحد فيها شفعة)(". 

الكل مردود أما الأصل فبالإطلاقات والعمومات الواردة في مقام التسهيل 
والامتنان. وأما الإجماع فلا اعتبار به لمخالفة ناقله له في مبسوطه ونسب في 
المسالك عدم السقوط إلى الأكثر. وفي الدروس نسبه إلى المشهور. وأما الخبر 
فليس له ظهور في أن عدم الشفعة كان لأجل ان الثمن قيمي فلعله كان لأجل عدم 
الشريك أو لجهة أخرى والمنساق منه بقرينة الأنس بمذاق أئمة الدين ان المشتري 
صرف جميع أمواله في اشتراء هذا الدار وتفرد بها لنفسه فنفى.32 الحكم مشيرا به 
إلى نفى الموضوع. 

(7) ظهر وجه الاحتياط مما تقدم فلا وجه للتكرار. 

(14) لأنهما ليسا من الموضوعات التعبدية الشرعية ولا من الموضوعات 
المستنبطة حتى يرجع في تعيينهما إلى الفقيه, بل من الأمور العرفية فلا بد وان 
يرجع فيها إلى ثقات خبراء العرف في كل شيء وقد تقدم بعض الكلام فيهما في 
كتاب البيع عند بيان المقبوض بالعقد الفاسدا ". 


53 الوسائل ياب اين واب القففة ديك 


ع القن لاخو ولاقاةة ا ل سو ليسي 115 لتيب 
الثمن للمشتري أو احتسب له من الحقوق ليس للشفيع تنقيصه(12). 

نعم لو تصالحا على شيء زيادة أو نقيصة مع قطع النظر عن الشفعة لا 
11 

(مسالة 0١‏ لو اطلع الشفيع على البيع فله المطالبة بها فى 
الحال!"5, وتبطل الشفعة بالمماطلة والتأخير بلا داع عقلائي وعذر شرعي أو 
عقلي أو عادي (14). بخلاف ما إذا كان التأخير لعذر من الأعذار _كعدم اطلاعه 
على البسيع, أو عدم كون المخبر به ثقة لديه. أو جهله بثبوت 
حق الشفعة له أو توهم كثرة الثمن فبان قليلاء أو كونه بحيث يصعب عليه 


(10) لظاهر قولهاكة: «فشريكه أحق به من غيره بالثمن»!'! مضافا إلى 


ظهور الإجماع عليه. 
(17) لأنه حينئذ خارج عن حقيقة الشفعة فيشمله عموم دليل. جواز 
الصلح. 


(710) لاطلاق الأدلة الشامل لأول زمان اطلاعه على هذا الحق. وظهور 
الإجماع على ان الإهمال والمماطلة مع عدم العذر مسقط لهذا الحق, بل لا نحتاج 
إلى الاجماع لأن الظاهر كونه من المسلمات العرفية العقلائية أيضاً لأن إبقاء ملك 
المشتري على التزلزل بلا داع عقلائي وغرض عرفي نحو ضرر وظلم بالنسبة إليه 
ويستقبح ذلك كله. فالفورية في حق الشفعة ليست قيدا لذات الشفعة كسائر 
الموارد التي تعتبر فيها الفورية بل مرجعها إلى مبطلية الإهمال لها بلا غرض 
صحيح كما يظهر ذلك من مجموع كلماتهم فراجع المطولات. 

(18) لما مر من ان الإهمال بلا عذر والمماطلة في التأخير من دون جهة 
مسقط لها لا أن تكون الفورية معتبرة فيها وهذا هو المتحصل من مجموع 








الويناتن با لامى أبواك النفقة :© 
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تحصيله إلى غير ذلك من الأعذار التى لا تحصى ‏ ففي جميع موارد التأخير 
لعذر أى:غدر كان تعيت الفنقية 05 

(مسألة 57): المراد بالمبادرة اللازمة فى الأخذ بالشفعة هو المبادرة 
طن التحو التعار نه اللذى سجر كعد الغالاق ناذا كان تضفر له بعافة واعة 
أو مندوبة لم يجب عليه قطعهاء وإذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب عليه 
قطعه ولا يجب عليه الإسراع فى المشىء. ويجوز له إن كان غائبا انتظار 
الرفقة إذا احتاج إليها عرفا أو انتظار زوال الحر أو البرد إن جرت العادة 
بذلك, وان كان في الحمام وعلم بالبيع يجوز له قضاء وطره وأمثال ذلك 


الكلمات بعد التأمل فيهاء وقال في الجواهر ونعم ما قال: «من اقستضاء إطلاق 
الأدلة ثبوت حقه مطلقاء ولكن خرج منه صورة الإهمال مع عدم عذر أصلا فما 
لم تتحقق فهو على حقه ومنه يعلم حكم حال الشك وليس القائل بالفورية يقول 
أن الشفعة الثابتة هي التي على جهة الفورية على وجه تكون الفورية قيدا لها وان 
الاعذار المزبورة كالمستثنى منها ضرورة عدم دليل له لا على المستثنى ولا على 
المستثنى منهء بل ذكره للأعذار المزبورة غير مشير إلى دليل مخصوص في شيء 
منها كالصريح فيما قلنا بل ذكر غير واحد من الأصحاب عدم وجوب الاشهاد 
على العذر بل في المسالك لا يجب عندنا مشعر بالإجماع عليه يشهد لذلك 
أيضاً». 

أقول: ويشهد للتوسعة فيها ما مر من خبر ابن مهزيار من الإمهال ثلائة أيام 
لمن كان في المصر بالنسبة إلى إحضار الثمن وانه إذا ادعى غيبته في بلد اخر 
ينتظر مع ذلك مقدار ذهابه وإيابه!"". 

(14)'لما تقدم من عدم الدليل على الفورية الخاصة المعهودة في سائر 


)010( تقدم فى صفحة :7 ؟١.‏ 


بقبل قول الشفعى في وجود العذر في التأخير باع 
0 ع ععسي تت ب ا 


من الأمور المتعارفة, وكذا مثل تشييع الجنازة وعيادة المريضء والإتيان 
بالنافلة ونحو ذلك مما لا يصدق عليها المماطلة عرفا ومع صدق المماطلة 
تسقط ومع الشك فيها تثبت 070 

(مسألة "7؟): يجوز للمشتري والشفيع ان يتراضيا بتأخير الأخذ بالشفعة 
نما شا ار 

(مسألة 5): إذا كان الشفيع غائبا عن محل البيع وعلم بوقوعه وكان 
يتمكن من الأخذ بالشفعة مباشرة أو تسبيبا فلم يبادر إليه سقطت 
الفعة 0/7 

(مسألة 0؟): يقبل قول الشفيع في وجود العذر بلا بينة ولا يمين ما لم 
تكن جنينها من غير ارق يننا لأ يعرف لاسن وله 170 


الموارد بل المناط عدم صدق المماطلة والتسامح. 

)٠١(‏ أما السقوط مع صدق المماطلة فللإجماع. ولقاعدة الضرر. وأما 
الثبوت مع الشك فللاستصحاب. 

)/١(‏ لأن السقوط بالمماطلة انما هو لمراعاة المشتري وهذه الفورية نحو 
حق له على الشفيع فيصح للمتنتري الإذن في التأخير. نعم, لو كان من الحكم 
الشرعي فلا يجوز ولكن الأحوط أن يكون ذلك بصلح مستقل خارج عن حد 
الشفعة, لاحتمال ان يكون حكما لا حقا فبالصلح ينتفي أصل موضوع الشفعة 
ويحدث موضوع آخر حينئذ. 

(؟/) لصدق المماطلة والتسامح إلا إذا أبدى عذرا فيقبل قوله فيه. 

(/) نسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب, لإطلاق أدلة قبوت حقه مطلقا 
وخرج منه صورة إحراز الاتهام والاهمال بلا عذر أصلا فما لم يحرز ذلك فهو 
على حقه ومقتضى ظاهر حال المسلم وحمل تأخيره في الأخذ بها على الصحة 
انه ليس في مقام تضييع حق المشتري والاضرار به. 


ابس هات لكام رن 


(مسألة ع 3): تقدم انه يتحقق الأخذ بالشفعة بالقول كما يتحقق بالفعل, 
ولكن لا يكفي مجرد القول من دون ترتب أثر عليه. فلو أخذ بها قولا وهرب أو 
ماطل أو لم يقدر على دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري لا أنه ينتقل 
بالقول الى ملك الشفيع وبالعجز او الهرب او المماطلة يرجع إلى ملك 
المشتري 040 

(مسألة 1؟): يجوز للمشتري التتصرف في المبيع بكل ما شاء 
وأراد(*" ولا يمنع حق الشفعة عن ذلك "١7‏ ولا يسقط بذلك حق الشفيع 01 


(74) لأصالة بقاء الملك على ملك المشتري وعدم موجب لانتقاله إلى 
الشفيع وليس للقول من حيث هو موضوعية خاصة وانما هو طريق لعدم تحقق 
المماطلة وعدم تضييع حق المشتري والمفروض تحقق ذلك فيصير القول لغوا 
يحضنا. 

هذا مضافا إلى ظهور الإجماع على السقوط. وهذا معنى قول الفقهاء : 
لابد في الأخذ بالشفعة من استحضار الثمنء أي يعتبر في ترتيب الأثر على 
القول عدم تحقق مماطلة وتضييع في البين والا فنفس الاستحضار الخارجي 
للثئمن من حيث هو عند الأخذ بالشفعة قولا لا دليل عليه كما فصل في 
المطوللات. 

(0) لقاعدة الناس مسلطون على أموالهم. واقتضاء الملكية الحاصلة 
بنفس العقد لذلك وإطلاقات الأدلة وظهور الإجماع. 

(1/) للأصل بعد عدم دليل عليه, فهو كتعلق حق الدين بالشركة الذي لا 
يمنع عن تصرف الورثة فيها بما شاءوا وأرادوا مضافا إلى إجماع المسلمين إلا 
ممن لا يعباً بقوله من العامة. 

(//9) للأصل, والاطلاقء والاتفاق. 


حكم ما لو تعدد العقد على الشفعة 6 


(مسألة 58): لو باع المشتري ما اشتراه من الشريك كان للشفيع الأخذ 
من المشتري الأول بما بذله من الثمن فيبطل شراء الثاني (4", وله الأخذ مسن 
الثاني بما بذله من الثمن فيصح الأول57". وكذا لو زادت البيوع على اثنين فإن 
له الأخذ من المشتري الأول بما بذله من الثمن فتبطل البيوع اللاحقة, وله الأخذ 
من الأخير بما بذله من الثمن فيصح جميع البيوع المتقدمة وله الأخذ من الوسط 
فيصح ما تقدم ويبطل ما تآخر !"6 

)7١8(‏ أما الأخذ من المشتري الأول فلأدلة ثبوت حق الشفعة من الإجماع 
والسنة كما تقدم. 

وأما بطلان الشراء الثاني فلانتقال العين إلى الشفيع بحق الشفعة فلا يبقى 
موضوع لصحته حينئذ, نعم للشفيع اجازته فيصير صحيحا بالنسبة إليه. 

(7/9) أما الأخذ من الثاني فلإطلاق أدلة الشفعة, وإطلاق قولهة: «فهو 
أحق بها بالثمن»". الشامل لكل بيع ورد على العين المشترك واحدا كان أو 
متعددا فحق الشفعة ثابت مع التعدد كثبوته مع الوحدة. 

وأما صحة البيع الأول فلوجود المقتضى وفقد المانع. لأن ما يتوهم فيه انما 
هو تعلق حق الشفيع. والمفروض أنه أعمل حقه وظفر بقصده والرضاء بكل لا 
حق يستلزم الرضاء يسابقه. 

(6) لكون الحكم مطابقا للقاعدة, لأن بالأخذ بها ينقل المال الى الشفيع 
فإذا كان في الأخير تصح البيوع المتقدمة, لما مر من وجود المقتضى وفقد 
المانع عن الصحة؛. وإن كان في الأول أو الوسط لا موضوع لصحة البيوع اللاحقة 
وقد تقدم مثله في ترتب الأيادي المتعاقبة على مال الغير في بيع الفضولي 
فراجع. 


50 الرشائل اميه أن انوا الس 
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ثم انه لو باعه الشريك إلى المشتري الأول بعشرة مثلا -وباعه 
المشتري الى اخر بعشرين وباعه الآخر بثلاثين, فبأي مشتري يرجع الشفيع 
يلزم عليه إعطاء ثمنه الذي اشتراه به فإن رجع إلى الثاني يلزمه إعطاء عشرين 
وإلى الثالث ثلاثين 17 

(مسألة 39): لو تصرف المشتري فيما اشتراه بغير البيع -كالوقف 
والهبة ونحوهما _مما لا شفعة فيه فللشفيع الأخذ بالشفعة فيبطل ذلك كله 677 

(مسألة +"): لو تلف المبيع تماما بحيث لم يبق منه شىء أصلا 
نظت القسنينة ا "ثروان بقى مع شنى كنالذان]إذا التهو مت ورنتية 


)61١(‏ لإطلاق قولهة: «فهو أحق بها بالثمن»!''. الشامل لجميع ذلك فإن 
أخذ من الأول دفع عشرة ورجع الثالث على الثاني بثلاثين والثاني على الأول 
بعشرين ولو أخذ من الثاني صح الأول ودفع عشرين الى الثاني ولو أخذ الثالث 
صح جميع العقود ودفع ثلاثين, وهكذا في جميع العقود المترتبة. 

(81) لسبق حقه فتكون صحة ذلك كله منوطا بعدم الأخذ بالشفعة مضافا 
إلى ظهور إجماعهم على أن له ابطالها بالأخذ بالشفعة فيكون الترتيب بين الأخذ 
بالشفعة وبطلانها ترتبا ذاتيا لا زمانيا كما هو كذلك بين كل معلوم وعلته. هذا بناء 
على أن الأخذ بالشفعة موجب لبطلانهاء وأما انه يكشف عن بطلان أصلها فالأمر 
أوضح لانكشاف وقوعها في متعلق حق الغير بلا رضاء منه فلا بد من البطلان لا 
محالة. نعم له إنفاذ أي منها شاء وأراد. 

(8) لانتفاء الموضوع فلا موضوع حتى ,يتعلق به الحق واحتمال تعلق 
الحق بأصل المالية أعم من العين أو المثل والقيمة كما في الفسخ عند تلف 


13 ) الوباء زناف افوا روات العقنة. 


حكم مالو التلف بعد الأخذ بالشفعة > _ ك6 


عرصتها وأنقاضها أو عابت لم تسقط الشفعة, فللشفيع الأخذ بها وانتزاع ما بقى 
منها من العرصة والانقاض مثلا بتمام الثمن أو الترك من دون ضمان على 
الففى 42 

(مسألة 9"): لو كان التلف بعد الأخذ بالشفعة وكان بفعل المشترى 
ضمنه(40, وكذا إذاكان بفعل الغير مع أخذ الشفيع بالشفعة ومماطلة المشتري 
في الإقباض 417 
متعلقه خلاف المنساق من أدلة المقام ويحتاج إلى دليل وهو مفقود. بل الأصل 
عدمه., 

(84) للأصلء والنص, والإجماع ففي مرسل ابن محبوب - الذي اعتمد 
عليه المشهور ‏ قال: «كتبت إلى الفقيه#ة في رجل اشترى من رجل نصف دار 
مشاع غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول 
عنها تهدمت الدار وجاء سيل خارق [ جارف | فهدمها وذهب بها فجاء شريكه 
الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كاملا الذي نقد 
في ثمنها فقال له: ضع عني قيمة البناء فإن البناء قد تهدمت وذهب به السيل ما 
الذي يجب في ذلك؟ فوقّع 20: ليس له إلا الشراء والبيع الأول ان شاء الله' "١‏ 
ويقتضيه إطلاق قول أبى عبداللها92: «إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن»! ". 

واحتمال أن الاتقاض صارت منقولة بالانهدام فلا تتعلق بها حق الشفعة 
«باطل»لتعلق الحق بها وهى غير منقولة فيستصحب. 

(60) لصيرورة الحصة ملكا للشفيع بالأخذ بالشفعة فوقع الإتلاف من 
المشتري لملك الشفيع فيجب عليه الضمانء لقاعدة الإتلاف. 

(87) لأن المشتري صار سببا لتلف مال الشفيع فالضمان عليه وهو يرجع 
() الوسائل ننه من أبواب الع 
(1) الوسائل باب: ؟ من أبواب الشفعة. 
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وأما مع عدم مماطلته في ذلك فيرجع الى من أتلفه(". وكذا الكلام فى 
أرش العيب لو تعيبت الحصة[(84, 
(مسألة 7 لا يشترط في الأخذ بالشفعة علم الشفيع بالثمن حين 
الأخذ. فلو قال بعد اطلاعه عليها: «أخذت بالشفعة بالثمن بالغا ما بلغ»صح ان 
علم بعد ذلك640) 


الى المتلف ويصح رجوع الشفيع إلى المتلف أيضاًء لأن قرار الضمان عليه. 

(/61) لفرض عدم حصول شيء من المشترىي يوجب ضمانه وجريان 
قاعدة «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه»في المقام مشكل بل ممنوع. 
لأن الشفعة ليست بيعا ولا معاوضة وانما هو نحو حق إيقاعي فقط كما تقدم. 

(868) لأن ما قلناه مطابق للقاعدة فلا بد من إجرائها فى جميع صغرياتها 
هذا خلاصة ما ينبغي ان .يقال في المقام. وأما كلمات الأعلام فقال في الجواهر 
ولقد أجاد ونعم ما قال: «و من التأمل فيما ذكرناه يظهر التشويش في المقام في 
جملة من عبارات الأساطين كالفاضل والشهيدين وغيرهم»فراجعها تجدها كما 
قاليلة. 

(89) للأصل, والإطلاق. وعدم كونها بيعا حتى تعتبر فيها شروط البيع فهو 
نحو حق إيقاعي يعمل ويئول بعد ذلك إلى المعلومية وعلى فرض شمول دليل 
النهى عن الغرر'", للشفعة فالمنساق منه الغرر المستقر لا الذي يئول إلى العلم 
قريبا وعند ترتب الأثر خارجا. 

ولكن نسب إلى المشهور اعتباره حين الأخذ بها فلا تصح مع الجهل وان 
آل إلى العلم بعد ذلك. واستدل عليه.. 

تارة: نان غرر منهي را 


)01( تعدم فى ح: ١5‏ صفحة :/ا72- 0١‏ 1, 
١‏ تقدم في ج: 75 صفحة :7غ ,١‏ 


ولكن الأحوط اعتبار علمه به(*0). 

(مسألة *"): الشفعة موروخة!١1,‏ 
وأخرى: بأن الثمن يزيد وينقص والأغراض تختلف فيه قلة وكثرة. 
وثالثة: بأن الشفعة على خلاف الأصل والمتيقن من ثبوتها صورة العلم 
بالثمن. 

ورابعة: بأنه المنساق من نصوصها كما تقدم. 

وخامسة: بأنه لا بد من دفعه حين الأخذ بها ولا يمكن دفع المجهول. 

وسادسة: بدعوى الإجماع على اعتبار العلم به. 

والكل مخدوش. أما الأول فلما مر من عدم كونه غررا مع الأول إلى العلم 
حين تفريغ الذمة وعلى فرضه فالغرر المنهي عنه انما هو في البيع والمعاوضات 
دون الايقاعيات. 

وأما الثاني فهو عبارة أخرى عن الأول فلا وجه لذكره مستقلا. 

وأما الثالث فلأنه مع وجود الإطلاق والعموم لا وجه للأخذ بالمتيقن. 

وأما الرابع فلأنه من مجرد الدعوى. نعم هو نحو احتمال في الأدلة لا تبلغ 
مرتبة الظهور. 

وأما الخامس فيدفع كل ما يرتضيه المشتري. مضافا إلى ما تقدم في معنى 
استحضار الثمن فراجع. 

وأما الأخير فعهدته على مدعيه ولو كان ثابتا لما تمسكوا بهذه الوجوه 
المخدوشة. 

(+4) خروجا عن مخالفة ما نسب إلى ظاهر المشهور. 

(41) لعموم أدلة الارث كتاباء وسنة, خصوصا قولهيَيةٌ: «ما تركه الميت 
من حق فهو لوارئه»(". ولو لم يكن لفظ الحق فيه كفانا إطلاق كلمة «ما». مع انه 


)١(‏ لم نعثر عليه فى المجامع للأحاديث ولكن الشهيد «نظي »ذكره فى المسالك ج: ؟ كتاب الشفعة ط: 


و الاحتياط في لتر 3 وإذا أخذ جميع الورثة بالشفعة يقسم المشفوع 
بينهم على ما فرضه الله تعالى فى المواريث57'. فلو خلف زوجة وابناكان 
الثمن لها والباقى له ولو خلف ابنا وبنتا كان للذكر مثل حظ الأنثيين !9" وليس 
يعدن الرونة الأخد بهاها لوريزافه لقره 301 

نعم لو عفى بعضهم وأسقط حقه كانت الشفعة لمن لم يعف ويكون 


قد ادعى المرتضى وابن إدريس الإجماع على انها موروئة. 

ولكن نسب إلى جمع انها غير موروئة لخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن 
أبيه عن علي 82 قال: «ان رسول لهي قال: لا يشفع في الحدود. وقال: لا 
تورث الشفعة»!''. وهو موافق لجمع من العامة!'". ومخالف للمعروف بين 
الإمامية. فكيف يعتمد عليه في مقابل العمومات من الكتاب والسنة ودعوى 
الإجماع من السيد والحلي. 

(4) ظهر وجه مما مر 

(4) لإطلاق أدلة المواريث من السنة والكتاب وإجماع الأصحاب على 
أن المشفوع يقسم على ما فرضه الله تعالى في الكتاب, ولأن الوارث يأخذ المال 
من مورثه فتجري فيه فرائض الله تعالى لا أن يأخذه من حيث انه شريك مستقل 
يأخذ بالشفعة من المشتري حتى يكون التقسيم على الرؤوس. 

(45) لأن هذا هو الفريضة الإلهية في القرآن العظيم وما فصله خلفاوٌه في 
السنة المباركة والتقسيم على الرؤؤوس يحتاج إلى دليل وهو مفقود. 

(40) للزوم التبعيض على المشتري وقد مر عدم جوازه بل اللازم إما أن 
يأخذ الجميع أو يدعه كذلك. 


1١‏ الوسائل ناتك "لمن ابزانة الشفمة: 
(1) راجع المغنى لابن قدامة كتاب الشفعة صفحة :077. 


كم هالو اسقط الخقيع حقة قبل الي يي _(وهك” 


العافى كأن لم يكن رأسا!(١3).‏ 

(مسألة *#): إذا باع الشفيع نصيبه قبل ان يأخذ الشفعة يسقط حقه 
خصوصا إذا كان بعد علمه بها(31). 

(مسألة 0 7): لو أسقط الشفيع حقه قبل البيع لم يسقط (314). 

(47) لأن عفو العافى إنما يسقط استحقاق نفسه لنصيبه المعين من المال لا 
أنه يسقط أصل حق الفققة اننا بسيف تصير الفقة كا ل حكن أغيلا فييتن 
تمام حق الشفعة لباقي الورئة, لما تقدم من انه لا تبعيض في حق الشفعة فيأخذ 
الباقى بالجميع ويقسمون المال على حسب الفريضة بينهم بالسهام المفروضة 
ويصير العافي كأن لم يكن لفرض انه أسقط حقه من التركة ويظهر من ذلك انه لا 


وجه لتردد المحقق إن في الشرائع. 
(40) لأن الشركة علة للشفعة فمع زوالها لا موجب لحدوث المعلول 
فنتكون مما حدث بلا علة وهو محال. 


واحتمال انها علة للشفعة بنحو الإهمال في الجملة لا العلة الحقيقية, لا 
دليل عليه من عقل أو نقل بل خلاف المتيقن في هذا الحكم المخالف للأصلء مع 
ان هذا الاحتمال خلاف ظواهز الأدلة. فراجع وتأمل. 

(4) لا نص معتبر في هذه المسألة يصح الاعتماد عليه في استظهار هذا 
الحكم فلا بد من تطبيقها على الاعتبارات الصحيحة حتى يتبين حكم المسألة, 
فنقول: المعروف بين الفقهاء انه لا يصح إسقاط ما لم يجب لأن صدق معنى 
الاسقاط والإزالة والإعدام لا بد له من اعتبار وجود شيء أولاء نج سقوطه 
بالاسقاط وزواله بالازالة وانعدامه بالأعدام. 

وبعبارة أخرى: هذه المعاني وألفاظها انما يراد بها رفع الموجود لا دفع ما 
سيوجد ومع عدم وجود شيء أو لا يكون استعمال مثل هذه الألفاظ لغوا وياطلا 
وهذا صحيح في الجملة ولا ريب فيه إجمالا ولكن الأقسام ثلائة: 


ياه الما م ا لس الات امكام مهد 


وكذا إذا شهد على البيع أو بارك للمشتري لكن الأحوط للمشتري 
استرضاء الشفيع(5*). ولو كانت فى البين قرينة على ان المراد الاسقاط 


الأول: تحقق الشيء خارجا من كل حيثية وجهة ولا ريب في صحة تعلق 
الاسقاط والإزالة والاعدام به كما هو معلوم. 

الثانى: عدم التحقق أصلا حتى بمرتبة الاقتضاء والاستعداد بحيث يكون 
السى م معلدونا من ضعي الحياكه: لجياك اعلا ولا ريب الى عد عد 
استعمال هذه الألفاظ وعدم صدق معانيها في المحاورات الصحيحة العرفية حينئذ 
إلا بنحو من المجاز والعنا.ية. 

الثالث: ثبوت المقتضي للتحقق مع عدم الوصول إلى مرتبة الفعلية 
الخارجية لجهة من الجهات والظاهر صحة الصدق حينئذ بلا عناية ومجاز وذلك 
لتحقق المقتضى (بالفتح) وثبوته يتحقق المقتضي (بالكسر) وثبوته واعتبار أزيد 
من ذلك منفي بالأصلء وحينئذ نقول: فمجرد الشركة مقتض للشفعة فيصح 
للشريك إسقاط الشفعة لتحقق مقتضيها وثبوتها بوتا اقتضائيا بثبوت أصل الشركة 
هذا بحسب الاعتبارات العرفية. 

وأما الأخبار فيستفاد من الإطلاقات والعمومات الواردة في الباب ثبوت 
الحق الاقتضائي للشريك قبل البيع فيصح له الإسقاط. ويشهد لذلك النبوي 
المروي عن التذكرة: «الشفعة في كل مشترك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح 
أن ببيع حتى بعرض على شريكه فيأخذ أو يدع" وفي الدروس قال 
رسولاللهعناة: «لا يحل له أن مبيع حتى يستأذن شريكه»!", وظهورهما فى ثبوت 
الحق في الجملة قبل البيع مما لا ينكر. 

(48) وجه الاحتياط احتمال عدم كفايةالثبوت الاقتضائي في الإسقاط بل 








.١: كنز العمال ج: /اكتاب الشفعة حديث‎ )١( 
المغني لابن قدامة كتاب الشفعة ج: 60 صفحة :70غ.‎ )1( 


جواز المصالحة على حق الشفعة بعرض أو بدونه 0 - 260 
بعد البيع يصح وتسقط .)3١١(‏ 

اجا يجوز ان يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض 
ا 0 ''. ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج بعد إلى إنشاء ون 
صالح معه على إسقاطه أو ترك الأخذ بها صح أيض 2١9‏ 

ولزم الوفاء به(" ولو أثم ولم يف به وأخذ بالشفعة ففيما إذا كان مورد 
الصلح هو الإسقاط يصح أخذه بالشفعة مع الاثم(؟5'9'ولا يصح فيما إذا 





اد الأدلة إليه. 


)٠٠١(‏ لوجود المقتضي وفقد المانع حينئذ فتسقط بلا إشكال. 

)٠١١(‏ لعموم قولهيية: «الصلح جائز بين المسلمين»!''. وغيره الشامل 
لجميع ذلك. 

(؟١٠)‏ لأن الغرض الأولى من هذا الصلح والداعي إليه هو سقوط هذا 
الحق فلا وجه لبقائه بعد ذلك. 

)٠١*(‏ لجواز الصلح فى.كل ما يكون فيه غرض عقلائي غير منهي عنه. 
ولا ريب في كون ما ذكر مما فيه غرض صحيح ولا نهي عنه. 

إن قيل: إن مقتضى ذلك مشروعية الصلح ليفيد فائدة الطلاق والوقتف 
والتحرير ونحو ذلك, كما ان في المقام يفيد فائدة الإسقاط (يقال): نعم لو لم يكن 
إجماع على عدم صحة الصلح فيما يفيد هذه الفوائد وإلا لقلنا بجريانه فيها أيضاً 
وترتب الأثر عليه. 

)٠١4(‏ لعموم وجوب الوفاء بالعقود ويأتي انه من العقود اللازمة. 

)٠١6(‏ لما ثبت في محله من انالنهي في غيرالعبادات لا يوجب الفساد إلا 


)١(‏ الوسائل باب: ”من أبواب أحكام الصلح :؟. 


لمهت 0-02-0000 مهذبالاحكام/ ج18 


كان رودق تك الأخناى لي 0110 

(مسألة /9"): لو كانت العين مشتركة بين حاضر وغائب وكانت حصة 
الغائب بيد ثالث فباعها بدعوى الوكالة عن الغائب جاز الشراء منه والتصرف 
فيه بأنواع التصرفات7"' ''. ويجوز للشريك الحاضر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه 
على البيع ل4* (). فإذا حضر الغائب وصدق الوكيل فهو وان أنكر كان القول قوله 
بيمينه(؟ "5 فإذا حلف انتزع الحصة من يد الشفيع وكان له عليه عوض المنافع 
الفائتة سواء كانت مستوفاة له أ يه( ,)0١١‏ 


إذا كان نهيا عن أصل السبب أو عن العوضين والمقام ليس من أحدهما بل يكون 
من قبيل النهي عن البيع في وقت النداء. 

)٠١7(‏ لأن الصلح وقع على ترك الشفعة وقد سقطت بنفس الصلح ولا 
وجه للأخذ بما هو ساقط لأنه لا يبقى موضوع للحق بعد إسقاطه. 

)٠١1(‏ لاعتبار ظاهر يده ودعواه الوكالة من الدعوى بلا معارض فيقبل ما 
دام لم ينكشف الخلاف وبعد انكشاف الخلاف يعمل بحسب القواعد فيكون هذا 
الحكم ظاهريا ما داميا لا واقعيا حقيقيا كما في جميع الامارات والطرق التسهيلية 
الامتنانية إذا انكشف الخلاف. 

)٠١8(‏ لما مرفي سابقة من غير فرق لأن موضوع الأخذ بالشفعة انما هو 
الطرق الظاهرية التي يصح التعويل عليها في ظاهر الشرع أصلا كانت أو أمارة أو 
قاعدة فان طابقت الواقع فنعم الوفاق وإلا فيعمل بسائر القواعد كما في جميع 
الموارد التي ينكشف فيها الخلاف. 

)٠١4(‏ لأنه منكر. والبينة على المدعي واليمين على من أنكرء هذا إذا لم 
تكن للوكيل بينة على الوكالة وإلا فيقدم قوله لأجل البينة. 

)٠١(‏ أما انتزاع الحصة منه فلقاعدة «الناس مسلطون على أموالهم» التي 


حك والقاقعة فيذا لوكاة لضن موا للك 


اباي ل سسب سيب سس حب سس سس 2 سنب 


فإن دفعها إلى المالك يرجع بها على مدعى الوكالة(١١").‏ 

(مسألة 8”): لو كان الثمن مؤجلا جاز للشفيع الأخذ بالشفعة بالثمن 
المؤجل!؟١١.‏ ويصح للمشتري إلزام الشفيع بالكفيل لو حصل المقتضى 
14" ويجوز أيضا الأخن يشمن حالامع رضأ ال 012 
هي من أهم القواعد المعتبرة الشرعية النظامية كما مر. 

وأما الرجوع إلى عوض المنافع مطلقا فلقاعدة على اليد الشاملة للمنافع 


المستوفاة وغيرها. 
)١١١(‏ لقاعدة ان المغرور يرجع إلى من غره التي هي أيضاً من القواعد 
المعتبرة وتقدم اعتبارها' '". 


(؟١1١)‏ لاطلاق أدلة الشفعة الشامل لكلا صورتى تأجيل الثمن وتعجيله 
ولا محذور فيه ولا منافاة فيه لفورية الأأخذ بالشفعة, لأنها أنما تكون فيما إذا لم 
يكن 

في البين غرض صحيح شرعي وتراض من الطرفين في البين والمفروض 
حصول التراضي بينهما في ذلك. وما مر من خبر ابن مهزيار من بطلان الشفعة بعد 
ثلاثة أياء!”ا , انما هو فيما إذا لم يرض المشتري بالتأخير عن طيب نفسه به وإلا 
فلا وجه للسقوط. وكذا توهم أنه لا بد وان يكون الشفعة بالثمن والتأجيل يخالفه 
في صفته وإن لم يخالفه في ذاته «فإنه باطل لأن ما بذله المشتري بالثمن في 
مقابل العين وهو هنا واحد. وانما الاختلاف فى التأجيل حصل برضائهما. 

)١١(‏ لأن أخذالكفيل والاستيثاق للمال من فروع ولاية المالك علىماله 
ومن فروع قاعدة السلطنة. فالمقتضي لأخذ الكفيل موجود والمانع عنه مفقود. 

)١١4(‏ لاطلاق الأدلة الشامل لهذه الصورة, ولأن الحق بينهما فلهما ان 
يتراضيا بكل ما شاءا وأرادا ما لم يرد دليل على الخلاف وهو مفقود. 


)00( راجع ج: صفحة .10١-7121/:‏ 


.ىم مهذب الاحكام اج 164 


مندارفة؟ صمي من 7 وو 

(مسألة 9): الشفعة لا تبطل بالإقالة!9١١.‏ فيكون نماء المبيع بعدها 
للمشتري ونماء الثمن للبائع كما كان كذلك قبل الإقالة7١١١2.‏ ولكن الأحوط 
التصالح والتراضي 03077 

)١1١0(‏ لثبوتها نصاء وفتوى. بأصل حدوث البيع فمقتضى الأصلء, 
والاطلاق بقاؤّها كما ان مقتضى إطلاق أدلة الاقالة صحتها أيضاً فى مورد ثبوت 
الشفعة إلا ان للشفيع إزالة الإقالة لسبق حقه فتكون صحتها راع بعفو الشفيع 
فان حصل استمرت والا بطلت من حينه. 

إن قيل: لا وجه لسبق حق الشفيع, لأن الإقالة أيضاً من الحقوق المجاملية 
الحاصلة بالبيع مع أن لنا ان نقول بصحة كل منهمأ فينقل المبيع بالإقالة إلى البائع 
وياخد الشفيع عن البائع فيصحان معا. 

يقال: أما حدوث الإقالة بأصل البيع فلا وجه له وهو خلاف ظواهر أدلتها 
التى هي ظاهرة في حدوثها بالندامة الحاصلة بعد البيع» وأما أخذ الشفيع العين من 
البائع بعد انتقالها إليه بالإقالة فهو أيضاً خلاف ظواهر أدلة الشفعة ويظهر مسن 
الجواهر الإجماع على خلافه. 

إن قيل: لا تجري الشفعة في مورد الإقالة لانصراف أدلتها إلى غير هذه 
الصورة. 

يقال: هذا من مجرد الاحتمال ولا ينافي ظهور الإطلاق. 

إن قيل: يتساقطان الحقان بعد التعارض وعدم الترجيح فيبقى العين على 
ملك المشتري بلا تقايل ولا شفعة. 

يقال: التقايل لا اقتضاء وحق الشفعة لازم وسابق ولا تعارض بين ما هو لا 
اقتضاء وما هو سابق. 

)١117(‏ لأنه لا وجه لبطلان الإقالة إلا هذا فكأن البيع ثابت والإقالة لم تقع. 

(!11) لما مر من احتمال سقوط الشفعة منأصلها في موردالإقالة وإنكان 


ما لو ظهر فى مورد الشفعة عيب ك0"05ظ2ظ2 
+ع ذا لذ كير في موذة اللققة ليا و ا ديلو عع 111 لين 


(مسألة +؟): ثبوت الخيار للبائع ‏ أي خيار كان لا ينافي ثبوت حق 
العزية لعفي 0361 

(مسألة :)١‏ ليس للشفيع فسخ البيع الواقع بين الشريك والمشتري ولو 
بالإقالةو عن تراض بينه وبين البائع .)١١1(‏ 

(مسألة 67): لو كانت العين معيبة فإن علمه المشترى فلا خيار له ولا 
أرش(١5١)‏ وإذا أخذ الشفيع بالشفعة مع علمه بلس فلا شيء له 
أيضاً(١3.‏ وإن كان جاهلا كان له الخيار فى الرد فقط دون اختيار 
الأرش 05127 ١‏ 
هذا الاحتمال ضعيفا. 

)١1١4(‏ لإطلاق أدلة الشفعة, مع ان كل بيع ملازم لخيار المجلس غالبا 
وتساوى الحقين في ثبوتها بنفس البيع وإطلاق أدلتها وعدم دليل على سقوط 
أحدهما دون الآخر إلا احتمال انصراف أدلة الشفعة عما إذا كان للبائع خيار وهذا 
الانصراف من مجرد الاحتمال فقط فلا عبرة به ولكن الأحوط التراضي مع 
المشتري. 

)١11(‏ لأصالة لزومه, وأصالة عدم ثبوت هذا الحق له وانما له حق الأخذ 
بالشفعة من المشتري فقط مضافا إلى ظهور الإجماع عليه. 

)1٠١(‏ لأنه أقدم على شراء المعيوب بعمده واختياره فلا وجه لشبوت 
الخيار له. لأن الخيار والأرش مجعول لتدارك الضرر ومع الإقدام على التضرر لا 
معنى لتداركه. 

)11١(‏ لما مرفي سابقة من انه أقدم على التضرر فلا وجه لتدارك مثل هذا 
الضرر. 

(؟١1١)‏ أما خيار الشفيع في الرد فلقاعدة الضررء وظهور فتوى الأصحاب 
عليه مع عدم اقدام منه عليه. لمكان جهله. 


ع 1١‏ لي لي سس افيادت الاتسكام ها 


و إذا كان المشتري جاهلا له الأرش ولا خيار له في و17 رون 


وأما اختصاصه بخصوص الرد دون أخذ الأرش فلأن تشريع الأرش انما 
هو لأجل تدارك ما فات من المشتري من عوض ماله وتتميم ما نقص منه ولا 
موضوع له في المقام لفرض أن الشفيع يعطي جميع ما غرمه المشتري من 
الثمن بلا نقص منه فإما إن ياخذ المبيع المعيوب بالثمن فلا نقص على 
المشتري حتى يتدارك بالأرش وإما ان ,يردّه إلى المشتري فلا موضوع للأرش 
اها 

ومنه يظهر ما نسب الى الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني من تخييره 
ين الزد وال رفن :ولد انوا بدليل له إلا إطلذق .ديل الأرشن. وارحضاة ناحيب 
الجواهر واستحسنه المحقق إه. 

وفيه: ان كون الإطلاق واردا لبيان هذه الجهات مشكل بل ممنوع 
والأحوط ان يكون أخذه بتراضيهما معا خروجا عن خلاف هؤلاء الأساطين. 

(17) أما أصل ثبوت خيار العيب له. فلدليل خيار العيب الجاري في 
المقام بلا كلام وأما عدم تخييره في الرد فلتعلق حق الشفيعبه. 

أما تعين الأرش فلجبران النقص المعاملي الحاصل له بالعيب مع الجهل 


(4؟1١)‏ لفرض أنه لم يصل تمام عوض ماله إليه فلا بد من تداركه وهو 
يصلح بالأرش. 

وتوهم: اختصاص أخذ الأرش بالبيع فلا يثبت في الأخذ بالشفعة. 

مردود: لعموم دليله وهو كقاعدة نفي الضرر الجاري في البيع وغيره. كما 
ان توهم ان إطلاق قولهكة فى أخبار الشفعة: «هو أحق بها بالثمن»!''. عدم 


00 الإسائل ناي امن ابوات القفة ديف 1 


حكم مالو اطلع على العيب بعد أخذ الشفيع؟_- 
المشتري قد أخذ الأرش من البائع أو لا بل أسقطه عنه(2؟0). 

(مسالة 57): إذا اتفق اطلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع 
للشفعة يجوز له أخذ الأرش من البائع وعليه دفعه إلى الشفيع (011). 

ولو اطلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع 
بالأرش ١52!‏ ويجوز له مطالبة المشتري به(54١)‏ والأحوط التصالح والتراضي 
فى جميع هذه المسألة وما قبلها10؟). 


1 





الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الثمن؛ وهو يشمل حتى الأرش أيضاً مردود فإن 
الأرش متمم مالية المبيع لا أن يلحظ في ناحيته الثمن. 

)١170(‏ لأن ما وقع من البيع الأول والشفعة اللاحقة له موضوعان مختلفان 
من هذه الجهات فكل ما دل الدليل على اعتباره في الأخذ بالشفعة نقول به وما لم 
يدل دليل عليه نعمل فيه بحسب سائر الأدلة ولا دليل من عقل أو نقل يسصح 
الاعتماد عليه للملازمة بين أخذ الشفيع للأرش من المشتري وبين أخذ المشتري 
له من البائع وجودا وعدما. 

(7؟١)‏ أما جواز أخذه الأرش من البائع فلقاعدة نفي الضرر. وأما لزوم 
دفعه إلى الشفيع فلأن الأرش مُن متممات مالية المبيع وتتميم نقصه ومورد الشفعة 
عند المتعارف وبحسب المنساق من الأدلة انما هو تسليم المبيع تماما وبلا نقص 
إلى الشفيع إلا مع تراضيهما على الاكتفاء بالمنقوص. 

)١70(‏ لكونه أجنبيا بالنسبة إلى الشفيع لأن حق الشفعة يتعلق يملك 
المشتري لا البائع. 

(4؟1) لما مر انفا فلا وجه للتكرار. 

)١19(‏ لاضطراب الكلمات وتشويشها حتى أن المحقق:ق مع بنائه على 
التهذيب والتنقيح لم .يهذب كتاب الشفعة كسائر الكتبء. وكذا صاحب الجواهر 
«رحمهم اللّه تعالى». 
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هك 
أنشئا نقل الملك اه أو الهبة لا 0 إن 

(مسألة )2 إذا أقر المالك انه باع نصيبه من أجنبى وأنكر الأجنبى البيع 
لا يشت حق الشفعة للشريك(١011).‏ 


)١17(‏ لما تقدم من اختصاص حق الشفعة بخصوص البيع ولا يجري في 
سائر النواقل وهناك حيل شرعية أخرى لحرمان الشريك عن حق الشفعة مذكورة 
في المطولات. من شاء فليراجع إليها. 

)١11(‏ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم وان كان صحيحا لكن لا يثبت به 
وو ا و 0ت 
بوت ملكي المشتري جره إار لاع م كار 

ولكن. » عن جمع منهم منهم الشيخ, والمحقق والفاضل والشهيد.ين ثبواته بمجرد 
إقرار البائع بالبيع بدعوى: أن حق الشفعة تايع للبيع وقد حصل بالإقرار. 
البائع فقط مع إنكار المشتري وقد بالغ الحلى في رد هذا القول من أراد فليراجع 

المطولات. 

والحمد لله على كل حال ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


كتاب الصلح 


وهو التراضي والتعالء هل اي (لا سن تياك عن اوسيتفعة اذ 


كتاب الصلح 

وهو مشروع بالأدلة الأربعة فمن الكتاب آيات منها قوله ب حو 
أَضْلِحُوا ذات بَيْنِكة»7", وقوله تعالى دَالْمُوْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا بَيْنَ 
أَخَوَيْكُهْ)4!". وقوله تعالى <وَّ أَلصّلْحُ خَيْرٌّه!". التي بإطلاقها تشمل اصلح 
العقدي المتعارف وغيره. وذكرنا ما يتعلق بمادة (صلح) في التفسير!“". 

ومن السنة نصوص كثيرة بين الفريقين تأتي الإشارة إلى بعضها منها قول 
النبييَةُ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا»'”, 
ومنها قول أبي عبدالله]4: «الصلح جائز بين الناس»١١.‏ ومثله غيره. 

وفن الجماح جما المميلمين: 

ومن العقل حكمه البتى بحسنه في الجملة ما لم يكن محذور في البين. 

)١(‏ مادة (ص ل ح) فى فى أي هيئة وجدت وفي أى صورة تحققت تشعر 


.١: سورة الأنفال‎ )١ 

لموز ةالعهاانت 1 

(سووة الساء ا 

(؛) مواهب الرحمن ج: 4 ص: 587 ط. النجف. 

(8 )نسحن انر بها عنه دانت: "3 من أبواب الأحكام كتاب الصلح. 
(1) الوسائل باب: ”من أبواب الصلح .١:‏ 


) 
) 


عاونا لستسيكه 


إسقاط دين أو حق وغير ذلك7". ولا يشترط كونه مسبوقا بالنزاع7؟' وإن كان 
تشريعه في شرع الإسلام لقطع التجاذب ورفع التنازع بين الأنام20. ويجوز 
إيقاعه على كل أمر وفي كل مقام!* إلا إذا كان محرما لحلال أو محللا 
لحرا( 
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بضد الفساد وتكون حليف الصلاح والسداد والتسالم في الجملة لغة وشرعا 
وعرفاء والصلح محبوب في فطرة الإنسان بل كل ذي شعور من الحيوان وهو انفع 
العقود ويجتمع مع جميعها وأوسعها دائرة لوقوعه على ما في الذمة ومن غير 
عوض ومع الجهالة. 

وبالجملة: فكما إن لفظه سهل يسير يكون معناه من جميع جهاته كذلك 
وفقنا الله تعالى للصلاح والصلح والتصالح بين بني نوعنا إنه ولي ذلك. 

(؟) لإطلاق الأدلة الشامل لكل ما يصلح أن يكون غرضا للصلح ولم ينه 
عنه الشرع. 

(8) للأصل. والإطلاق. وظهور الاتفاق فيصح مع سبق التسالم أو النزاع 
والإقرار والإنكار, فلو ادعى عليه شيء وأنكره. ثم قال المنكر للمدعي: 
صالحني. يصح الصلح كما انه لو أقر تصح المصالحة أيضاً. 

(4) ويكون هذا من بعض حكم التشريع كحكمة ذهاب أرياح الآباط في 
تشريع غسل الجمعة واستبراء الرحم للعدة وغير ذلك مما هو كثيرء وقد أثبتوا ان 
الحكمة لا تخصص العموم ولا تقيد المطلق لكونها حكمة الجعل لا علة المجعول. 

(0) لما تقدم من الأصل والإطلاق والاتفاق ويأتي تفصيل ذلك كله في 
المسائل المستقبلة. 

(1) لإجماع المسلمين, بل الضرورة من الدين والتصريح بذلك في نصوص 


بسب _-سيببيبييسبب سس سس سس سسب الببسبيبحبب حبيبيبييببيببيي ح ‏ لل ل سس سس 


(مسألة :)١‏ الحق ان الصلح عقد مستقل بنفسه وعنوان برأسه(”", وليس 
كما قيل راجعا إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها(#. 

فيفيد فائدة البيع إذا كان عن عين بعوض وفائدة الهبة إذا كان عن عين 
بلا عوض وفائدة الإجارة إذا كان عن منفعة بعوض, وهكذا(). فلم ياحقه 
أحكام سائر العقود ولم يجر فيه شروطها!'١'‏ وإن أفاد فائدتها كما أفاد فائدة 
البيع لا يلحقه أحكامه وشروطه فلا يجري فيه الخيارات المختصة بالبيع 
كخياري المجلس والحيوان ولا الشفعة. 

ولا يشترط فيه قبض العوضين إذا تعلق بمعاوضة النقدين وما أفاد فائدة 
الهبة من تمليك عين بلا عوض لا يعتبر فيه قبض العين كما اعستبر في الهبة 
وهكذا. 


ى افلك لضع بل سه حدبييد ةا ب 


(/) لظواهر الأدلة, وإجماع الإمامية والمرتكزات العرفية. 

(8) لأن مجرد إفادة عقد فائدة عقد آخر أعم من اتحادهما ذاتا كما هو 
واضح فما نسب إلى الشيخية من أنه بيع مع تعلقه بالعين, وإلى الشافعي أنه بيع 
وإجارة وهبة وعارية ونحوهما إن أفاده فائدتها قول عليل وبلا مدرك ودليل. 

(9) إفادته لهذه الفوائد في هذه الموارد وجداني لكل أحد ولكنه أعم من 
الاتحاد فى الحقيقة كما هو معلوم. 

)0 للأصل والإجماع بعد كون الاتحاد في الأثر أعم من الاتحاد في 
الذات والحقيقة, مع أن ظواهر أدلة تلك الاحكام والشروط اختصاصها بخصوص 
موردها وعدم التعدي عنها. 

ثم ان هذه التوسعة والتعميم في الصلح من حيث انه ينطبق على جميع 
العقود انما هو من اللطائف التى جعلها الله تعالى في هذه المادة بجميع هيئاتها 
ومشتقاتها فجعلها مما يجمع بها الشمل وبنتظم بها الفرق فاذا كانت مادة الصلح 
فى عالم الاعتبار كذلك فما ذا تكون حقيقته في عالم الواقع. 
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(مسألة ؟): لما كان الصلح عقدا من العقود يحتاج إلى الإيجاب 
والقبول مطلقا(١ ١‏ حتى فيما أفاد فائدة الابراء وإسقاط الحق على الأأقوى(1١,‏ 
فابراء المديون من الدين وإسقاط الحق عمن عليه الحق وان لم يتوقفا على 
قبول من عليه الدين أو الحق(55'. لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقفا على 
الول 040 

(مسألة "): لا يعتبر فى الصلح صيغة خاصة. بل يقع بكل لفظ أفاد في 
متفاهم العرف التسالم أو التراضى على أمر ١9!‏ من نقل عسين أو منفعة 


)١١(‏ أما كونه عقدا فتكفى ضرورة فقه الامامية بل فقه المسلمين بل 
فرتك اك الناسى: اجتمعين..وآنا احتياج كل عقد إلى الايجاب والقبول فهو من 
البديهيات التى يحكم بها ذو والعقول. 

(؟1) لأصالة عدم سراية خصوصية متعلق العقد إلى نفسه وبالعكس فلا 
ملازمة بينهما من هذه الجهة لا عقلا ولا عرفا ولا شرعاء فيصح أن يكون المتعلق 
إبراء وإيقاعا وما تعلق به عقدا وياختلاف الجهة ينتفي محذور التضاد إذا لا 
منافات بين كون المورد إيقاعا والوارد عليه عقداء كما انه يمكن أن يكون المتعلق 
عباديا والأمر الوارد عليه توصليا كما في العبادات الاستيجارية التي تقع مورد 
الأمر الإجاري. 

(1) لا كلية في ذلكء فإنه لو كان الإبراء أو الإسقاط مستلزما للمنة على 
من عليه الحق وهو لا يرضى بذلك, فالظاهر توقفهما على رضاه وذلك لا ربط له 
بالمقام, أي: صحة وقوع الإيقاع في الجملة مورد العقد. 

)١4(‏ لما مر من عدم المنافاة بينهماء فيكون إيقاعا بحسب الذات وعقدا 
بالعنوان الطارئ عليه وتقدم نظيره في صحة اجتماع الأمر العبادي والتوصلي في 
واحد من جهتين. 

(10) للأصل, والاطلاق, وظهور الاتفاق. وعدم بناء الفقهاء على التعرض 


في ان الصلح عقد لازم 0 


ل 11 0 
أو إقرار مشروع بين المتصالحين "١7‏ 

نعم. اللفظ الدائر فى الألسن الذي هو كالصريح فى إفادة هذا المعنى م: 
طرف الإيجاب (صالحت) وهو يتعدى إلى المفعول الأول بنفسه وإلى المفعول 
الشانى ب (عن) أو (على) فيقول مثلا «صالحتك عن الدار أو متفعتها 
ا قوق المصالح «قبلت المصالحة أو اصطلاحتها بكذا»!07, 

(مسألة ؟): عقد الصاح لازم من الطرفين(14 لا يفسخ إلا بإقالة 
المتصالحين أو بوجود خيار فى اللين7(١١)‏ حتى فيما أفاد فائدة الهية 
الجائزة7*", والظاهر جريان جميع الخيارات فيه إلا خيارات ثلاثة خيار 


لخصوصيات هذا العقد كما تعرضوا لخصوصيات سائر العقود من الإيجاب 
والقبول وسائر جهاتها فراجع الشرائع والجواهر وغيرهما وقد أثبتنا في كلي 
العقود انه يقع بكل لفظ له ظهور عرفي في عنوان العقد المخصوص ولو بالقرائن 
وهذا يجري في المقام أيضاً. 

(17) وضابطه كل أمر فيه غرض عقلائي غير منهي عنه شرعا. 

(17) لظهور كل ذلك في المعنى المعهود. والظاهر وقوعه بكل لفظ ولو مع 
التمكن من العربية» بل يقع بالمغاطاة. للعمومء والإطلاق: ولكثرة توسعهم فيه بما 


لم يتوسعوا في غيره. 
(14) لأصالة اللزوم في كل عقد إلا ما خرج بالدليل كما أثبتناها في البيع 
بأدلة كثيرة فراجع''". 


)١19(‏ كما هو شأن كل عقد تجري فيه الإقالة والفسخ كالبيع ونحوه. 
)٠١(‏ فيكون لازما أيضاً ولا منافاة بين كون شيء جائزا بحسب الذات 
ولازما من حيث عروض عنوان الصلح عليه وباختلاف الجهتين تذهب المنافاة 
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المجلس والحيوان والتأخير. فإنها مختصة بالببع(١2).‏ 

وفي ثبوت الأرش لو ظهر عيب في العين المصالح عنها أو عوضها 
فالأحوط التصالح والتراضي بالنسبة إلى الأرش27"). 

(مسألة 0): متعلق الصلح إما عين أو منفعة أو دين أو حق. وعلى التقادير 
إما أن يكون مع العوض أو بدونه وعلى الأول إما أن يكون العوض عينا أو 
منفعة أو دينا أو حقاء فهذه عشرون صورة كلها صحيحة!"' فيصح الصلح عن 
عين بعين ومنفعة ودين وحق وبلا عوض وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحق 
ويلذ عض وهكز|/72. 


هن الهق: 

0١1)‏ أما جريان جتميع الخيارات فيه. فلعموم أدلتها الشامل للصلح ولكل 
عقد لازم أيضاً إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المقام على الخروج. 

وأما اختصاص الخيارات الثلاثة بالبيع فلاختصاص أدلة ثبوتها به كما مر 
في كتاب البيع فراجع'"". 

)3١1(‏ منشأ التردد ان الأرش مخالف للقاعدة ومختص بمورد خاص دل 
عليه الدليل المخصوص فلا يجري في غير ذلك المورد أو أنه موافق للقاعدة 
فيجري في كل مورد وقد مر في خيار العيب أنه يمكن جعله مطابقا للقاعدة 
فراجع كتاب البيع خيار العيب. 

(7) للإطلاق والاتفاق. ووجود المقتضى وفقد المانع فتشملها الأدلة بلا 
مدافع. 

)١4(‏ لما تقدم من توسعة الأمر في الصلح بما لم يوسع في غيره من سائر 
العقود فهو صلح من جميع شؤونه ونواحيه. 


.١ 7١-1١١١-4851: صفحة‎ ١1/ تقدم فى ج:‎ )١( 


في اذ الصلح عقد لازم 00000000000000 _ 000 


(مسألة ع): الصاح إذا تعلق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى 
المصالح!9' سواء كان مع العوض أو بدونه7١''‏ وكذا إذا تعلق بدين على غي 
الم صالح له أو حق قابل للالستقال كحتى التحجير 
والاختصاص!"", وإذا تعلق بدين على المتصالح أفاد سقوطه. وكذا إذا 
تعلق بحق قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال كحقى الشفعة 
والخبار (4), 

(مسألة /1): يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين أو فضاءء. كأن يصالح 
على ان يسكن داره أو يلبس ثوبا له مدة أو على ان يكون جذوع سقفه على 
حائطه أو يجري مائة على سطح داره أو يكون ميزابه على عرصة داره أو يكون 
الممر والمخرج من داره أو بستانه أو على أن يخرج جناحا فى فضاء ملكه أو 
على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك فإن هذه كلها صحيحة 
عراء كانت عرق اشر عر 131 

(مسألة 8): إنما يصح الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط 


(0؟) لأنه لا فائدة في هذا القسم من الصلح ولو لم تترتب عليه هذه 
الفائدة لصار لغوا وباطلا. 

(1؟) أما مع العوض ذفلأنه معاوضة حينئذ وهي متقومة بانتقال كل واحد 
من العوضين إلى كل واحد من المتعاوضين. وأما إذا كان بلا عوض فلانحصار 
فائدته فيه وإلا فيصير لغوا. 

(/30) لأنه لو لا الانتقال إليه لصار لغوا وباطلاء مضافا إلى اتفاقهم على 
الحكم في جميع ذلك. 

(18) للإجماع. ولزوم اللغوية لو لا هذا الأثر. 

(19) للإطلاق, والاتفاق, والسيرة العملية والفتوائية في كل ذلكء وما مر 
من توسع الأمر في الصلح بما لم .بوسع في غيره. 


ا 0 


كحقى الشفعة والخيار ونحوهما وما تكون قابلة للنقل والانتقال كحقى التحجير 
والاختصاصء ومن ذلك حق الأولوية لمن بيده الأراضي الخراجية المسمى في 
الفرقة اسهد بيحف اللدمة. ْ 

وأما ما لا تسقط بالإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال فلا يصح الصلح 
عنها' ' '' وذلك مثل حق العزل الشابت للموكل في الوكالة, وحق مطالبة 
الدين الثابت للدارين في الدين الحال. وحق الرجوع الثابت للزوج في 
الطلاق الرجعي. وحق الرجوع في البذل الثابت للزوجة في الخلع وغير 
ذلك. 

(مسألة 9): يشترط فى المتصالحين ما يشترط فى المتبايعين من البلوغ 
والعقل والقصد والاختيار 27١١‏ 1 


مهذب الاحكام /ج104 


(8”) بلا إشكال فيه من أحدء بل هو من البديهيات الفقهية, لأن ما لا يقبل 
النقل والانتقال ولا الإسقاط لا يوجد العاقد عقد الصلح بالنسبة إليه ولو كان 
خلاف في البين انما هو صغروي بمعنى ان بعض هذه الموارد من الحق أو من 
الحكم وعلى الفرض الأول هو من الحقوق القابلة للنقل والإسقاط أو لا. 
والمشهور فيها أنها حق لا يقبل النقل ولا الاسقاط والعرف مساعد عليه أيضاً 
ويأتي تفصيل ذلك كله في محله المختص به ان شاء الله. 

)١(‏ بالضرورة الفقهية إن لم تكن دينية وتقدم في البيع ما ينفع المقام 
فراجع'١'.‏ ومقتضى كثرة توسع الأمر في الصلح وعدم دليل غير الإجماع على 
اعتبار البلوغ في المتعاقدين صحة عقد الصلح من غير البالغ إذا كان جامعا 
للشرائط وكان بإذن الولي ولكنهم لا يقولون به وكذا يعتبر عدم الحجر لسفه أو 
غيره إجماعا. 


,577: المجلد السادس عشر صفحة‎ )١( 


قا ١‏ الظاهر انه تجري الفضولية فى الصلح كما تجري فى 
البيع(؟) حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الإبراء والاسقاط 
الذين لا تجري فيهما الفضولية! '". 

(مسألة :)١١‏ يجوز الصلح عن الثمار والخضر وغيرها قبل وجودها ولو 
في عام واحد وبلا ضميمة وان لم يجز بيعها كما مر في بيع الثمار!” ". 

(مسألة لا إشكال في انه يغتفر الجهالة في الصلح!9". فيما إذا 
تعذر للمتصالحين معرفة المصالح عنه مطلقا. كما إذا اختلط مال أحدهما 


(؟؟) لما تقدم في كتاب البيع انها موافقة للقاعدة فتجري في الجميع إلا ما 
خرج بالدليل. 

(39) لما ادعي من الإجماع على عدم جريانها في الإيقاعات. ولكن 
المقام من العقود. لما تقدم من عدم المنافاة بين كون نفس الصلح عقدا ومتعلقه 
إيقاعا ولا ملازمة بينهما بوجه لا عرفا ولا عقلا ولا شرعا. 

(7) لاغتفار الجهالة في الصلح بما لم يغتفر في غيره وتوسع الأمر فيه بما 
لم يوسع في غيره على ما هو المتسالم عليه بين فقهاء الفريقين ويستفاد من 
النصوص أيضا كما يأتي. 

(6؟) للإجماع, والنص والاعتبار لأن تشريع الصلح لقطع التشاجر 
واللجاجة والنزاع ولو كان مبنيا على المداقة ولو في الجملة لما وقعت المصالحة 
المبنية بذاتها على المسامحة. ويستفاد من المتواتر بين الفريقين: «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا»'', التوسعة في كل جهة من 
جهات إلا فى جهة واحدة وهي تحريم الحلال وتحليل الحرام, مع انه ليس بنحو 
الكلية أيضاً فقد ورد جواز الكذب في الإصلاح!". وني صحيح ابن مسلم 
١١‏ امال ات امو برا الا بولقم فى بقعم للد 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العشرة. 


امم ا 2200 ههذّبالاحكام/ ج18 


بالآخر ولم يعلما مقدار كل منهما فاصطلحا على أن كا فيه بالتساوي ا 
الاختلاف أو صالح أحدهما ما له مع الآخر بمال معين, 00 إذا تعذر عليهما 
معرفته في الحال لتعذر الميزان والمكيال على الأظهر, وأما مع إمكان معرفتهما 
بمقداره فى الحال ففيه إشكال ١!‏ ". 


عن أبي جعفرنائة: «في رجلين كان لكل واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري 
كل واحد منهما كم له عند صاحبه. فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك 
ولي ما عندي, فقال.99: لا بأس بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما»!''. فجعل .فا 
المناط على طيبة النفس والتراضي بأي وجه اتفقء ومنه ,يستفاد التعميم من كل 
حيئية وجهة وفي كل شيء ومورد. 

(5) مقتضى الاطلاقات المزبورة الواردة مورد البيان من كل جهة صحة 
الصلح حتى في هذه الصورة أيضاً. ولا منشأ للتشكيك إلا دعوى الانصراف. 
والظاهر كونه من الانصرافات البدوية التي لا اعتبار بها وأي عموم وإطلاق أعم 
وأكثر توغلا في الإطلاق من قوله تعالى «وَ ألصّلْمٌ خَيْرٌه!", فعلق طبيعة 
الخير على طبيعة الصلح بأي نحو وجهه تحقق, وأما دعوى ذكر تعذر المعرفة في 
اغتفار الجهالة في كلمات جمع, أو دعوى أنه من الغرر وهو منفي. لا وجه لكل 
منهما. 

أما الأولى فلأنه لا وجه لذكر تعذر المعرفة واعتباره في اغتفار الجهالة ما 
لم يذكر دليله. ولم يذكر له دليلا من إجماع أو غيره. 

نعم قد ادعى انسباقه من الأدلة وهو أول الدعوى في مقابل ما مر من 
الإطلاقات. 

وأما الثانية فلا وجه له أيضاً بعد فرض ان الصلح متحمل من الجهالة ما لا 








.١: الوسائل باب: 6 من أبواب الصلح‎ )١( 
.١178: سورة النساء‎ )١( 


حكم جريان أحكام الربا المعاملي في الصلح 0 


(مسألة ١‏ ): إذا كان لغيره عليه دين أو كان منه عنده عين هو يعلم 
مقدارهما ولكن الغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح بينهما بأقل من حق المستحق 
لم يحل له الزائد إلا ان يعلمه ويرضى به(97"). 

نعم لو رضي بالصلح عن حقه الواقعىي على كل حال بحيث لو بين له 
الحال لصالح عنه بذلك المقدار بطيب نفسه حل له الزائد9/7"). 

(مسألة ؟١):‏ تقدم في أحكام الربا المعاملي انه لا يجري حكم 
الربا المعاملى فى الصلح وحينئذ فلو صلوح عن الربوي بجنسه بالتفاضل صح 
وإن كان الأحوط ةل وإ شكيال معالجهل وان احتمل 


يتحملها غيره. والأحوط أن يهب كل منهما ماله مجانا إلى صاحبه أو يتصالحا 
على إسقاط ما بينهما من الحق ان كان في الواقع. 

(/70) للنصء والإجماع. ولأنه مع عدم الإعلام والإرضاء بقول مطلق نحو 
خيانة بالنسبة إلى الطرف. وفي صحيح علي بن أبي حمزة قال: «قلت لأبي 
الحسن#0ة: رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم فمات ألي 
أن أصالح ورثته ولا أعلمهم كم كان؟ قال.99: لا يجوز حتى تخبرهم»!'. وفي 
صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبداللهة قال: «إذا كان لرجل على رجل دين 
فمطله حتى مات ثم صالح ورئته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم. وما بقي 
فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة. وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات 
ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به»' ". 

(4؟) لفرض حصول الرضاء وطيب النفس بالزيادة بأي نحو تحققت كما 
وكيفا فيكون المقتضي للصحة موجودا حينئذ والمانع عنها مفقودا. 

(9؟) أما الصحة فلفرض عدم الربا. وأما الاحتياط فللخروج عن خلاف 


)١(‏ الوسائل باب: © من أبواب الصلح ؟. 
(؟) الوسائل باب: © من أبواب الصلح :4. 


ااا اا 0202020207 مهذبالاحكام/ج18١‏ 
التفاضل, كما لو كان لكل واحد من شخصين طعام عند صاحبه لا يدري كل 
واحد منهما كم له عند صاحبه فأوقعا الصلح على أن يكون لكل منهما ما عنده 
مع احتمال التفاضل في البين ("2). 

(مسألة :)١8‏ يصح الصلح عن دين بدين حالين أو مؤجلين أو 
بالاختلاف متجانسين أو مختلفين سواء كان الدينان على شخصين أو على 
شخص واحد. كما إذا كان له على ذمة زيد وزنة حنطة ولعمرو عليه وزنة شعير 
فصالح مع عمرو على ماله في ذمة زيد بما لعمرو فى ذمته. والظاهر صحة 
الجميع 2١7‏ إلا في المتجانسين مما يكال أو يوزن مع التفاضل ففيه إشكال من 
جهة الربا١؟4),‏ 

نعم, لو صالح عن الدين ببعضه _كما إذا كان له عليه دراهم إلى أجل 
فصالح عنها بنصفها حالا فلا بأس به7'؟, إذا كان المقصود إسقاط 


من ذهب إلى جريان الرباء المعاملي فيه أيضأ كما مر. 

() لإطلاق ما تقدم من صحيح ابن مسلم' ''. فإن إطلاقه يشمل حتى 
بناء على جريان الرباء المعاملي فيه أيضاً. 

نعمء يخرج منه صورة العلم بالتفاضل, لحكومة أدلة حرمة الربا عليه حينئذ 
بناء على جريانه فيه ولكن تقدم عدم الجريان. 

(51) لإطلاقات أدلة الصلح الشاملة لجميع هذه الصور من دون دليل على 
الخلاف. 

(47) تقدم عدم جريانه في الصلح فيصح في هذه الصورة أيضاً وان كانت 
الصحة خلاف الاحتياط. 

(417) لعدم كونه من الرباء لا الرباء القرضي ولا المعاملي. 


.١: الوسائل باب: © من أبواب الصلح‎ )١( 


حكم الصلح بين الشريكين 000000 5 


الزيادة والابراء عنها والاكتفاء بالناقص كما هو المقصود المتعارف فى نحو هذه 
المصالحة لا المعاوضة بين الزائد والناقص (68). ْ 

(مسألة :)١8‏ يجوز ان يصطلح الشريكان على أن يكون الربح والخسران 
على احد هما و لاد خوراش 201/0 
أما الأول فلفرض ان هذا العمل صلح وإسقاط ما في الذمة وليس يقرض. 
وأما الثاني فلأنه مفروض العدم أيضاً. 
وسيأتى في كتاب الدين استفادة الحكم من بعض الروايات. 
(4) لأنه حينئذ يصير من الريا المعاملى فيحرم من هذه الجهة مع تحقق 
سائر شرائطه. 

(40) البحث في هذه المسألة. 

ثارةيحسب الال 

وأخرى: بحسب الاطلاقات والعمومات. 

وثالثة: بحسب الأدلة الخاصة. 

ورابعة: بحسب الكلمات. 

أما الأول: فمقتضى أصالة الصحة صحته بعد الشك في أن مثل هذا الصلح 
مخالف للشرع بدعوى: ان مقتضى الشركة كون الربح والخسران على الشريكين 
لا أن يكون الخسران على أحدهما فقطء. أو ليس مخالفا له بدعوى: ان كونهما 
مشتركين في الربح والخسران هو مقتضى إطلاق الشركة لا مقتضى ذاتها 
وحقيقتها فيجوز اشتراط الخلافء والتصالح كذلك وهذا مقتضى قاعدة السلطنة 
أيضاً 

وأما الثاني: فمقتضى إطلاقات أدلة الصلح وعموماتها الصحة والجواز أيضاً. 

وأما الثالث: ففي صحيح الحلبي عن أبي عبدالله99: «في رجلين اشتركا 


0 الل الع 1ك لا 


(مسألة :)١17‏ يجوز للمتداعيين فى دين أو عين أو منفعة أن يتصالحا 
بشيء من المدعى به أو بشيء آخر حتى مع إنكار المدعى عليه. ويسقط بهذا 
الصلح حق الدعوى, وكذا حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر. وليس 
للمدعى بعد ذلك تجد بد المرافعة زع (21). 

لكن هذا فصل ظاهري تنقطع به الدعوى في ظاهر الشرع ولا يحل به ما 
أخذه من كان غير محق منهما(/8). 


في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين. فقال أحدهما لصاحبه: 
أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى, فقال 2ة: : لا بأس إذا اشترطاء فإذا 
كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب اله عز وجل '. ومن ذيله يستفاد 
صحة المسألة على جميع فروضها المفروضة ما لم يكن فيها شيء مخالف لكتاب 
لله تعالى وان كان مورد ظاهر السؤال هو بعد انتهاء الشركة لكن خصوصية 
المورد لا يخصص إطلاق الحكم الموافق للأصل والعمومات فيصح هذا الصلح 
في ابتداء الشركة وفي أثنائه وفي انتهائه وقد ضبط الحديث بطرق ومتون أخرى 
لا يضر بالمقصود فراجع المطولات. 

وأما الأخير: فادعى الإجماع على الصحة في الجملة, ولكن الكلمات 
مشوشة في اعتبار بعض القيود فراجعهاء ولا محصل للتعرض لها بعد صحة 
المسألة على جميع الفروض ما لم يكن فيه شرط مخالف للشرع. 

(41) أما أصل جواز هذا الصلح وصحته, فتدل عليه إطلاقات أدلة الصلح 
وعموماته. وظهور الإجماع عليه. 

وأما سقوط حق الدعوى به فلأن تشريع هذا النحو من الصلح لا يكون إلا 
لذلك, فلو لم يكن له هذه الفائدة لصار لغوا. 

(40) للأصلء والنص والإجماع فعن ابن حمزة قال: «قلت لأبي 
الحسن اىة: رجل ,يهودي أو نصراني كانت له عندي اوفع الاف درهم مات 


.١: الوسائل باب: ؛ من أبواب الصلح‎ )١( 


حكم الصلح على اسقاط الدعرى 00000000000000 05099 


فإذا ادعى شخص على شخص بدين فأنكره ثم تصالحا على 
النصف فهذا الصلح وان أثر فى سقوط الدعوى لكن ان كان المدعى محقا 
مضب الراقع فشم وص لما ممويسةة وبق اناك عبان اي اليك 
فاك يددفى الأككرة إذا لم مكن إنكازه ببس بحسب اعققاءه إلة [ذااشرضن 
رضا المدعى باطنا بالصلح عن جميع ماله في الواقع 587 وان كان مسبطلا 
واقعا يحرم عليه ما أخذه من المنكر 37 إلا مع فرض طيب نفسه 


ألي أن أصالح ورئته ولا أعلمهم كم كان؟ قال: لا يجوز حتى تخبرهم»!''. وفي 
صحيح عمر بن يزيد عن الصادقءظة قال: «إذا كان لرجل على رجل دين فمطله 
حتى مات. ثمٌ صالح ورئته على شيء فالذي أخذ الورئة لهم: وما بقي فللميت 
حتى يستوفيه منه في الآخرة. وان لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض 
عنه فهو كله للميت يأخذه به»!'!. وفى صحيح هشام بن الحكم عن الصادق اه 
قال: «رسولالْهييُ إنما أقضي بينكم بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته من 
بعض فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له به قطعة مسن 
النار»! "'. والحكم مطابق للأصل وقاعدة السلطنة أيضاً إذ ليست لما شرع مسن 
طرق فصل الخصومة موضوعية خاصة بل طريق محض لإحقاق الحق فيدور ما 
وصل من الحق إلى صاحبه يسقط فبقدر ما لم يصل يبقى. 

(44) لوقوع الصلح على الجميع حينئذ بتمامه وكماله فلا يبقى شيء بعد 
ذلك حتى يؤخذ به يوم القيامة. 

(9]) لأصالة بقاء الحق. وعدم موجب لانتقال شيء منه إلى المدعى كما 
هو معلوم. 


)١1(‏ و(1؟) الوسائل باب: 0 من أبواب الصلح: ؟ وغ. 
(©الوسائل بات: امن آبوات كيني الحك ١‏ 


7 ذب الاحكام / س7 ١8‏ 
»6 ادر نياك الام لمي 


واقعا('2. بأن يكون للمدعي ما صالح به لا أنه رضي به تخلصا من دعواه 
الكاذية(01), 

(مسألة 28): إذا قال المدعى عليه للمدعى: (صالحنى) لم يكن هذا 
إقزاذا باحق انا عرفت أن الصاح رصع مه الإنكان كها رضم مع الأقران آما لذ 
قال: «بعنى أو ملكنى» كان إقرار|(؟0). 

(فهانة: 13 ): إذاكان لاعن توي يعترين رشنا مينداة والالشى نون 
بثلاثين واشتبها ولم يميز كل منهما ماله عن مال صاحبه. فإن خيّر أحدهما 
ضاهيه نقذ انضفة: فكل نا اخقارة يكل له وتحل الاختر لصحيه يوان 
تشنايقا'فان كان المنظوى والمقضوة لكل هتيم المالة دكما اذا اشهعرياهما 
للمساومة والمعاملة ‏ بيعا وقسم الثمن بينهما بنسبة مالهماء فيعطى صاحب 





(00) فيحل حينئذ بالأدلة الأربعة فمن الكتاب آية التراضى'''. ومن السنة 
قوله]9: «لا يحل مال امرئّ مسلم إلا بطيب نفسه»' ". والمفر 7 تق وامرة 
الإجماع إجماع المسلمين مع تحقق طيب النفس على أي تقديرء ومن العقل إنه 
صلح مطلق واقعي وهو حسن عقلا. 

)0١1(‏ لأصالة بقاء الحق وعدم ما يوجب انتقاله من طيب النفس على كل 
تقدير. 

(0) لأن لفظ «ملكني» يدل بالدلالة العرفية على أن المال ملكك وأطلب 
منك أن تملكني مالك وكذا لفظ «بعني»يدل عرفا على ان المال منك وأنا أريده 

(09) لوجود المقتضي للحلية وفقد المانع عنهاء لفرض حصول الرضاء 


(١)سورة‏ التسناء :5 ١‏ 
30 الوم نز انيه امن ابزافي مكا ف المضن حديت 1 


حكم من لو اتلف ثوب شخص فصالحه على أكثر 09 
جد ا ل اي 22ر7 ا 5ت ات كسس تت امك 5 ا 11 95 اكيت 


العشرين في المثال سهمين من خمسة والآخر ثلاثة أسهم منهال2*. وإن كان 
المقصود والمنظور نفس المالين -كما إذا اشترى كل منهما عباء ليلبسه وليس 
لهما نظر إلى القيمة والمالية فلا بد من القرعة(00). 

(مسألة +5): لو أتلف على شخص ثوبا ‏ ونحوه ‏ قيمته درهم مثلا 
فصالحه على درهمين أو أقل أو أكثر يجوز ذلك(61). ظ 

(مسألة :)5١‏ لوكان معهما درهمان وادعاهما أحدهما وادعى الآخر 
وطيب النفس لكل منهما بالتملك والتصرف كذلك. 

(04) لوصول حق كل منهما إلى صاحبه بهذا الطريق والمفروض تسالمهما 
على إحراز المالية فقط من دون قصد الخصوصية العينية, ويأتى النص الدال عليه 
أيضا. 1 

(606) لانحصار فصل الخصومة فيها حينئذء ولأنها لكل أمر مشتبه بعد عدم 
طريق آخر شرعي أو متعارف لرفع الاشتباه. وفي خبر ابن عمار عن الصادق120: 
«في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب, 
فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه. قال.ك: يباع الشوبان فيعطي 
صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن, والآخر خمسي الثمنء قلت: فإن صاحب 
العشرين قال لصاحب الثلائين: اختر أيهما شئت, قال: قد أنصفه»!'', ولعل عدم 
ذكر القرعة, لعدم تعرض السائل لفرض موضوعها. 

(01) لأن نفس العين المتلف في عهدة من أتلفها إلى حين تفريغ ذمته وقد 
وقع التفريغ بدرهمين أو أقل أو أكثر فلا يكون هذا العمل تبديلا للدرهم الذي هو 
قيمة الثوب بالزائد عليه حتى يحتمل فيه الرباء المعاملى بل هو إفراغ للذمة بعين 
ما اشغلت يه. 


)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب الصلم. 


22 مهذب الاحكام اج 1١46‏ 


(01) البحث فى هذه المسألة. 

تارة: بحسب الأصل. 

وأخرى: خسني القاعدة الغرفية: 

وثالثة: بحسب الدليل الخاص. 

أما الأول: فمقتضى الأصل بقاء حق الاختصاص بالنسبة إلى أحد 
الدرهمين إجمالا الذي يدعيهما أحدهما ويعترف به الآخر وانما النزاع في 
الآخر الذي يدعيه كل واحد منهما لنفسه. وأما أصالة عدم اختصاص الآخر لكل 
واحد منهما إما لا تجري أو تجري وتسقط بالمعارضة على ما فصل ذلك في 
الأصول. 

أما الثاني: فحيث ان كل واحد منهما مسلط على ماله ولا ترجيح لكل 
واحد منهما على الآخر بوجه من الوجوه فالعقل والعرف يحكم بتنصيفه بينهما 
جمعا بين حقهما بقدر الإمكان وأن لا يكون نصيب أحدهما الحرمان وهذا 
الانسباق الذهني عند العرف يمنع عن احتمال القرعة, مع أن جريانها يحتاج إلى 
جبر دليلها بعمل الأصحاب ولا عمل منهم عليها في المقام بل الارتكاز على 
خلافهاء بحيث لو امتنع أحدهما عن التنصيف يستنكر ذلك منه ويلام عليه عند 
العرف ولا يرون بحسب مرتكزاتهم يمينا وحلفا لأحدهما على الآخرء فهذا الأمر 
الارتكازي يقتضي التنصيف وهو قاعدة ساربة في < جميع الموارد ما لم ينه عنه 
الشارع. 

وبعبارة أو جز: كل مال حصل النزاع فيه. 

تارة: يكون تحت يد كل واحد من المتنازعين بحيث لا يكون تفاوت 
ليدهما أبدا في البين. 

وأخرى: لا يد لأحدهما عليه أصلا وهو خارج تحت استيلائهما بالمرة. 


حكم مالو تداعيا على أحد الدرهمين 000 


وثالثة: يكون تحت يد أحدهما فنقط ويدعيه الآخر. 

ورابعة: يكون في يدهما معا وتحت استيلائهما مع اختلاف احدى اليدين 
على الأخرى بجهة من الجهات. 

والمنساق إلى الأذهان في الأول هو التنصيف. لما مر بلا لزوم حلف 
ويمين. للأصل بعد عدم دليل على الخلاف ويصح أن يسمى هذا بالصلح القهري 
ولا بأس به. لحكم المتعارف بصحته., وإقدامهم عليه والنص ورد على طبق هذا 
المرتكز العرفي. 

والثاني مورد التداعي الذي يحتاج الى حلف كل واحد منهما. 

كما إن الثالث يحتاج إلى حلف المنكر بعد عدم البينة للمدعي. والأخير 
يحتاج إلى الترجيح وقد فصل ذلك كله في كتاب القضاء. 

وأما الدليل الخاص ففىي صحيح ابن المغيرة عن أبي عببداللهايةِ: «في 
رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان ليء وقال الآخر: هما بيني 
وبينك, فقالاظةٍ: أما الذي قال هما بينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له وأنه 
لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين»'١'‏ ومثله ما عن السكوني عن 
الصادق عن أبيه 9 : «في رجل استودع رجلا دينئارين فاستودعه آخر ديناراء 
فضاع دينار منهاء قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقسم الآخر بينهما 
نصفين»70" 

وظهر مما تقدم انهما موافقان لما هو المرتكز في الأذهان ولقاعدة العدل 
والإنصاف التي صرح باعتبارها جمع من الأعيان. ويصح أن يكون هذا صلحا 
قهريا لااختياريا -كما تقدم -ويستدل على صحته بالنص -كما تقدم ‏ والإجماع. 


.١: الوسائل باب: 4 من أبواب أحكام الصلح: حديث‎ )١( 
.١: الوسائل باب: ؟١ من أبواب أحكام الصلح: حديث‎ )1( 


امم ا ههذبلاحكام/ ج16 

(مسألة 37): لو كان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند 
ودعي او غيره فتلف مقدار لا يدري انه من اي منهماء فإن تساوي مقدار 
الدراهم منهما بان كان لكل منهما درهمان او ثلاثة مثلا - يحسب التالف 
عليهما ويقسم الباقي بينهما نصفين 047 

ون تفاوتا غاما ايكون التالف بمقداز.ها لأحدهما وافل مما للاخير 
أو يكون أقل من كل منهماء فعلى الأول يعطي للآخر ما زاد على التالف ويقسّم 
لياق بحدنهها تشن اللأكنييا إذاكبنان أده دوفينان للاخ 
درهم وكان التالف درهما يعطي صاحب الدرهمين درهما ويقسم الدرهم 
الباقي بينهما نصفين, أذ كا لأحدهما خمسة دراهم وللاخر درهمان وكان 


(6) لظهور الإجماع. ولما تقدم من القاعدة الارتكازية, وإمكان 
الاستفادة من قولهاكة في الصحيح المتقدم: «و يقسم الدرهم الثاني بينهما 
نصفين», لكونه مورد النزاع لكل منهما بالسوية, لأن كل منهما يدعى تمام الدرهم 
فحكم 19 بالتنصيف ففي كل مورد يكون المدعى به لأحدهما ما يدعيه الآخر 
يكون الحكم هو التنصيف فتأمل. 

وقول على .9 في المال المشترك: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما 
يذهب بينهما»!١'.‏ وتقدم في خبر السكوني ما يشهد له أيضاً. 

(09) لما مر من الأدلة في سابقة بلا فرق بينه وبين المقام, وفي خبر 
السكوني عن الصادق عن أبيه#2: «في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه 
اخر دينارا فضاع دينار منهاء قالة: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقسمان 
الدينار الباقي بينهما نصفين»!', وقد مر أنه موافق للمرتكزات, ولقاعدة العدل 
والانصاف. 


5١‏ الؤمنائل جانهة كين آبوان الشركة 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب أحكام الصلح. 


ما يتعلق بتلف بعض الدراهم عند الودعى 00 
اصح ااا م366 لل 


التالف درهمين يعطى لصاحب الخمسة ثلاثة ويقسم الباقى('٠',‏ وهو 
اللاوهنا وحنتيها تصنين. وفيل الفناتن بطل الكدل كنبا ما امك 
التائف7١21,‏ ويقسم الباقي بينهما نصفين. فاذاكان أده حنسة ولالدخزارية 
وكان التالف ثلاثة يعطي لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحدا ويقسم 
الاقى وهو الثلانة دبينهما تضفين: تاضاخب الخيية ثلاتة و تصف و لشناخين 
الأربعة اتتقاج وفتصك!11 نهد كلد [ذاكنان الإسالان متكانين كبا لد رات 
والدنانير(؟١'.‏ وأما إذا كانا قيميين كالثياب والحيوان فلا بد من المصالحة أو 
تعيين التالف بالقرعة(2١).‏ 

(مسألة 7"): يجوز إحداث الروشن المسمى فى العرف الحاضر 

بالشناشيل على الطرق النافذة والشوارع العامة إذا كانت عالية بحيث لم 
)1١(‏ لعين ما مر في سابقيه بلا فرق بينها. 
(11) يأن ,يلحظ مقدار التالف أولا إلى حصة كل منهما ليحسب من 
المجموع وبرد نقص مقدار التلف عليهما ثمَّ يعطى كل واحد منهما ما يخصهما ولا 
نزاع لأحدهما فيه. ثم يقسم الباقى الذي هو مورد النزاع بينهما بنصفين لما تقدم 
من الأدلة فيكون مجموع المال.في المقام تسعة وتلف ثلثها منها وثلث آخر ليس 
مورد النزاع لأحد وهو اثنان من خمسة لصاحب الخمسة وواحد من الأربعة 
لصاحب الأربعة وبقى ثلث آخر يدعيه كل منهما فيقسم بينهما نصفين لما مر من 
الأدلة فيصير لكل واحد منهما واحد ونصف. 

(١١)قد‏ ظهر وجهه ما قلناه. 

(1) بحيث لا يكون تفاوت بين أفراده. ويصح لحاظ الإشاعة الفردية 
وإلا فالدرهم والدنائير قد تكون متفاوتة بحسب الأزمنة والأمكنة, كما أن جملة 
القيميات التى كانت قيمية في الأزمنة القديمة صارت مثلية في هذه الأعصار. 

(14) لتحقق التفاوت بين الأفراد. فلا موضوع حينئذ للتنصيف لأن مورده 


لتم - -00-0-0 مهذّب الاحكام/ ج8١‏ 


عه بالج 380ل ليون لاجد منعه حتى صاحب الدار المقابل وان استوعب 
عرض الطريق بحيث كان مانعا عن إحداث روشن فى مقابله(!١؟.‏ ما لم يضع 
دشنا على عدا قار 

نعم إذا استلزم الإشراف على دار الجار ففي جوازه إشكال بل 





ما إذا كان نصيب كل واحد مثل نصيب الآخر بلا تفاوت بينهما من هذه الجهة 
وبنحصر الأمر حينئذ بالمصالحة أو القرعة. 

(10) للإجماءع. والسيرة المستمرة خلفا عن سلف المنتهية إلى زمان 
النبي 2َياة. 

(17) كل ذلك لأصالة ثبوت ذلك الحق ولا حق لأحد عليه بعد فرض 

عدم تحقق ضرر في البين كما هو المفروض. 

إن قيل: إن للطرف الآخر حق في الهواء فله ان يمنعه عن ذلك. 

يقال: الهواء تابع للمحل. 

فتارة: يكون موردا لحق خاص ليس لأحد التصرف فيه كالهواء 
(العمودي) فوق ملك خاص لمالك مخصوص بقدر ما يعتبره العرف. 

وأخرى: يكون من المشتركات يستحقه كل من سبق إليه كما في المقام 
ونحوه. 

وثالثة: مورد حق اثنين أو أزيد كالهواء في الطرق غير النافذة. 

(10) فإنه لا يجوز ذلك حينئذ إلا بإذنه بالأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله 
تعالى «لا تَأَكُلُوا أَمْوْالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِل»4١.‏ ومن السنة قولهيية: «لا يحل 
مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»!". ومن العقل انه ظلم قبيح, ومن الإجماع 





01 سورة النساء: :15 
50 لوس اكه امن ابوالم سكا انسل دوف 1 


حكم مالو أحدث روشناً على الجادة 20 


منع(14! وإن جوّزنا مثل ذلك فى تعلية البناء فى ملكه(265. فلا يترك 
الاحتباط ,0١(‏ 

(مسألة 3): لو بنى روشنا على الجادة ثم انهدم أو هدم. فإن لم يكن 
من قصده تجديد بنائه لا مانع لأن يبنى الطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء 
ولوصسشع الن الاسه دان فق الباق الأول "ارو الأ شفية إتكالويل 


(18) للشك في تحقق السيرة حينئذء بل الظاهر استنكار المتشرعة لذلك, 
مع أنه نحو من الإضرار وأصل الصحة والجواز كانتا مقيدة بعدمه. ويشهد له مورد 
حديث نفي الضرر والضرار في قضية سمرة!١,‏ كما سيأتي. 

(19) لقاعدة السلطنة, فإن الظاهر أن الهواء (العمودي) الذي يكون ملك 
شخص بالملكية الخاصة ملك له أيضاً فله أن يتصرف يما شاء ويمنع الغير عن 
التصرف فيه ويصح فيه النقل والانتقال أيضاًء وكذا موارد الحريم المختص ان بنيت 
الدار في أرض الموات فإن الظاهر اختصاص هواء الحريم يصاحب الدار 
كاختصاص نفس الحريم به هذا وجه عدم جواز إحداث مثل هذه الرواشسن 
(الشبابييك). 

وأما وجه الجواز فلاحتمال شمول قاعدة السلطنة لمثل هذه الرواشن أيضاً 
واحتمال كون استنكار المتشرعة لذلك على فرض ثبوته تنزيهيا مجامليا لا مثل 
استنكارهم للمحرمات الحقيقية. هذا إذا لم يرجح حق أحدهما على الآخر 
بالمرجحات المتعارفة المعتبرة وإلا فلا بد من اتباعها. 

)7١(‏ ظهر وجهه مما مر فلا وجه للتكرار. 

)0١(‏ لرجوع الفضاء إلى الإباحة الأوّلية, فيكون المقتضي للحيازة لكل من 


ا الوشائل باضه كذأمق وات احاء المواف تحديت ١١‏ 


ذب الاحكام / ١8‏ 
111111111110 الع سيار أده افا 


عدم الجواز لا يخلو من قوة فيما إذا هدمه ليبنيه جديدا("27. 

(مسألة 750): لو أحدث شخص روشنا على الجادة لا يجوز للطرف 
المقابل له أحداث روشن بدون إذن الأول إن تضرر الأول به7"", ولو لم يكن 
ضرر في البين لاير21" والمرجع في الضرر ثقات أهل الخبرة بهذه 
ال 

(مسألة ع5): كما يجوز إحداث الروشن على الجادة يجوز فتح 
الأبواب المستجدة فيهاء سواء كانت له باب أخرى أم لاء وكذا فتح الشباك 
والروازن عليها ونصب الميزاب فيها. وكذا بناء ساباط عليها إذا لم يكن 


أرادها موجودا والمانع عنه مفقودا فتصح حيازته لكل من سبق إليها ويترتب 
عليها الأثر. 

واحتمال استصحاب يقاء حق الأول لا وجه له. لأن أصل حدوث أصل 
هذا الحق مردد بين أن يكون تابعا للروشن حدوثا وبقاء. أو كان إحداث الروشن 
موجبا لحدوئه مطلقا حتى لو انهدم الروشنء والقسم الأخير مشكوك في أصل 
حدوثه فليس في البين متيقن سابق حتى يستصحب فالمقام مثل ما إذا قعد أحد 
في محل مشترك ثم قام وراح. 

(77) لأصالة بقاء الحق حينئذ عرفا وكون وجود الروشن الأول من 
الحالات لا المقومات ويكون المقام نظير الرحل الموضوع في المحال المشتركة 
والأماكن المتبركة. 

(171) لقاعدة نفي الضرر والضرارء مضافا إلى الإجماع. 

(4/) للأصلء وعموم ما دل على جواز حيازة كل أحد للمباحات 
والمشتركات. 

(0/) لاعتبار قول ثقات أهل الخبرة عند العرف والعقلاء ولم يرد عن 


حكم جعل الرواشن أو الميزاب على الجادة 0 - 0-60 





معتمدا على حائط غيره!١".‏ مع عدم إذنه(""' ولم يكن مضرا بالمارة ولو من 
جهة الظامة(4". ولو فرض انه كما يضرهم من جهة ينفعهم من 
جهات أخرى كالوقاية عن الحر والبرد والتحفظ عن الطين وغير ذلك لا 
يبعد الموازنة بين الجهتين فيراعى ما هو الأصاح!""'والأولى المراجعة 
في ذلك الى حاكم الشرع فيتبع نظره('6, وكذا يجوز إحداث البالوعة 
للأمطار فيها مع التحفظ عن كونها مضرة بالمارة وكذا يجوز نقب سرداب 


ذلك ردع شرعي بل ورد التقرير ب اية التبيين!١'.‏ ونحوها. 

(9/7) كل ذلك للأصلء. وقاعدة السلطنة. والسيرة المستمرة. وظهور 
الإجماع. 

(70) أما عدم الجواز مع عدم الإذنء فللأدلة الأربعة كما مر مرارا. 

وأما الجواز معه فكذلك ولا بد في نصب الميزاب ملاحظة ما هو المتعارف 
فلو خرج عن المتعارف بحيث يضر بالمارة لا يجوزء لقاعدة نفي الضرر والضرار. 

(76) لقاعدة نفي الضرر والضرار. مضافا إلى الإجماع واستنكار الناس 
لذلك. 

(9/) لأن هذه كلها من حقوق الناس بعضهم على بعضء وقد جرت 
سيرتهم على تقديم الراجح فيها على المرجوح والأرجح على الراجح. 

(6) لأن أمثال هذه الموارد من مظان التشاجر والتخاصم فلا بد من 
وجود من يقطع التشاجر وهو الحاكم الشرعيء ويجوز اتفاقهما على نظر النقة 
الخبير بهذه الأمور لأن به يقطع التخاصم أيضاً. بل الحاكم الشرعي لو لم يكن 
بنفسه من أهل الخبرة يرجع إليه في تشخيص الموضوع ثم يحكم بما ظهر 


بوى رب 6 بس ب "2220 ههذبلاحكام/ ج8١‏ 


تحت الجادة مع إحكام أساسه وبنيانه وسقفه بحيث يمن من الثقب والخسف 
والانهداء 417 

(مسألة /71): لا يجوز لأحد إحداث شيء من روشن أو ججتناح أو بناء 
ساباط أو نصب ميزاب أو فتح باب أو نقب سرداب وغير ذلك على الطرق 
غير النافذة المسماة بالمرفوعة والرافعة وفى العرف الحاضر بالدريية إلا 
انق أربايها!" "واد كان ميغيرا أ ل وكين 1ك ركبالة بجوو إعيدات 
شيء من ذلك لغير أربابها إلا بإذنهم كذلك لا يجوز لبعضهم إلا بإذن 
شركائه فيها!4. ولو صالح غيرهم معهم أو بعضهم مع الباقين على 
إحداث شيء من ذلك صح ولزه!*4. سواء كان مع العوض أو بلا 


لمعن انار 

)8١(‏ كل ذلك للأصل والسيرة. وظهور الإجماع. وإطلاق ما دل على 
جواز حيازة المباحات مع عدم وجود ضرر على الغير في الحال والمآل, وأما مع 
وجوده فلا يجوز لقاعدة نفي الضرر والضرار الحاكمة على ذلك كله. 

(81) لأن الطرق غير النافذة مشتركة بين أربابها ولهم حق الاختصاص بها 
ولا يجوز التصرف فى متعلق حق الغير المختص به الا باذن صاحبه الثابت. ذلك 
بالأدلة الأربعة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل وقد مر ذلك مكررا في هذا 
الكتاب ويأتى فى كتاب الاحياء ما يتعلق بأحكام الطرق إن شاء الله تعالى. 

(8) لأن التصرف في ملك الغير وحقه حرام مطلقا ولا يدور مدار تحقق 
الإضرار وعدمه, بالضرورة الدينية فلا يجوز ذلك مع عدم الإاذن مطلقا ويجوز معه 
ويدور مقدار التصرف حينئذ مدار كمية اللإذن وكيفيته كما هو واضح. 

(84) لعدم جواز تصرف أحد الشريكين في مورد الشركة - ملكا كان أو 
حقا إلا بإذن البقية بالضرورة المذهبية بل الدينية. ويأتي في كتاب الشركة بعض 
ما يدل عليه إن شاء الله تعالى. 

(86) أما الصحة فلإطلاق أدلة الصلح وعمومها الشامل للمقام أيضاً. وأما 


حكم وضع الاعمدة على حائط الجار ا 





عوض 17 ويآتي في كتاب احياء الموات بعض المسائل المتعلقة بالطريق ان 
0000( 

(مسألة 358): لا يجوز لأحد ان يبني بناء أو يضع جذوع سقفه على حائط 
جاره إلا بإذنه ورضاه!67, وإذا اتتمس ذلك من الجار لم يجب عليه 
اجابته (44, وإن استحب له استحبابا مؤكدا من جهة ما ورد من التأكيد فى 
قضاء حوائج الأخوان ولا سيما الجيران ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه 
ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو 
بالصلح عليه لم يجز له الرجوع017, وأما إذاكان مجرد الإذن والرخصة جاز له 
الرجوع قبل البناء والوضع قطعال'١2.‏ وأما بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع 
الأركن وغدمه ا 03101 
اللزوم فلما مر من أن عقد الصلح لازم. 

(87) لما مر في أول الكتاب من أن الصلح يصح مع العوض وبدونه. 
للعمومات والإطلاقات الشاملة لهما. 

(40) لما تقدم غير مرة من حرمة التصرف فيما يتعلق بالغير يدون رضاه 
لقولهم<9: «لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفسه»''', بل بالضرورة الدينية. 

(86) للأصلء وقاعدة السلطنة. وظهور الاتفاق. 

(84) لأن ما صدر منه صار لازما في هذه الموارد الخاصة والمغفروض 


كون المقام من بعضها. 
(*4) لقاعدة السلطنة, وأصالة عدم حدوث حق الإيقاء للواضع, وظاهرهم 
الاتفاق عليه. 


(41) أما الرجوع فلقاعدة السلطنة الجارية في أصل الحدوث وفِي البقاء 


1 الوسات اميه دياب اجب سكا لدان د و10 


1١18 مهب الاحكام /ج‎ ١ 


مع استحقاق الأجرة 0 ا 


أيضا. 

وأما الأرش, فلقاعدة من أتلف فإن البناء وقع بعد اذنه صحيحا فهو مال 
محترم يجب تدارك إتلافه. وأما وجه عدم الأرش فلا إتلاف انما حصل بحكم 
الشارع بوجوب تفريغ مال الغير ورده إليه فالإتلاف مستند إلى صاحب الجذوع 
الذي يكون هو الباني لا إلى الجار حتى يوجب ضمانه فلا منشأ لضمانه حتى 
يتعلق به الأرش والغر امة وحينئذ فمقتضى قاعدة السلطنة صحة الرجوع ويجب 
على صاحب الجذع تفريغ الجدار ورده سالما إلى صاحبه من دون استحقاقه 
لأخذ الأرش لما فعل من قلع بنائه, لأن البناء وقع من إقدامه وفعله والصلح من 
أمر الشارع لا بتسبيب من صاحب الجدار. 

(؟4) أما عدم جواز الرجوع فلأن الإذن في وضع الجذع مع الالتفات إلى 
أنه يبني عليه والبناء يبقى مدة بحسب العادة إسقاط لحق الرجوع ما دام البناء. 
والاذن في الشيء إذن في لوازمه العرفية فيكون إبقاء الوضع لازما على صاحب 
الجدار مع استنكار العرف للرجوع بعد الإذن في الوضع والشك في جواز الرجوع 
وعدمه يكفي في عدم جواز التمسك بعموم القاعدة, لأنه تمسك بالدليل اللفظي 
في الموضوع المشكوك. 

وأما استصحاب بقاء الحق فلا يجري أيضاً لأن أصل هذا الحق مردد بين 
أن يكون حقا في مجرد الحدوث أو في الحدوث والبقاء معا وفي مثله لا يجري 
الأصل. مضافا إلى جريان قاعدة نفي الضر بالنسبة إلى صاحب الجذع ولزوم 


تضييع المال في القلع. 
وأما استحقاق الأجرة, فلأنه جمع بين الحقين بناء على عدم سقوط حق 


وأما عدم استحقاقها. فهو مبني على لزوم الإبقاء على صاحب الجدار 


ار ا ار يمي 1 عبن 


وجوه وأقوال والمسألة فى غاية الاشكال!5). فلا يترك الاحتياط 
بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش !55 

(مسألة 59): لا يجوز للشريك فى الحائط التصرف فيه ببناء ولا 
مشت بولا إحغال عشية أوروقه ارين ذلك الاابانن تجر ه1381 أن إعيراد 
رضاه بشاهد الحال!١؟ا‏ كما هو الحال فى التصرفات اليسيرة 
كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح تون هليه أ غير ذلك 08177 بل الظاهر إن 
مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الاذن والرضا كما جرت به 
الس مه 
وسقوط حقه عن الرجوع كما مرت الإشارة إليه. 

(41) إذ ليس فيها نص خاص ولا إجماع معتبر وإنما حصلت الأقوال من 
الأنظار من حيث ملاحظة القواعد العامة وتطبيقها على المورد ثم المناقشة في 
التطبيق وفي مثل ذلك لا بد من الاحتياط. 

(4) لأن بكل منهما مع التراضي يحصل الاحتياط لا محالة. 

(40) لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه عقلا وشرعاء مضافا إلى 
الإجماع على ذلك في المقام. '' 

(41) لأن المناط في هذه التصرفات على إحراز الرضاء وشاهد الحال من 
طرق إحرازه عند العرف. 

(910) لجريان السيرة المستمرة خلفا عن سلف على هذه التصرفات من 
غير منع وإنكارء بل الناس يستقبحون من منع عنها ويستنكرون ذلك. 

(98) ويمكن أن يعد مثل هذا من الحقوق المجاملية اللازمة المراعاة بين 
الجيران والمؤمنين بعضهم على بعض فهو نحو حق جعله الله تعالى عليهم؛ فيكون 
الحق شرعيا لا أن يكون مالكيا. 

ومنه .يظهر عدم أثر منع المالك لو امتنع عن ذلك مع عدم ضرر في البين 


الهوم ا -2202020-0-- مهذبلاحكام/ ج18١‏ 
نعم, إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم جز (03). 
(مسألة :)٠‏ لو انهدم الجدار المشترك وأراد أحد الشريكين تعميره لم 
بجسن :شرركه عالقا ركة فل عا !"أ وهل له التعمير فق ماله مانا 
نوق اذ شريكه لا اشكال فى أن لقاذلك اذاكان الأساس مشتضااية.ويتا: 
بآلات مختصة به "5*١‏ كما إنه لا إشكال في عدم الجواز إذا كان الأساس 
مختصا بشريكه؟؟ * 5 وأما إذاكان الأساس مشتركا فإن كان قابلا 


ولكنه على إطلاقه مشكل وإن صح في مثل الاستضاءة بنور الغير والاستظلال 
بجداره مع عدم التصرف في ماله وعدم ضرر عليه. 

(44) إن عد تصرفا وكان المورد حقا مالكيا لا من حق الله تعالى. 

وخلاصة الكلام في المقام وأمثاله إن المحتملات ثبوتا ثلاثة. 

الأول: ان تكون هذه الأمور اليسيرة الشائعة بين الناس حقا شرعيا إلهيا 
مجعولا بين العباد بعضهم على بعض ولا إشكال في أنه لا ربط له بالمالك وليس 
له حق المنع إلا مع انطباق عنوان الضرر ونحوه عليه. 

الثانى: أن يكون حكما شرعيا من دون أن يكون حقا شرعيا ولا مالكيا 
وحكتيه كينا ةم جديت عدم حيعة ملح لكالل لطي اللا لكعرق له 

الثالث: أن يكون حقا مالكيا ولا يعد مثل هذه الأمور من التصرف الممنوع 
في ملك الغير الذي يكون حراما عقلا وشرعا ودعوى: انصراف التصرف المحرم 
عن مثله بشهادة استمرار السيرة عليها. 

)٠٠١(‏ للأصلء وقاعدة السلطنة, وظهور الإجماع. 

)٠١١(‏ لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها فيشمله عموم قاعدة 
السلطنة وظاهرهم عدم الخلاف فيه أيضاً 

)٠١7(‏ لأنه تصرف ولا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه بالأدلة 
الأربعة كما مر مرارا. 


الفسعة لنسن: له | لقعم و 01 

تعر له السطانة والقبينة 1591 فيط عست امقر 0101 
وإن لم يكن قابلا للقسمة ولم يوافقه الشريك في شيء يرفع أمره الى 
الحاكه(! .)١'‏ ليخيّره بين عدة أمور من بيع أو إجارة أو المشاركة معه في 
العمان: او المخضة :فى ميري ورناقه فو ماله مي روزا الجبال 1 
كانت الشركة فى بثر أو نهر أو قناة اواتاعوى والعو :ةلقب فاك متك اوناك 
عبداى البشياركة فى السعمير.والفقيية 5147 ون آراة الشرراك #تعميرها 
وتنقعها من هالداتترها ومتسانا نالك على الناء 1151لبوريس العسرين 


)٠١(‏ لبقائه على الاشتراك ما لم يقسم ولا يجوز اتتصرف في المال 
المشترك بدون إذن الشريك عقلا وشرعا. 

)0٠١4(‏ لأن لكل شريك حق المطالبة بالقسمة في المال المشترك, 
للإجماع, ولقاعدة السلطنة. 

)1٠١0(‏ لقاعدة السلطنة بعد زوال المانع. 

)٠١1(‏ لأنه المرجع في رفع المشاجرة والتخاصم ويجوز لهما التصالح 
والتراضي على كل ما ,يوافقا عليه. إذ المطلوب استرضاء الشريك بوجه معتبر 
شرعي والتصالح معتبر شرعا ولا موضوعية لخصوص نظر الحاكم الشرعي بل 
هو طريق للتراضي. 

)٠١0(‏ ولو فرض وجود طريق آخر لإمكان اتفاق رأيهما عليه يكون من 
أطراف التخيير أيضاء لأن ما ذكرؤة: ليس من باب الخضر بل اتما هو سن :نات 
الغالب. 

)٠١6(‏ لكون الحكم مطابقا للقاعدة فيجري في الجميع بلا فرق بين 
المصاديق. 

)٠١9(‏ للأصل, ولأنه إحسان محض وليس في البين مانع شرعي أو عرفي 


00 ذب الاحكام / ج ١8‏ 
220 ممم ا اي ل ل 0 


منعه خصوصا إذا لم يمكن القسمة!'١١.‏ كما إنه لو أنفق في تعميرها فتبع الماء 
اوازاة ليس له ان يمتع شريكة القير المنفق من نصيية:من الماء لأنهمن فوائد 
ملكهما المشت ك(١١0),‏ 

(مسألة :)"١‏ لو كانت جذوع دار أحد موضوعة على حائط جاره 
ولم يعلم على أي وجه وضعت حكم في الظاهر بكونه عن حق واستحقاق حتى 
يثبت خلافه(7١3,‏ فليس للجار ان يطالبه برفعها عنه, ولا منعه مسن 
التجديد لو انهدم السقف7١"',‏ وكذا الحال لو وجد بناء أو مجرى ماء أو 
نصب ميزاب من احد فى ملك غيره ولم يعلم سببه فإنه يحكم فى امثال 
ذلك بكونه عن حق واستحقاق إلا أن يثبت كونها عن عدوان أو بعنوان 


عنه فتشمله أصالة الاباحة والأدلة المرغبة إلى الخير والاحسان. 

نعم. لو ادعى الطرف التضرر بذلك لا بد حينئذ من مراجعة الحاكم 
الشرعي. 

,١1»ليبَس لإطلاق قوله تعالى «و ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ‎ )٠١( 
ْ الشامل للصورتينء مع استنكار العرف لمنعه في الصورة الثانية.‎ 

)1١1١1(‏ هكذا علله جمع منهم صاحب الجواهرية وهو صحيح ولم يؤثر 
فيه إلا نقل الطين لا إيجاد عين خارجية مختصة به حتى يختص بها كما في بناء 
الجدار إذا كان بالآلات المختصة يأحدهما. 

)١1١9(‏ لقاعدة الصحة الجارية في فعل المسلمء مضافا إلى ظهور الإجماع. 

)1١(‏ لفرض ثبوت الحكم الشرعي الظاهري بأنه كان بحق ما لم يعلم 
الخلاف ولم يعلم الخلاف بعد. وكذا الحال في الفرع اللاحق من غير فرق بينه 
وبين سابقة فلا وجه للتكرار. 


,.1١: سورة التوبة‎ )١( 





حكم مالو خرجت اغصان شجرة الى فضاء الجار “يبهو 
لضي ل وى و تو ا ا ا ل 


العارية التي يجوز فيها الرجوع!١١.‏ 

(مسألة 9:*): إذا خرجت أغصان شجرة دة إلى فقناء ملف العامة عمد 
اتحقافق: لدان .يظالن :مالك الغهرة بعطت الأغهان اى قطعيا من خيد 
ملكه .١١9(‏ وإن امتنع صاحبها يجوز للجار عطفها أو قطعها .'١١ ١!‏ ومع إمكان 
الأول لا يجوز التانى 01790 


)١1١5(‏ فيجوز للجار المطالبة برفعها حينئذ والمنع عن التجديد. لقاعدة 
السلطنة من غير دليل حاكم عليها. 

)١1١6(‏ للإجماع. وقاعدة السلطنة. 

)1١١(‏ لظهور الاتفاق. ويدل عليه أيضاً حديث سمرة بن جندب المعروف 
بين الخاصة والعامة, ففيى صحيح أبي عبيدة الحذاء قال: «قال أبو جعفرء2ة: كان 
ما و إلى نخلته ينظر إلى 

من أهل الرجل يكرهه الرجلء قال: فذهب الرجل إلى رسولالهيية فشكا 
3 يا رسو لالله: إن سمرة يدخل على بغير إذني كلو ارستلك اليه كتامر نه ان 
يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه. فأرسل إليه رسول لهي فدعاه فقال: يا 
سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول: يدخل بغير إذني فترى من أهله ما يكره ذلك, 
يا سمرة استاذن إذا انث :هله فأبى, ثم قال رسو لاللهياة: يسرك أن يكون ذلك 
عذق في الجنة بنخلتك؟ قال: لا. قال: لك ثلائة؟ قال: لاء قالييك: ما أراك يا 
سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه»''". 

)١10(‏ لحرمة التصرف في مال الغير إلا بما هو الأرفق فالأرفق في 
دحض ظلمه وعدوانه. مضافا إلى ظهور اتفاقهم عليه. ويشهد له مراعاة النبي 32 
الأرفق فالأرفق في قشتنة سعرة»وحيكد كلو امكنه العطف وقطع مع ذلك .يكون 


1 سات رانم امن اراي اخداء افد اند يك 4 





ذَّب الاحكام / م١‏ 
ل مهدب رت وفنا 


ضامنا لعدم الإذن الشرعي في القطع حينئذ فتجري قاعدة اليد وقاعدة من أتلف 
للضمان من غير دليل حاكم عليهما. 

ثمّ أن في المقام فروعا كثيرة الأنسب ذكرها في كتاب القضاء ويأتي 
التعرض لها هناك إن شاء الله تعالى. 


فصل 

(مسألة :)١‏ يعتبر في المصالح عدم الحجر لسفه أو فلس أو رق(3). 

(مسألة ؟): يجوز للولي أن يصالح عن المولى عليه مع المصلحة!'". كما 
انه يجوز له قبول الصلح له7". 

(مسألة 7): لو تصالحم شخص مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة 
بداة ويهير فى العنها وس منت مهاسن الدمن تمده 
الضالحة 147 بل لو آجر:تعاجه من الراعى بدت علق أن يسظية من لبنها يعون 
مقدار معين من دهن أو غيره صحت الاجارة(0). 

(مسألة ؟): يشترط في مورد الصاح أن لا يكون من المحرمات الشرعية 
كالخمر والخنزير والاعمال والمنافع المحرمة(١).‏ 

(مسألة 0): لو بان أحد العوضين مستحقا للغير بطل الصلح في 
المعين (0, 


)١(‏ لفرض حجره فيتوقف صحته على اذن من الآذن على ما يأتي في 
محله ان شاء الله تعالى. 7027 000 

(1) لأن هذا من فروع ولايته. 

(9) بل قد يجب ذلك لما تقدم من عموم ولايته خصوصا مع احتياج 
المولى عليه. 

(4) لشمول عموم أدلة الصلح لذلك أيضاً. 

(0) لتمامية شرائط الاجارة على ما يأتي في كتاب الإجارة. 

(1) لتعلق النهى عن نقله وانتقاله بجميع الوجوه كما مر مكررا. 

(0) لثبوت عدم تحقق العوضية والمفروض أنه معين فلا موضوع للتبدل 
إلى المثل أو القيمة كما لا وجه لقياس المقام بالمهر في النكاح إذا ظهر 


مهذب الاحكام /ج ١8‏ 


م ل 


و يصح في الكلي'”. 

(مسألة ع): الظاهر أن الهواء المجاور لكل ملك من فوقه أو من جوانبه - 
تبع لأصل الملك7١.‏ 

(مسألة :)١/‏ يجوز صرف الزكاة ‏ من سهم سبيل الله فى المصالحة بين 
تحصيونهن العتينين أن دقف العا تيبا عل "20 كما يحون السيصالحة 
عن الحقوق المجاملية مع تركها بعوض أو غير عوض ١١١‏ بالهبة. بل الأولى 
عنم ترك ولك 03 


مستحقا للغير. لأن النكاح ليس من المعاوضات في شيء وإطلاق المعاوضة عليه 
انما هو بالعناية. 

(4) لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع بعد ظهور عدم كون المأخوذ فردا 
من الكلي. ' 

(4) للسيرة ما لم يمنع العرف عن ذلك فيجوز للمالك أنحاء التتصرفات 
فيه. كما يجوز الصلح فيه بعوض أو بدونه, وقد تقدم ؛ بعض الكلام في ذلك قريبا. 

)٠ 0‏ لما تقدم في كتاب الزكاة. ولرواية أبي حنيفة سائق الحاج قال: «مر 
بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى 
المنزل فأتيناه فأصلح ييئنا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتى إذا استوثق 
كل واحد منا من صاحبه قال: أما انها ليست من مالي ولكن أبو عبد اللهاظه أمرني 
إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء ان أصلح بينهما وافتدي بها من ماله فهذا 
من مال أبى عبدالله.99('". بل يجوز وقف مال لأجل ذلك. 

)١١1(‏ لشمول العمومات لها أيضاً. 

." لثلا .يؤْخذ بها يوم القيمة كما في الحديث'‎ )١١( 


00 باب: 0 1 


بو اله الرسين اريم 
كتاب الجعالة 


وهي: بتثليث الجيم من المفاهيم المعروفة الدائرة بين جميع فرق الناس. 

وما ذكره الفقهاء ‏ ومنهم الماتن ‏ إنما هو بحسب الغالب وإلا فيمكن 
التعميم فيها كما يأتي, وهي: أما قولية أو كتبية: كالاعلانات الملصقة على 
الجدران أو المنتتشرة في الصحف المشتملة على جعل شيء لمن وجد الضائعات 
وردها إلى صاحبهاء وإما بنائية: كما إذا كان عند الناس بناء عرفي على أن كل من 
رد ما فقد منهم أن يعطوه شيئا وجرت العادة على التزامهم بهذا البناء بحيث يكون 
لمن رد حق المطالبة لما جعل. 

ويمكن توسعة الأمر في الجعالة بأكثر مما هو المشهور من التوسعة بأن 
يقال: الجعالة متقومة بوجود غرضين صحيحين فيها: 

أحدهما: للجاعل وهو وصوله إلى مقصوده. 

والآخر: للطرف وهو حصول نفع له فهي من هذه الجهة تشبه البيع 
والإجارة وسائر المعاوضات في ان كلا من الطرفين يبذل شيئا لأجل أن يستفيد 
شيئاء فلو قيل: كل من حفظ القرآن فله علي كذا يكون ذلك جعالة, وكذا لو قيل: 
كل من سكن داري فلي عليه كل ليلة دينار مثلاء فكل ذلك جعالة لغة وعرفا لأنها 
في اللغة والعرف عبارة عن: (جعل شيء لاستيفاء غرض صحيح). بل وشرعا 
أيضاًء لعموم: «المؤمنون عند شروطهم»!'. وقاعدة السلطنة. 

نعم. الغالب منها في الأزمنة القديمة ما إذا كان جعل العوض من الجاعل 


:1 الرسائل تاتف لايق ابواي المهور عسوي . 
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وهي الالتزام بعوض معلوم على عمل اق للملتزم «الجاعل» 


بإزاء عمل من العامل, والغلبة الوجودية لا يوجب التقييد ويدل على الاطلاق 
قوله تعالى «و لِمَنْ جاءَ بِهِ حمل بَعِيرٍ4", وخبر علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفرئة قال: «سألته عن رجل قال لرجل: أعطيك عشرة دراهم 
وتعلمني عملك. وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قالاىة: إذا رضى فلا بأس»!' 
فإن إطلاق ذيله ‏ وتعليق الصحة على مجرد الرضاء بلا قيد .يدل على صحة 
الجميع. 

)١(‏ اختلفوا فى أن الجعالة من العقود كما نسب إلى ظاهر المشهورء أو من 
الايقاعات كما ره جمع. أو من التسبيبات العرفية العقلائية كما في 
التسبيبات الشرعية مثل قوله]#ة: «من تصدق دفع الله عنه ميتة السوء»' ".أو 
قوله.4ة فيمن صلى نافلة الليل: «طاب ريحه وكثر رزقه وابيض وجهه»!*,. أو له 
من الثواب كذا وكذاء أو فيمن صام أيام البيض فله كذا إلى غير ذلك مما ورد في 
الترغيب إلى فعل الواجبات. والمندوبات. وترك المحرمات, والمكروهات 
والآداب. والمجاملات مما لا يحصى ولا يستقصي فتكون التسبيبات العرفية 
العقلائية أيضاً مثل تلك التسبيبات في الجملة, والالتزام هو العنوان العام الجامع 

بين العناوين الثلاثة. 

والثمرة العملية تظهر في ترتب الأثر الخاص لكل عنوان خاص لو استظهر 
ذلك من الأدلة. والبحث.. 

تارة: بحسب الأصل العملي. 


,77 سورة يبوسف‎ )١( 

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب الجعالة ج :11. 

(") الوسائل باب: ١7‏ من أبواب الصدقة :7 

(4) راجع الوسائل باب: 78 من أبواب بقية الصلوات المندوبة. 


فى بيان حقيقة الجعالة 0 


وأخرى: بحسب المرتكزات العرفية. 

وثالثة: بحسب الاستظهار من الأدلة الشرعية. 

أما الأول: فمقتضاه عدم اعتبار خصوصيات كل واحد من العقد والإإيقاع 
فيها مع وجود الإطلاق في البين يصح التمسك بهء وأما مع عدم وجوده فمقتضاه 
عدم ترتب الأئر إلا مع وجود دليل معتبر عليه كما يكون الأمر كذلك في جميع 
العقود والايقاعات. 

وأما الثاني: فمطلق التسبيبية هو المتيقن في الأذهان والزائد عليه مشكوك 
لديهم إلا ان يدل دليل عليه. 1 

وأما الثالث: فلا يستفاد من قاعدتي الصحة والسلطنة وما تقدم من خبر 
على بن جعفر أزيد من التسبيب. ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد 
والخصوصيات. 

فتارة: ينطبق عليه عنوان العقد. 

وأخرى: عنوان الإيقاع. 

وثالثة: مطلق التسبيب. 

ولا بأس باختلاف شيء واحد بحسب الخصوصيات والجهات. فإذا تركب 
إنشائها من الايجاب والقبول تكون عقداء وإذا أنشأ مع الاكتفاء بمجرد رضاء 
الطرف وعدم رده تكون إيقاعا وإذا أبرزت بعنوان مجرد جعلها سببا لإبراز المراد 
والمقصود مع عدم مراعاة شرائط العقد والإيقاع فيها تكون تسبيبا وهذا أيضاً من 
جهات التوسعة في الجعالة بما لم يوسّع في غيرها فيصح انطباق عناوين متعددة 
عليها مع قصدها وإنشائها. 

وأما اعتبار العوض المعلوم فهو مجمع عليه عندهم بل من المسلمات 
العرفية العقلائية, إذ ليست الجعالة من الأمور المجانية لدى العقلاء فضلا عن 
الفقهاء. 

وأما اعتبار العمل في موردها فلا ريب فيه عرفا وشرعا وإن كان الأولى 


.هسم 202020200000009 مهذّبلاحكام/ج18 


ولمن يعمل ذلك العمل «العامل»و للعوض «الجعل»و «الجعيلة»(3) ويفتقر 
إلى الايجاب7". وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزاه20». وهو إما عام كما إذا 
قال: «من رد عبدي أو دابتى أو خاط ثوبى أ بنى حائطى مثلا فله كذا». 

وإما خاص ”كما إذا قال لشخص: «إن رددت عبدي أو دابتى مثلا فلك 


التعميم بكل ما فيه غرض صحيح وإن لم .يصدق عليه العمل بالانظار العرفية, كما 
إذا كان شخص جالسا في مكان وتعلق غرض صحيح للجاعل يبقائه جالسا 
وعدم حركته عنه فيقول الجاعل: ان لم تتحرك لك علي كذا خصوصا بناء على أن 
الحادث غير محتاج إلى المؤثر في البقاء. 

نعم, بناء على انه يحتاج إلى المؤثر في البقاء أيضا كاحتياجه إليه في أصل 
الحدوث يكون البقاء عمل يصدر منه دقة وان لم يكن كذلك عرفا ويأتي بعد ذلك 
ما يتعلق باعتبار معلومية العمل والعوض إن شاء الله تعالى. 

(؟) والوجه في ذلك كله واضح لا يحتاج إلى البيان. 

(*) للضرورة الفقهية في الجملة سواء كان عقدا أو إيقاعا أو من مجرد 
التسبيب إلا ان في تسميته إيجابا على الأخيرين مسامحة إن كان المراد من 
الويجاب ما يقابل القبول. وأما إن كان المراد مطلق المبرز الخارجي فيشمل 
الجميع بلا مسامحة ولا اشكال فيه. 

(4) قد مر غير مرة ان المناط كله في ألفاظ العقود والإيقاعات بل 
والتسبيبات مطلقا _الظهور العرفي لإبراز المقصود بأي نحو كان الظهور سواء كان 
بالذات أو بواسطة القرينة المعتبرة العرفية وذلك للإطلاقات والعمومات وبناء أهل 
المحاورة عليه. 

نعم, لو دل دليل خاص على اعتبار خصوصية خاصة لا بد من اتباعه وإلا 
فالمدار على الافادة العرفية عند أهل المحاورة. 

(0) هذا التقسيم شرعي, للعمومات والإطلاقات وعرفي للسيرة العملية, 


اشرق ين الاجارة والجمالة 228900 0 


كذا» و لا يفتقر الى قبول حتى في الخاص فضلا عن العاء(١).‏ 

(مسألة :)١‏ الفرق بين الاجارة على العمل والجعالة ان المستأجر فى 
الغار ة ذلك العمل على ال كير وه ملك ال حر عدان اسيك دن ببلئلين 
العقد(". بخلافه فى الجعالة حيث انه ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعل 
المقون نالعال بعد اليل 61 

(مسألة "7): انما تصح الجعالة على كل عمل محلل مقصود فى نظر 
العقلاء كالإجارة7؟) فلا تصح على المحدرّم ولا على ما يكون لغوا عند 








بل وعقلي أيضاً لأنه حصر واقعي وخارجي ولا ثالث لهما في البين. 

(1) للأصل, والعموم. والإطلاق بعد صحة 5200 بمجرد التسبيب 
والإيقاع. 

نعم, لو أريد إنشاوّها بعنوان العقد يحتاج إلى القبول حينئذ لفرض عدم 
قصد التسبيب والإيقاع المحض فيكون ترتب الأثر حينئذ على ما لم يقصد وهو 
باطل, وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بالاحتياج إلى القبول أي فيما 
إذا قصد العقد ومن قال بعدمه أي فيما إذا لم يقصد. 

(0) للإجماع. مضافا إلى قاعدة السببية أي: ان إنشاء العقد المملك جامعا 
القرائط توصب تر تي السيتث عليه وه حضو ل المملكية التطرقين ومقدء 
التفصيل في البيع وسيأتي في الإجارة فراجع. 

(8) لأن الجعالة في الواقع من صغريات قاعدة الاستيفاء أي: ان كل من 
استوفى عمل الغير يكون ضامنا لما استوفاه إما بالعوض الجعلي أو الواقعي 
كمن أمر غيره بعمل له أجرة. ومدرك هذه القاعدة اتفاق العقلاء فضلا عن 
الفقهاء. وأصالة احترام المال والعمل التي هي من الأصول النظامية وحينئذ فقبل 
الاستيفاء لا موضوع لاستحقاق العامل أصلا كما لا وجه لوجوب الوفاء على 
الآمر. 

(9) إجماعا من المسلمين بل من العقلاء فيهماء والنصوص المختلفة 
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العقلاء وبذل المال بإزائه سفها كالذهاب إلى الأمكنة المخوفة. والصعود على 
الجبال الشاهقة والأبنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى موضع آخر ونحو 
1 

(مسألة "): كما لا يصح الإجارة على الواجبات العينية والكفائية على 
التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجعالة عليها!١١).‏ 

(مسألة ©): يعتبر فى الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ والعقل 
والرشد(؟١)‏ والقصدا١١)‏ وعدم الحجر والاختيار!2". وأما العامل فلا 


الواردة في الأبواب المتفرقة الدالة على عدم صحة أخذ العوض على الحرام, 
وسيأتي بعضها في كتاب الإجارة وتقدم في المكاسب المحرمة فراجء''". 

)٠١(‏ هذا مع عدم غرض عقلائي شائع عليها كما هو الغالب فيهاء ولكن لو 
ترتب عليها غرض صحيح متعارف فمقتضى الإطلاق الجواز. 

)١1١(‏ قد تكرر بيان عدم جواز أخذ الأجرة على الواجبات العينية في هذا 
الكتاب(". وقلنا ان عمدة الدليل عليه الإجماع, وان إجماعهم ثابت في الجعالة 
أيضاً بلا فرق بينها وبين الإجارة. 

)1١(‏ لأنه تصرف مالي ولا يصح التصرف المالي من جميع من ذكر هذا 
مضافا إلى الإجماع, وكذا الكلام فيما يأتى من اعتبار عدم الحجر. 

)١1(‏ لأنه فعل اختياري وكل فعل اختياري متقوم بالقصد بالأدلة العقلية, 
كما قد ثبت ذلك في محله وتقدم في شروط المتعاقدين ما يدل على ذلك' ". 

)١5(‏ لأنه إنشاء تعويضيء وكل إنشاء تعويضي متقوم بطيب النفس شرعا 
وعرفاء مضافا إلى الإجماع. وحديث رفع ما استكرهوا عليه الذي تقدم البحث 





58: تقدم فى المجلد السادس عشر صفحة‎ )١( 
.11/1/: تقدم فى جع: 17 صفحة‎ )1( 
.187 : صفحة‎ ١5 راجع ج:‎ )( 


ما يعتبر فى الجاعل والعامل م0 
ضح ص مس سكسسس سس س2 2222 س2 سل سس |7 ا لمتحصعمت 


يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل !59'. بحيث لا مانع منه عقلا أو شرعا/! كما 
إذا وقعت الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعا من الجنب 
والحائض, فلو كنسا لم يستحقا شيئا على عملهما!"". 

ولا يعتبر فيه نفوذ التصرف. فيجوز أن يكون صبيا مميزا ولو بغير إذن 


الول 080 


(10) للأصلء, والإطلاق, والإجماع. ولأن المناط كله في الجعالة عند 
العرف إنما هو حصول النتيجة؛ وإمكان العمل بأي وجه اتفق ما لم يرد منع 
شرعي. فالمقصود أولا وبالذات هو ذات العمل لاا خصوصيات العامل كما في 
الإجارة ونحوها لكن فيها دلت أدلة خاصة على اعتبار شروط في العامل بخلاف 
المقام الذئ بقى تندت مقتضئن الأصل والإطلاق: 1 

)0153 ل فى ورد المنع العقلي لا يتحقق العمل كماء إذا توقف إتيانه على 
أمر محالء والمانع الشرعي كالمانع العقلي فلا موضوع للجعالة فيهما أصلا. 

)١07/(‏ لسلب الشارع اعتبار عملهما رأسا فكانه لم يصدر منهما عمل حتى 
يستحقا شيئاء هذا إذا اشترطت المباشرة وكان المباشر جنباء أو حائضاء وأما مع 
عدم اعتبارها فلا ياس به عليه. 

(164) لأن عمل الصبي صحيح في ذاته وليس فيه مانع عقلي أو تشرعن 
والمفروض أن مورد الجعالة العمل الصحيح وإمكان تحصيل العمل كما صرح 
به جمع منهم المحقق في الشرائع وهو صادق بالنسبة إلى الصبي فتصح الجعالة 
عليه. وإذن الولي ليس شرطا في صحة ما يملكه الصبي من ماله وعمله. فهو 
مالك لعمله وان لم يأذن فيه الولي ويملك بالحيازةء وإن كانت بغير إذن الولي 


ويجوز له أخذ عوض عمله أيضأ كذلك. وكذا جميع حوائجه المتعارفة كقيامه 


0010( تقدم في ج: 5 صفحة 8١:‏ 1. 


»2 مهذدب الاحكام اج 14 


لبو لو كان غير مميز او مجفوانا عن الخ 050 فجميع هؤلاء يستحقون 
الجعل!*"". 


وقعوده وأكله وشربه فالجعالة مع الصبي تكون كحيازة الصبي للمباحات وكما 
يصح له في الثانية الحيازة ويملك ما حازه ولو بدون إذن الولي, فكذا في الأولى. 

نعم. مع المفسدة لا بد من مداخلة الولى وإعمال ولايته. 

إن قيل: المشهور ان قصد الصبي كالعدم فيكون فعله وعمله وقع بلا قصد 
فيصير لغوا وباطلا فلا وجه لترتب الأثر عليه. 

يقال: لا وجه لاعتبار هذه الشهرة وعلى فرض الاعتبار تعيدا فالمتيقن منه 
خصوص عقوده وإيقاعاته لأكل فعل اختياري يحصل منه. وإلا يكون خلاف 
الوجدان وخلاف القاعدة العقلية من أن كل فعل اختياري مسبوق بالإرادة 
والاختيار. 

)١19(‏ لما مر من أن الجعالة مع سنخ التسبيبات والمعتبر فيها إمكان 
تحصيل العمل وحصوله والمفروض تحقق ذلك, فتصح الجعالة ويستحق العامل 
الجعل بعد العمل. 

ان قيل لا يحصل منهما القصد فكيف تصح الجعالة المتقومة بالقصد يقال: 
القصد بمعنى مطلق الإرادة والاختيار متحقق فيهماء واعتبار الزائد عليه منفي 
بالأصل ومن ذلك يظهر انه يجوز أن يكون العامل حيوانا معلما لإمكان حصول 
العمل :ننه ركنا 

)٠١(‏ لانطباق ما يعتبر فى عامل الجعالة عليهم وهو إمكان صدور العمل 

وقد أشكل في غير المميز والمجنون بعدم حصول القصد منهماء وأجبنا عنه 


بأن القصد المعتبر في الفعل الاختياري حاصل منهما وهو يكفي ولا دليل على 
اعتبار الزائد عليه. بل الأصل والاطلاق بنفيه. 


حكم الجعالة على العمل المجهرل 101017 2 


(مسألة 0): يجوز أن يكون العمل مجهولا فى الجعالة بما لا يغتفر فى 
الإجارة7١",‏ فإذا قال «من رد دابتى فله كذا»صح. وإن لم يعين المسافة ولا 
شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب فى الظفر بها من حيث السهولة 
والضغويةه ركذا وحوق أن يوق الخمالة عل الموده مع انحاو التحدل كنما ]ةا فاك 
«من رد عبدي أو دابتى فله كذا». او بالاختلاف كما إذا قال «من رد عبدى فله 
عشرة ومن رد دابتي فله خمسة)7؟22. 1 

نعم, لا يجوز جعل موردها مجهولا صرفا ومبهما بحتاء لا يتمكن 
العامل من تحصيله7"'. كما إذا قال «من وجد واوصلنى ما ضاع منى فله 
كذايين ركذا لو قال (زمن .ود عمرا نا هنا عمتى »لم بين اتنمن عنس الطبؤق 
أو الدواب أو غيرها!2'/, هذاكله فى الفمل:«واضنا:العومن قزل برذ 


(1١؟)‏ للأصلء. والسيرة. والاطلاق والاتفاق. وبناء شرعية الجعالة على 
الجهالة كما صرح به في الجواهر. وبذلك يقيد إطلاق النبوي الناهي عن 
الا 

)١١(‏ كل ذلك لظهور اتفاقهم على التوسع في الجعالة بما لم يوسع في 
غيرهاء فكل ما صح في المتعارف الجعالة فيه يصح شرعا أيضاً إلا مع ورود المنع 
الشرعي بالخصوص ولا يستنكر العرف صحة الجعالة في جميع الموارد 
المذكورة. 

(71) لعدم اقدام متعارف الناس على مثله. بل يستنكرون ذلك فلا تشمله 
الأدلة الشرعية ويكفي الشك في الشمول في عدم الشمولء لأنه حينئذ من 
التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فتجري أصالة عدم استحقاق الجعل. 

)١5(‏ لما مر في سابقة. 


/ صفحة‎ ١1 تقدم النبوي في ج:‎ )١( 


ا ا 002 . مهذب الاحكام /رج 16 
من تعيينه(9؟ جنسا ونوعا ووصفاء بل كيلا أو وزنا أو عدا إن كان مكيلا أو 
موزونا أو معدوداء فلو جعله ما فى يده أو إنائه مثلا بأن قال «من رد دابتى فله 
ما في يدي أو ما في هذا الإناء»بطلت الجعالة!١‏ "). 

نعم. الظاهر انه يصح ان يجعل الجعل حصة معينة مما يرده ولو لم يشاهد 
ولم يوصف. بأن قال «من رد دابتى فله نصفها». وكذا يصح ان يجعل للدلال ما 
زاد على رأس المال كما إذا قال «بع هذا المال بكذا والزائد لك»كما مر فيما 


ع 00 
(مسألة ع):كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق ق الغعامل اجسرة 
المغل90', والظاهر انه من هذا القبيل ما هو المتعارف17') من جعل الحلاوة 
المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة. 


(10) لما أرسلوه إرسال المسلمات من ان حكم العوض في الجعالة حكمه 
في الإجارة. ويظهر منهم الإجماع على لزوم تعيينه. وتقتضيه السيرة والمرتكزات 
العرفية. 

(1؟) لقاعدة انتفاء المشروط بائتفاء الشرطء, ولكن لا ثمرة للبطلان بعد 
استحقاق أجرة المثل للعمل. وعدم وجود أجرة المسمى كما لا ثمرة لاختلافهم 
في البطلان وعدمه بعد اتفاقهم على ثبوت أجرة المسمى بعد العمل واتفاقهم أيضاً 
على جريان قاعدة: «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»في المقام فتامل وراجع 
المطولات. 

(70) لأن ذلك نحو تعيين إجمالا وقد جرت السيرة عليه في الجملة ولو 
فرضت الجهالة فهي من الجهالة المغتفرة التي يتسامح فيها الناس. 

(54) للإجماع. ولقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. 

(19) تعيين أجرة المثل فيما هو المتعارف معلوم لما مر ويمكن أن يراد 
بالخلاوة اجر المتل ايشا فيكون ماهو المتعارف سن موازة ذ كر الأجدره 


حكم ما لوعين الجعالة لشخص وأتى بالعمل قير ااا 09999 


(مسألة 7): لا يعتبر ان يكون الجعل ممن له العمل فيجوز ان يجعل جعلا 
مق فالة لمن حاط :قوت زاود ان ووب و00 


(مسألة 8): لو عين الجعالة لشخص واتى بالعمل غيره لم د يستحق ذلك 
الشخص. لعدم العمل ولا ذلك الغير, لأنه ما أمر بإتيان العمل ولا جعل لعمله جعل 
فهو كالمتبرع. 


نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك 
الشخص العمل بالاجارة والاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وكان عمل ذلك 
الغير تبرعا عن المجعول له ومساعدة له استحق المجعول له بسبب عمل ذلك 
العامل الجعل المقرر(١).‏ 

(مسألة 9): إذا جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاع 
الجعالة أو بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله ضائعا وبلا جعل 
7ن 

(مسألة ١٠):انما‏ يستحق العامل الجعل المقرر لو كان عمله 


المعلومة فإن أجرة المثل معلومة نوعا. 

(8) للإطلاق, والاتفاق, وسيرة المتشرعة فى الجملة والانصراف إلى من 
كوق التبعل لمن لها لعل خاليى لا متا يفي 0 

ثم ان الوجه في الفرع الآتى واضح لا يحتاج إلى البيان. 

)5١(‏ لفرض عدم اعتبار المباشرة بالنسبة إلى المجعول له وانه يستحق 
الجعل ولو بالتسبيب أي نحو حصل. 

(؟7) أما في الأول: فلعدم وقوع تسبب من الجاعل بعد حتى يضمن أجرة 
العمل بواسطة التسبب فلا منشأ للضمان أصلا. 

وأما في الثاني: فلفرض ان العامل قصد التبرع فأسقط عوض عمله بذلك 
فلا وجه لضمان العوض فيه ايضا. 


ل ااا مهذب الاحكام /ج ١8‏ 


لذجل ذلك70). 

فيعتبر اطلاعه على التزام العامل به. فلو عمل لا لأجل ذلك بل تبرعا لم 
يستحق شيئا(* ؟2. وكذا لو تبين ذلك المخبرء كما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال من 
رد دابتي فله كذا فردها أحد اعتمادا على إخباره مع انه لم يقله لم يستحق شيئا لا 
على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب(9). 

نعم لو كان قوله أوجب الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله 


(") لأن العمل فى نفسه محتمل لأن يكون لنفس العاملء. أو لشخص آخر 

أو للجاعل وفي مثله لا بد من تعبينه بالإضافة إلى الجاعل كما في كل فعل قايل 
شتراك مع أن التسبب من الجاعل إلى استيفاء العمل لا يتبحقق إلا بعلم العامل 

مضافا إلى ظهور الاتفاق على اعتبار ذلك ويكفي في الإضافة مجرد الداعي 
الارتكازي الإجمالي ولا يعتبر الالتفات التفصيلي, للأصل والإطلاق وظهور 
الإجماع. 1 

(5") العمل المأتي به. 

تارة: يكون تبرعا فلا وجه للاستحقاقء للأصل بعد عدم تحقق الإضافة 
إلى الجاعل. 

وأخرى: يكون لغير الجاعل. 

وثالثة: يتى به غافلا عن كل جهة واضافة بالمرة ومقتضى الأصل عدم 
استحقاقه للعوض في هذين القسمين أيضاً بعد عدم تحقق الإضافة إلى الجاعل 
وإضافة العمل إليه حتى ,يثبت استيفاؤًه لعمل العامل. 

(0") أما عدم الاستحقاق على صاحب الدابة فلعدم حصول التسبب 
لإيجاد العمل فلا وجه لاستحقاق العامل عليه وأما على الكاذب فلعدم اضافة 
العمل إليه فلا وجه للاستحقاق أيضاً فمن أضيف إليه العمل لم يتسبب ومن تسبب 
لم يضف إليه العمل. 


استحقاق مال الجعل بعد تسليم العمل 7 
للغرور(! ". 


(مسألة ١‏ لو قال «من دلني على مالي فله كذا»فدله من كان ماله في 
يذه الغ بيستحق كييفا لأنداوائسب ايد شرع( وأما لو قال «من رد مالي فله 
كذا» فإن كان المال مما فى رده كلفة ومئونة كالعبد الآبق والدابة الشاردة 
استحق الجعل المقرر(7؟. وإن لم يكن كذلك كالدرهم والدنائير لم يستحق 
يعا(3 © 

(مسألة :)١37‏ إنما يستحق الجعل بتسليم العمل(*؟) فلو جعل على رد 
الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق الجعل. 
(”) لقاعدة: «المغرور يرجع إلى من غره»المعمول بها عند الفقهاء كما 
تقده! ", ولا ربب فى حصول التغرير ان حصل ذلك من قوله وهو يختلف 
باختلاف الموارد والأشخاص. 

(/0) لما مر غير مرة من أنه لا يجوز أخذ العوض على الواجب والمال 
كان عنده أمانة شرعية يجب عليه أعلامها. 

)1١(‏ لعدم وجوب تحمل الكلفة والمؤنة عليه فى رد مال الغير إن لم 
خبلط عليه غدوانا فيستهعق الجعل لما تحمل مخ الكلفة والمؤنة. وأما إن كان 


يده يد عدوان فلا يستحق شيئاء بل يجب عليه تحمل الكلفة والموّنة مقدمة 
لإيصال المال إلى صاحبه كما تقدم فى كتاب البيع وبأتي في كتاب الغخصب 
أضنا. 


(89) لفرض انه لا كلفة ولا مئونة في البين فيكون الرد واجبا شرعيا عليه 
ويصير مثل القسم الأول. 
(*1) للإجماع, ولأنه المنساق من الأدلة. وللسيرة المستمرة, وأصالة عدم 
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2 مهذّب الاحكام / ج ١8‏ 


سس سس ب ل يي _سسسس ملسم ممص ل لحي ل لييلسلهم يللسسببيمب ب يسبب ب ب بها بي بغ ب سحب بحط-”!اً ا 1 سسمده 


نعم, لو كان الجعل على مجرد إيصالها إلى البلد استحقه. كما انه لو كان 
الجعل على مجرد الدلالة عليها وإعلام محلها استحق بذلك الجعل 2١7‏ وان لم 
يكن منه إيصال أصلا. 

(مسألة لو قال: «من رد دابتى مثلا فله كذا» فردها جماعة 
اشتركوا في الجعل المقرر بالسوية إن تساووا في العمل وإلا فيوزع عليهم 
بالنسية !67 

(مسألة :)١‏ لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط أو خياطة ثوب 
فشاركه غيره فى العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بإزاء عمل ذلك 
الغير ('2. فإن لم يتفاوتا كان له نصف الجعل!6) وإلا فبالنسبة, وأما الآخر فلم 
ستحق ثيينا لكوته متيرعا. 

نعم, لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا ولو 





الاستحقاق إلا بالتسليم. 

'١!»يهطورش لتوافقهما على ذلك فيشمله دليل «المؤمنون عند‎ )]١1( 
مضافا إلى ظهور الإجماع على الاستحقاق يذلك.‎ 

(7]) أما استحقاق الجميع للجعل المقرر فلشمول الإذن للجميع فيترتب 
عليه الأثر لا محالة. وأما التساوي في القسمة مع التساوي في العمل والاختلاف 
فيها مع الاختلاف في العمل فهو من المسلمات إن لم يكن من الفطريات. 

(1) لفرض عدم إتيان العامل بتمام العمل فلا وجه لاستحقاقه لتمام 
الأجرة. 

(58) لفرض إتيانه بنصف العمل فلا وجه لاستحقاقه للزائد عليه. ومنه 
يعلم الوجه في أنه لو لم يكن بقدر النصف انه يستحق بالنسبة وذلك لأن الأجرة 


10 الوسناتل امن انم انوانن لفون دي 


بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته استحق 
المجعول له تمام الجعل. 

(مسألة ):١0‏ الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين !0 ولو 
بعد تلبس العامل بالعمل وشروعه فيه( فله رفع اليد عن العمل. كما ان 
للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كل حال 7" فإن كان ذلك قبل 
التلبس لم يستحق المجعول له شيئا(4, وأما لو كان بعد التلبس فإن كان 


تقسط على مقدار العمل عرفا وظاهرهم الاتفاق على ذلك كله والوجه في بقية 
المسألة واضح لما بينهي بلا موجب للتطويل والوجه في الفرع اللاحق واضح 
أيضا. 

(50) إجماعاء ولأن المنساق منها عرفا انها كأمر الغير بإتيان عمل ولا 
معنى لللزوم فيه سواء كانت عقدا أو إيقاعا أو من مجرد التسبيب إلى شيء. 

نعم, أمر الشارع يجب اتباعه وهو حكم شرعي لا أن يكون لزوما حقيا. 

(41) لإطلاق معقد الإجماع, واستصحاب بقاء الجواز. وأما ما في الشرائع 
من انها جائزة قبل التلبس فإن تلبس فالجواز باق من طرف العامل ولازم من 
طرف الجاعل إلا أن يدفع أجرة ما عمل. 

فإن أراد باللزوم لزوم دفع الجاعل أجرة ما عمله العامل قبل فسخ الجعالة 
ونقض التزامها فهو حق لا ربب فيه لفرض ان الجاعل استوفى ذلك العمل 
بتسبيب منه فيجب عليه دفع عوضه. وان أراد أن الجعالة كالرهن في الجواز من 
طرف واللزوم من طرف آخر فهو مخالف للإجماع والاستصحاب ولا دليل عليه 
من عقل أو نقل. 

(40) لأنه لا معنى للجواز إلا ذلك كما هو واضح. 

(14) لأن الأجرة جعل بإزاء العمل والمفروض انه لم يأت بشيء منه 
مضافا إلى الأصل والإجماع. 


االروسه ‏ ا _-020202 مهذبالاحكام/ج18 


الرجوع من العامل لم يستحق شيئًا(1؟). 
وإن كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل("0) 
ويحتمل الفرق في ال وهو ما كان الرجوع من العامل بين ماكان 


(89) كما عن جمع كثير ‏ منهم الشهيدينء والمحقق الثاني بل نسب إلى 

المشهور. للأصل, ولأنه أقدم على إسقاط حقه. ولأن العمل كان هو المجموع من 
حيث المجموع. هذه ادلتهم . 

والكل مخدوش في 5 أصالة احترام العمل التي هي من أهم الأصول 
النظامية العقلائية المقررة شرعا بمثل قوله تعالى «لا تأكلوا انؤالكه عنى 
بالباطل4١",‏ فإن عمل الحر بعد الاستيفاء مال. أما التمسك بالأصل فلا وجه له 
مع ره أصالة احترام العمل. وأما الإقدام على إسقاط الحق فهو مردود لأنه إما 
انطباقي أو قصدي والمفروض انتفاء كل منهما كما لا يخفى. وأما ان العمل كان هو 
المجموع من حيث المجموع فهو من مجرد الدعوى مالم يدل عليه دليل 
بالخصوص بل المتعارف في الأعمال تقسيط العوض على أبعاضهاء اما العوض 
الجعلي أو الواقعي. ولذا ذهب جمع منهم المحقق في الشرائع إلى استحقاق العامل 
للأجرة بالنسبة إلى ما عملء إما من العوض الجعلي إن كان تعارف فيه على 
التقسيط أو من أجرة المثل إن لم .يكن كذلك. 

(08) لأصالة احترام العمل. وقاعدتي الغرور ونفي الضرر هذا إذا لم يكن 
عرف معتبر على تقسيط الأجرة المسماة على أبعاض العمل وإلا فيستحق من 
الأجرة المسماة بالنسبة. 

)0١(‏ والأولى الايكال إلى العرف وأهل الخبرة, وهو مما يختلف باختلاف 
الأمكنة والأزمنة والموارد فإن حكم بعدم استحقاق شيء فلا يستحق شيئا وإن 
حكم بتقسيط الأجر المسمى يقسط وإن حكم بأجرة المثل تتعين؛ وإن 


)١(‏ سورة النساء :59؟. 


عكر رجو العافل تن عغله و لوبعد اتليس بالققل ...ا 117017 


العمل مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما مماكان تلبس العامل به بإيجاد 
بعض العمل وبين ما كان مثل رد الضالة والابق ونحوهما مما كان التلبس به 
بإيجاد د بعض مقدماته لحار فله:مق المسمى بالتشبة إلى.ها عفل فن الآأول: 


والمسألة 005 شكال 6 فلا ينبغى ترك الاحتياط بالتراضى والتصالح 
على كل حال. 


(مسألة 388): ما ذكرنا من أن للعامل الرجوع عن عمله على كل حال 
ولو بعد التلبس والاشتغال انما هو فى مورد لم يكن فى عدم إنهاء العمل ضرر 
على الجاعل وإلا فيجب عليه. إما عدم الشروع في العمل وإما إتمامه 
بعد الشروع7؟*) مثلا إذا وقعت الجعالة على قلع عينه أو بعض العمليات 
المتداولة بين الأطباء في هذه الأزمنة. حيث ان الصلاح والعلاج مترتب 
على تكميلها. ا ا له رفع اليد عن العمل بعدم التلبس 
له والشروع فيه. ولو رفع اليد عنه لم ب يستحق في مثله شيئا بالنسبة إلى ما 
عمل بلا إشكال (02), 
(مسألة :)١17‏ لو جعل مقدارا معينا من مسافة معينة فرده من بعض تلك 
المسافة. فإن كان المقصود خخنصوص الرهد وذكرت المسافة المعينة مسن 


تردد فلا بد من التراضى وذلك كله لأن المسألة عرفية لا أن تكون تعبدية. 

(01) ويشهد له ما قاله في الجواهر في المقام: «ان المسألة غير محررة في 
كلماتهم». 

(0) لأن الجعل .يقع في نظائره على مجموع العمل من حيث المجموع 
وعلى تمامه ولا يكون العمل فيها مبعضا بنظر العرف, مضافا إلى ظهور الإجماع 
وقاعدة نفي الضرر. 

(04) لعدم تسبب للجاعل لمثل هذا العمل أصلا وانما تسبب للعمل التام 


مس6 0000000 سب2220-- ههذب الاحكام/ ج6١‏ 


باب الظن بأنه يوجد فيها فيستحق تمام المقدار(*2 وان كان من باب 
الموضوعية وتقسيط الجعل على المسافة يستحق من الججعل سيف امنا 
اننا وإن شك في أنه من أي القسمين يستحق الأقل0"7) والأحوط 
التصالح بالنسبة إلى الذكثر (08), 

(مسألة :)١8‏ لو أنكر المالك الجعل أصلا وادعاه العامل يقدم قول 
المالك 17" ولو تنازعا في مقدار الجعل يقدم قول الجاعل مع اليمين!'١)‏ وإذا 
حلف يثبت عليه أقل الأمرين فيما يدعيه العامل!١١).‏ 

(مسألة :)١9‏ لو قال المالك للعامل حصل المجعول له من دون سعيك فلا 
تستحق الجعل. قال العامل بل حصل بسعبي يقدم قول المالك17١).‏ 


مقيدا بالتمامية» بل لو حصل برجوعه عن العمل ضرر على الجاعل يضمن لقاعدة 
نفى الضرر وظهور الاتفاق. 
1 (00) لتحقق الرد الذى مكون مار انيقدقاى نان عليه: 

(01) لفرض تقسيط الجعل على المسافة فلا وجه لاستحقاقه ما زاد 
عليها. 

(010) لأنه المتيقن إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف كما هو المفروض. 

(0) لاحتمال كون المقام من المتباينين وقد ادعى الإجماع على لزوم 
الاحتياط فيه ولكنه ممنوع صغرى وكبرى كما تقدم. 

(04) لأصالة عدم الجعل إلا ان يثبت بحجة معتبرة وهي مفقودة. 

)1١(‏ لأن الفعل فعله. وأصالة براءة ذمته عما يدعيه العامل. 

)1١(‏ لاعتراف العامل باستحقاق الأقل ان كان أقل مما يقوله الجاعل 
ولحجية اليمين في قطع الخصومة لو كان ما يقوله الجاعل أقل مما يدعيه العامل 
والأحوط التراضي مطلقا. 

(11) لأصالة براءة ذمته عن الجعل إلا ان يثبت اشتغالها بوجه معتبر. 


(مسألة :)3١‏ لو اختلفا فى صحة الجعالة وفسادها يقدم قول مدعى 
الصحة!؟1). ْ 

(مسألة :)7١‏ لو اختلفا فى أن الواقع بينهما جعالة أو إجارة يقدم قول من 
لاعن الغائية (15), 

(مسألة 77): لو اختلفا فى تسليم المجعول له إلى الجاعل وعدمه يقده 
من يدعى العدم!19. 
(7) لأصالة الصحة الجارية فى كل عقد عند تردده بين الصحة والفساد. 
(14) لأصالة اللزوم عند تردد العقد بينه وبين الجواز. 
(10) لأصالة عدم الوصولء ولقاعدة اليد إلا مع حجة معتبرة على الخلاف. 


التأمين: هو الالتزام بتدارك النقص أو التلف _بما هو المقرر عندهم فى 


١ . 1‏ 1 , 
شيء بعوض معين .)١7‏ ولريب في مشروعيته!". 


فصل ضي كي ارا 
التأمين: من المعاهدات الشائعة بين الناس على اختلاف أصنافهم وأديانهم 
وتتسع فروعه ومسائله باتساع مورده الشامل للجماد ‏ المنقول وغير المنقول - 
والنبات, والحيوان, والإنسان بأصنافها وأنواعها التي تتعلق بها الأغراض العقلائية 
التي بها تزداد الفروع والمسائل. 

ونشير الى بعض كلياته بنحو الاجمال حسب ما عندنا من الأدلة وعلى الله 
الاتكال: 

)١(‏ هذا التعريف عام يشمل جميع أقسامه المتصورة من النفس والمال 
والاعتبار. ويشمل ذلك المتعاقدين والعوض والعقد بين الطرفين. كما هو معلوم 
بلا فرق بين إن يعوّف بما ذكرناه أو يقال: «عقد ثمرته حصول تعهد من أحد 
الطرفين بتعويض الطرف الآخر عن كل خسارة أو ضرر يلحق به في حالة تحقق 
خطر معين مقابل دفع القسط». 

(1) لعموم قوله تعالى (َأَْقُوا بالْعُقُودِه!'. وقوله تعالى (لأ تَأْكُلُوا 
موالَكُم بَنِتَكُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ تِجارَةٌ عَنْ تَرزاض4١!".‏ وقول النبي 


.١٠١ سورة المائدة‎ )١( 
١ 1+ سورة الفساء‎ )١( 


ال تت 1 0 
(مسألة :)١‏ يصح أن يكون التأمين عقدا معاوضيا مستقلا بنفسه فى 
مقابل سائر العقود("). 


الأعظم يي : «المسلمون عند شروطهمى»!', وقول أبي عبد الله الثلا في صحيح 
محمد بن مسلم: «استوثق من مالك ما استطعت»''". وشموله للنفس والعرض 
يكون بالأولى. كما إن شمول الجميع لكل عقد عرفي إلا ما ورد الردع عنه واضح 
ولم يرد الردع عنه على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

() لما مر من شمول العمومات, والإطلاقات لكل عقد عرفي لم يردع 
عنه الشارع, ودليل الردع مفقود. نشمول العموم والإطلاق مسلم. 

وما يتوهم من إن التمسك بالإطلاق. والعموم تمسك بالدليل في الموضوع 
المشكوك واضح الفساد لفرض صدق العقد والعهد عليه عرفا ولغة. 

وقد يستدل على عدم صحة كونه عقدا مستقلا. 

تارة: يأن العقود منحصرة فلا يتعدى عنها. 

وأخرى: بأنها توقيفية كالعبادات فلا بد من الاقتصار عليها. 

وثالثة: بدعوى الإجماع. 

ورابعة: بأصالة عدم ترتب الأثر. 

والكل باطل. 

أما الأول: فلان الحصر ليس عقليا بل استقرائي بحسب تلك الأزمنة التي 
لم تصل الأفكار إلى ما وصلت إليه في هذه الأعصار. 

وأما الثاني: فلأن الشارع أخذ موضوع العقود والإإيقاعات عن العرف واللغة 
وأهل المحاورة. 

وأما الثالث: فعهدة إثباته على مدعيه. مع انه حادث لا أثر له في كلمات 





31 الوضاكل ناب كدق ابواب القن عدي 0 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب الرهن .١:‏ 


6 كيلك الار 1 


بو ل 2 





كما يمكن أن يكون من الجعالة(2. أو من غيرها كالصلح مع العوض. والهبة 
المعوضة. أو ضمان عين بالعوض(0). 


القدماء مضافا إلى أنه معلوم المدرك. وأما الأخير فلا وجه له في مقابل العمومات 
والإطلاقات. 

(8) لو أنشأً بهذا العنوان فتشمله أدلة الجعالة حينئذ. فيقول المستأمن 
(المؤمن له) للمؤمن ‏ خاصا أو عاما ‏ : «من تحمل خسارة دابتى أو بيتى لو 
حصلت أعطيه في كل شهر عشرة دنانير مثلا». أو يقول المؤمن العسعاتن: 
«أ تعمل حتسارة الدوات أو البيوكث: و ادن صساحبها فى كل تكمهر عشيرة 
دنانير». وتقدم صحة كل منهما في أول كتاب الجعالة وستأتي المناقشة في ذلك 
مع دفعها. 

(6) لصحة انطباق كل ذلك عليه لو أنشأ بتلك العناوين والاشكال على 
كونه من الهبة المعوضة يأتي ذكره ودفعه عن قريب. 

وأما الإشكال على انه من ضمان ما لم يجب على فرض إنشائه بعنوان 
الضمان. 

فمدفوع: بما مر مكررا من انه يجزي المعرضية العرفية للضمان ولا ريب 
في بوت المعرضية. إذ كل حادث معرض للحوادث والافات كما هو معلوم لكل 
ذي شعور وقد فصلنا القول في كتاب الضمان. 

ومن ذلك ,يظهر بطلان الاشكال على أنه من ضمان الأعيان غير المضمونة, 
لها غرفت: 

ففي مقام الثبوت لا إشكال في صحة انطباق كل من هذه العقود على 
التأمين المتعارف. 

إنما الكلام في مقام الاثبات وهو يتوقف على بيان أمرين. 

الأول: تسالم الفقهاء بل العقلاء -كما تقدم ‏ على ان عناوين العقود 


والأول هو الصحيح!١).‏ امنا 
قصدبة ومتقومة بالقصد والاختيار, لا ان تكون انطباقية قهرية فما لم تقصد لا 
تقع, والظاهر بل المعلوم ان عامة الناس في العالم كله حين يعقدون عقد التأمين 
لا يخطر ببالهم عنوان خاص من عناوين سائر العقود. فكيف ,يصح ما لم يقصد؟ 
إأم كيف يترتب الأئر على ما لم يكن بمقصود ومراد؟ !مع تقوم العقود بالقصد 
الإرادة. 

نعم. حيث ان الصلح فيما بين العقود مبنى على التخفيف والتسهيل 
والمسامحة كما مر فسومح فيه يما لم يتسامح في غيره حتى انه أثبت فقهاء 
الفريقين نحوا من الصلح القهري كما تقدم _فيمكن إدخال المقام فيه. 

ولكنه بعيد لظهور كلماتهم في أن الصلح القهري مختص بموارد خاصة 
يستفاد ذلك من سياق دليل خاص. لا أن يكون ذلك مطابقا للقاعدة بحيث يصح 
إدخال كل مورد في الصلح القهري. 

هذاء مع ظهور اتفاقهم على ان عناوين العقود لا ينشأ بعضها ببعضء؛ فمن 
يصدر منه عقد التأمين يقصده مستقلا وفي حد نفسه لا أن يقصد من شؤون غيره 
0 العقود. 

الثاني: مة مقتضى الأصل عند الشك في كونه تابعا لعقد آخر أو من صغرياته 
عدم التبعية وكونه منها. 

وما يتوهم من ان هذا الأصل معارض بأصالة عدم الاستقلالية. 

مدفوع: بأنه مع قصد أصل العقد وذاته وجدانا لي 
الاستقلالية هرئاد نك بحت يوتري الأصبل ادها تعبت * فمقتضى الأصل 
والوجدان كونه عقدا مستقلا ويكفي في صحته آية التراضي' '', ولا شبهة فيه إلا 
ما مر ذكره وتقدم جوابه. 

(1) لما تقدم في الأمرين, وأشكل عليه. 


)01( سورة النساء ,١19:‏ 
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نعم, لو أنشأً بعنوان الجعالة يجرى عليه حكمها(!”". 


تارة: بأن هذا العقد باطل من جهة الغرر والجهالة. فإن الخسارة الواردة 
غير معلومة لأحد لا بحسب أصلهاء ولا كميتهاء وكيفيتها. وهكذا أصل التلف 
فكيف يصح أن يتدارك ذلك بالمال. 

وأخرى: بأنه معلق على تحقق الخسارة, وظاهر الفقهاء التسالم على أن 
التعليق في العقود يوجب البطلان. 

وكل من الإشكالين فاسد. أما الأول: فلأنه لا غرر ولا جهالة في البين مع 
إقدام العقلاء على هذا العقد وتحديدهم للحوادث الواردة إما بنحو العموم أو 
الخضو ص مع التعيين من سائر الخصوصيات والجهات فلا موضوع حينئذ للغرر 
والجهالة أصلا. 

وأما الثاني: فلأنه لا تعليق في مقام الإنشاء لحصول التزام عقد التأمين 
بمجرد إنشاء المؤمن جامعا للشرائط وحصول اشتغال ذمة المستأمن بالمال 
كذلك أيضاً ومن اللوازم العرفية لهذا العقد تحمل الخسارة الواردة نظير تحمل 
الخسارة في سائر موارد الضمانات, مع أنه لا تعليق فيها. ويصح ان يقال أيضا: 
ان هذا القسم من التعليق لا يضر لأنه تعليق على مقتضاه. وهو صحيح كما 
صرحوا به والتعليق المبطل في غير هذه الصورة على ما فصلناه في شرائط 
العتد ( 03 

ويمكن أن يقال: ان التأمين عقد مستقل برأسه وإن أفاد فائدة جملة من 
العقود ‏ كالصلح, والإجارة, والجعالة, والهبة المعوضة ‏ فكما ان الصلح عقد 
مستقل برأسه ويفيد فائدة هذه العقود فليكن التأمين كذلك أيضاً لأنه يعد فرض 
إمكان انطباقه على كل واحد من هذه العقود يشمله إطلاق «َأَوْقُوا ِالْعُقُودِه في 
ظرف هذه الاستفادة أيضاً. كما لا يخفى. 1 

(1) لما تقدم. ومر أن الجعالة من الأسباب فيكون التأمين أيضأكذلك. 





)010( راجع ج: 7 صفحة ,10١-1859:‏ 


جريان الجعالة في التأمين الجواب عما أوردعليه 0 - 222 

وأشكل على صحة كونه من الجعالة بوجوه. 

الأول: إن فيها لا بد وان يكون الجعل من الجاعل دون العامل بخلاف 
المقام يكون الجعل فيه ممن هو بمنزلة العامل أي المستأمن (طالب التأمين). 

الثاني: في الجعالة يكون التبادل بين العمل والمالء وفي المقام يكون 
المال بإزاء تدارك الخطر (تحمل الحوادث المقررة) لا بين المال والعمل. 

الثالث: في الجعالة لا يملك العامل على الجاعل شيئاء بمجرد الجعل بل 
بإتيان العمل. وقد جعل ذلك هو الفارق بينها وبين الإجارة بخلاف المقام, فإن 
المؤمن يملك على المستأمن القسط 2 العمل. 

الرابع: إن في الجعالة لا , ستحق الطرف على الجاعل شينا لو لم تحصل 
الوظيفة المجعولة له. بخلاف المقام فإن المؤمن ٠‏ يستحق القسط على المستأمن ولو 
لم يحصل خطر ولا خسارة في البين أصلا. 

والكل مخدوش.. 

أما الأول فلآن كون الجعل من الجاعل فى الجعالات المتعارفة إنما هو 
غالبي لا أن يكون من مقومات ذات الجعالة كما تقدم ‏ فلو قال قائل: «إني أرد 
العبد الآبق واخذ من صاحبه كذا وكذا»و قبل الطرف الآخر يكون ذلك جعالة 
وبنطبق ذلك على المقام قهرا. 

وأما الثاني: فلأن تقوّم الجعالة بأن يكون فيها غرض عقلائي مع جعل المال 
سواء كان الغرض العقلائي عملا أو شيئا آخرء بل ولو كان أمر عدميا كما تقدم بل 
العقود مطلقا تدور مدار الأغراض الشرعية العقلائية إلا ما دل دليل على التحديد 
والتقييد ولم يرد ذلك في الجعالة وما ذكره الفقهاء إنما هو من باب المثال, مع ان 
قولهم ليس بحجة ما لم يدل عليه نص أو إجماع معتبر 

وأما الثالث: فهو صحيح فيما إذا لم يكن شرط وبناء فعلي بينهما على 
الخلاف وإلا فالمتبع هو الشرط لأدلة وجوب الوفاء به ومنه ,يظهر الجواب عن 
الرابع. 

واحتمال ان مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فيكون باطلا. 

مردود: بأنه مخالف لإطلاقه لا لذاته. ومع الشك فالمرجع أصالة عدم 
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(مسألة ”): عقد التأمين يحتاج إلى الإيجاب والقبول7 ويكفي فيهما كل لفظ 
ظاهر فى إنشاء هذا العنوان17. ولا تعتبر فيهما العربية ولو مع القدرة عليها("", 
وتجري فيه المعاطاة والفضولية ويكفى في الإيجاب والقبول وقوعهما 





المخالفة بالعدم الأزلي. كما أثبتناه في محله ولكن حيث ان عقد التأمين لم ينص 
عليه في الكتاب والسنة ينبغي مراعاة الاحتياط فيه. 

ان قيل ان الجعالة عقد جائز فلا وجه لوجوب الوفاء بهذا الشرط (أي: دفع 
المال بالتقسيط). 

يقال: أولا مقتضى «المؤمنون عند شروطهم» وجوب الوفاء بالشرط ولو 
كان فى ضمن العقود الجائزة ما دام العقد باقياء وإذا زال العقد يسبب من الأسباب 
يزول موضوع وجوب الوفاء قهراكما مر في أول بحث الشروط'"". 

وثانيا: بأن بناء العقلاء على الالتزام بهذا الشرط يكون مخصصا لما دل 
على أن الشروط المأتى بها فى ضمن العقود الجائزة غير واجب الوفاء لأن عمدة 
الدليل على جوز الجعالة الإجماع, والمتيقن من إجماعهم غير مورد مثل هذا 
الالتزام الشرطي بين الطرفين. 

(8) لأنه عقد -كما قلنا - وكل عقد متقوم بهما عرفا وشرعاء بل وعقلا 
أيضاً إلا إذا نشأ بعنوان الجعالة كما مر. 

() لأن المناط في العقود ظهور اللفظ في عنوان المعقود. وقد تقدم ذلك 
مرارا. 

)٠١(‏ لاطلاق آية التراضى'"', والوفاء بالعقودا ". الشامل لكل لغة مطلقا. 

)١١(‏ لأن المعاطاة والفضولى موافقان للقاعدة فيجريان في كل عقد إلا ما 
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(مسألة "): يعتبر في المتعاقدين فى التأمين الشرائط العامة فى 
#عتدين السلوة :و العقل رالققي 077 ريه السدع لكين وده 
وال 0 

(مسألة ؟): يصح وقوع الإيجاب والقبول عن كل من المستامن 
والمؤمن فيقول المستأمن لجمعية التأمين بعد تعيين الخصوصيات: «أمّنت 
داري - مثلا ‏ لك لتدارك الضرر المتوجه إليه بكذا وكذا»فيقول المؤمن 
«قبلت»أو يقول المؤمن للمستامن: «أمّنت دارك عن كل ضرر وخسارة لو 
توجه إليه»فيقول المستأمن «قبلت)(2١).‏ وإن كان الغالب ان الايجاب من 


خرج بالدليل -كالنكاح الذي لا تجري فيه المعاطاة ‏ ولا دليل على الخروج في 
المقام. 

نعم في لزوم المعاطاة ولو قبل التصرف كلام مر تفصيل البحث عنه في أول 
البيع فراجع. 

وأما الوقوع بالكتابة ‏ المسمى في اصطلاحهم ب (بوليصة التأمين) - 
فلسيرة المتشرعة بل العقلاء فى هذا الأمر العام البلوى. ولا رادع في البين من 
نف هر يسن إن إععاك فاك مكيك هع ليا لاتتفر عن البداطا ز بيد إن كاله 
المكتوبات عنوانا مشيرا إلى التعاطي الخارجي عرفا. 

)١١(‏ قد تعرضنا لأدلة اعتبارها في أول البيع فراجء(١',‏ ولا وجه للإعادة. 

(1) لأن التصرف :تصرف مالي من الطرفين ويعتبر في التصرف المالي 
عدم كون المتصرف محجورا كما يأتي في كتاب الحجر إلا إذا كان بإذن الولي أو 
الغرماء على ما سيأتي في محله. 

)١5(‏ لتحقق العنوان المذكور بكل منهما عند المتعارف. فيشمله عموم 


6 1 


المستأمن والقبول من المؤمن (أي الجمعية)!9". 


وهات الاعكام يار 





أدلة العقود لا محالة, وليس ذلك عادم النظير في الفقه وقد مر في السلف انه يصح 
ان يقع كل واحد من الاإيجاب والقبول من كل واحد من البائع والمشتريء وكذا في 
الصلح لو وقع بلفظ التصالح فيصح لكل من المتصالحين إنشاء الإإيجاب أو القبول, 
وفي المقام أيضاً يقول أحدهما للآخر: «تصالحنا لتدارك الضرر يكذا وكذا»و يقول 
الآخر: «قبلت». ويأتي في النكاح انه يصح ان بيقع إيجابه من كل واحد مسن 
الزوجين إذا كان بلفظ التزويج. 

نعم, لو وقع عقد التأمين بعنوان الهبة المعوضة بأن يقول المستأمن (طالب 
التأمين»: «وهبتك ألف دينار ‏ قسطا لمدة سنة كل شهر كذا ‏ على تدارك الضرر 
أو الخسارة إن ورد على مالي»و يقول المؤمن (الشركة): «قبلت» فالمشهور عدم 
صحة هبة ما في الذمة, لأنه يعتبر في الهسبة قبض الموهوب والقبض متقوم 
بالتشخص الخارجي فلا يكون الكلىي مقبوضا. 

وهو ظاهر الخدشة لأن تبش الكلي بقبض فرده. لما أثبتناه في محله من 
ان الكلي عين الفرد خارجا فلا وجه للإشكال من هذه الجهة وان كان الأحوط 
مراعأة قولهم. 

كما يصح أن ,يقول المؤمن للمستأمن: «وهبتك عوض الخسارات التي 
سترد على مالك -مثلا ‏ بما تدفع من الاقساط»و يقول المستأمن للمؤمن 
«قبلت». والإشكال على هبة ما في الذمة يجري هنا أيضاً مع جوابه. 

هذا إذا كان الموهوب كليا ودفع بالأقساط كما هو الغالب في دفع مبلغ 
التأمين من المستأمن - وأما إذا كان شخصيا خارجيا كما دفع جميع الاقساط دفعة 
واعدوة الت دينار معين مثلا فلا إشكال من هذه الجهة أصلا. 

)١10(‏ هذا من باب الغالب وإلا تقدم صحة وقوع كل من الإإيجاب والقبول 
من أيهما كان لما عرفت. 


التأمين عقد يجرى فيه كل ما يجرى في العقود الا ما استثنى 41) 


(مسألة 0): التأمين من العقود اللازمة(١١)‏ من الطرفين فلا يجوز 
لأحدهما الفسخ إلا بأحد موجباته كما سيأتي. 

(مسالة ع): يجوز لكل واحد من المتعاقدين تعيين كل شرط سائغ شرعا 
فى متن العقد("١‏ كما إذا شرط المؤمن (الشركة أو الجمعية) على المستأمن أن 
يعلمه بما يطرأ عليه من الخطر فى حينه(34. ويجب أن يكون الشرط جامعا 
لشرائط الصحة(05), 

(مسألة 7): لا يجري فى هذا العقد الخيارات!' إلا خيار الشرط. 
وخيار الاشتراط (أي تخلف الشرط) وخيار الغين١)‏ فى ما إذاكان 

(11) لما أثبتناه - غير مرة من أصالة اللزوم فى كل عقد إلا ما خرج 
بالدليل وهو مفقود في المقام. 

نعم لو أنشأً بعنوان الجعالة يجري عليه حكمها وهو الجواز بالإجماع. 

(10) للأصلء والعمومات كقولهاكة: «المؤمنون عند شروطهو»'", إلا 
شرطا كان خلاف الكتاب والسئة كما مر. 

(14) لأنه شرط سائغ يشمله ما تقدم من العمومات كسائر الشروط 
الجائزة. 

(14) كما تقدم في مباحث الشروط'". فلا وجه للإعادة. 

)٠١(‏ لاختصاص أدلة تلك الخيارات بخصوص البيع مثل المجلس 
والحيوان وغيرهما فلا يشمل المقام. 

)1١(‏ لعموم أدلة تلك الخيارات الشاملة لكل عقد مملك إلا ما خرج 
بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام. 

وأما خيار العيب فهو مبنى على جريانه حتى فيما إذا كان أحد العوضين 


الوساتل امد امن بوانت القهوره 
)1١(‏ راجع ج: ١‏ صفحة 113-17١9:‏ 
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التفاوت بينهما(أي: التعويض, وقسط التأمين) بما لا يتسامح فيه عرنا!؟"). 

(هسالة: )هعون اند يكوة عقن التامية موققا يوقت بغاض !11 فز سند 
من تعيينه وتحديده(2. كما يمكن أن يكون دائميا ما دام حياة المستأمن 
مغلة(700), 


أو كلاهما (مبلغ التأمين الذي تدفعه الشركة للمستأمن, وأقساط التأمين الذي تدفع 
للشركة) كليا فإن قلنا بجريانه فيه فيجري فى المقام ايضا وإلا فلا. 

نعم, لو اعطى لقسط وكان معيوبا فلا يقع ذلك فردا عما في الذمة فكأنه ا 
يدفع هذا القسط أصلا وتبقى الذمة مشغولة وكذا في التدارك (أي مبلغ التأمين أو 
العوض). 

(١؟)‏ لتحقق الضرر حينئذ وهو الموجب للخيار كما تقدم في خيار الغبن. 

(7) لعموم قولهافا: الع منون عند شروطهم)!". 

(4؟) لعدم إقدام العرف والعقلاء على التوقيت المجهول, وانه غرر. 

(10) لعموم قوله تعالى دأَوْقُوا بِالعُقود»١",‏ وكنيرة فين الجموماة: 
الشامل لهذه الصورة أيضاً. وتوهم أن أمد الحياة غير معلوم فيبطل العقد لهذه الجهة 
(فاسد) لمعلومية أمد الحياة النوعي بأنها لا تتجاوز غالبا عن مائة سنة 

وعمدة الإشكال في المقام ثبوت الجهالة في المدة فيشملها دليل نفي 
الغرر. والإجماع الذي ذكروها في مدة الإجارة ومدة المتعة. 

والأول مردود بأن الجهالة المانعة عن صحة العقود هي الجهالة التي 
يستقبحها المتعاقدون من العقلاء. وفيما إذا أقدموا عليه لا وجه لتحقق البطلان. 

وأما الإجماع فمعلوم المدرك فإن مدرك المجمعين قاعدة نفي الغرر فهو 
إجماع اجتهادي لا أن يكون تعبديا. 


10 الوشا لل اقهد امه ارات المهوى 1 


جواز التأمين بالتقابل ا 1 

(مسألة 4): لا فرق في مورد التأمين (المؤمن عليه) بين أن يكون الخطر 
الوارد عليه محتمل الوقوع في المستقبل أو معلوم العدم كذلك أو معلوم 
الوجود(١‏ ). 

(مسألة :)٠١‏ لا يختص التأمين بالشركة المعدة لذلك بل يصح التأمين 
بين أشخاص بعضهم مع بعض (أي التأمين بالتقايل)!"). 

وكذا يجوز التأمين بين أعضاء الشركة بعضهم مع بعض (9". كما يجوز 
ترامي التأمين أي إعادة التأمين أو التأمين المضاعف) ) فيومن الممن مومن 
أخر وه 15(134.روسوة تعنيه الموين ووعيدة البسنا نه( اها تجرد 

(مسألة :)١١‏ يصح تأمين السفن الشاحنات إن كانت حمولتها من 


وكولة فراذ المجمعين أول و ى وإن كان الأحو ط إيجاد العقد حينئذ لفسال 
أو الجعالة. 

(1؟) لفرض أنه في جميع ذلك غرض عقلائي وتقدم ان عقد التأمين يدور 
مدار ذلك. فيشمله ما تقدم من الأدلة. 

نعم, فى الاحداث الواقعة قبل عقد التأمين لا وجه للتأمين مع علمهما بذلك 
كما هو الور عتناه شا 

(110) لعموم ما تقدم من الأدلة لهذه الصورة أيضاً بعد توفر الشروط. 

(18) لما مر من العموم والإطلاق. 

(9؟) للأصلء وعموم ما تقدم من الأدلة. 

(8) مستقلا أو جزءا لأصالة الاباحة الوضعية والتكليفية وقاعدة السلطنة 
مضافا إلى ما تقدم من العمومات. 


صسيىيم 0020202000 مهذبالاحكام/ ج18 


المحللات, ولو كانت الحمولة من المحرمات -كالمسكرات ‏ فيصح تأمين 
السفن والشاحنات دون الحمولة (البضاعة)("©. ولو وقع التأمين عليهما معا 
بعقد واحد يصح بالنسبة إلى السفن والشاحنات دون الحمولة7"", وأما التأمين 
على المكائن التى تولد المحرمات كالخمر فلا يصح تأمينها بوجه إلا إذا كانت 
فن اليكائن النقد هافن تاجهااسن التخرم واليعال قدت المندة الينطللة. 
وكذا الكلام فى المخادن 20 

(مسألة :)١77‏ لو ظهر بطلان عقد التأمين فإن كان قبل حدوث 
الخسارة المؤمن عليها وقبل دفع المستأمن شيء من الأقساط فلا شيء 
عسليهما(9". وان دفع المستامن بسعض الأقساط فيملكه المومن . 
الشركة (31". ولو تحمل الخسارة وظهر البطلان فللمستأمن دفع الأقساط 


(9” أما الأول فلوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها. 

وأما الثاني فلما قدمناه من انه يعتبر في مورد التأمين ان لا يكون نهي 

(7) لانحلال العقد بحسب اجزائه كما تقدم في كتاب البيع. 

(5") لما تقدم في المكاسب المحرمة من كتاب البيع'١'.‏ ولا داعي للإطالة 
بالتكرار. 

(1؟) لقاعدة: «ما بضمن بصحيحه يصمن بفاسده» و المفروض أن 
المستأمن ضمن إعطاء القسط بداعي تحمل الخسارة لو حصلت, فيثبت 
الضمان لو كان العقد صحيحا ويكون كذلك لو كان العقد فاسدا وليس للمؤمن 
(الشركة) مطالبة ما لم يدفع - أو بقى - من الأقساط لفرض بطلان العقد وزوال 


131-5775: صفحة‎ ١7 راجع ج:‎ )١( 


جواز أخذ الارباح والفوائد من شركات التأمين 


مميتبسييتير ا (١‏ احتيج 
5 هي علبه(017. 
(مسألة :)١‏ لو خالف أحدهما بما التزم به للآخر يثبت الخيار للطرف 
ال ليلا 


(مسألة 38 ): الأرباح المجتمعة عند المؤمنين (الشركات) من الأموال 
الماخوذة من المسستامتين 5 التأمين على الحياة يجوز لهم (أي لطالب التأمين) 
أخْذ ما بعظيه المدو 550 

مسألة :)١0‏ ما تدفعه شركة التأمين إلى المستأمن فى تأمين الحياة من 
الفائدة بعنوان الترغيب يجوز أخذه!*4). ْ 
موضوعه., وقد فصلنا ذلك في كتاب البيع فراجع' ١‏ 

(/130) لما تقدم في سابقة من القاعدة ما لم ينعدم الموضوع. 

(8؟) لفرض تخلف الشرط الموجب لثبوت الخيار كما تقدم مكررا. 

(9") لبناء المستأمنين (الطالبين للتأمين) على الرضاء في أخذ هذا النحو 
من الربح إن كان بعنوان المضاربة. 

ودعوى ان مال المضاربة لا بد وان يكون من النقدين المسكوكين فلا تصح 
المضاربة بالأوراق النقدية المتداولة. 

باطلة: لأن عمدة مستند هذا الشرط دعوى الإجماع وهوكان بحسب تلك 
الأعصار القديمة فكان اتفاقا اجتهاديا هذا إذا كان بعنوان المضاربة, مع انه لا وجه 
لموضوع المضاربة والقرض أصلا لأن المال مودع عندهم بعنوان الوديعة المأذون 
فيها بالتصرف, فحينئذ لا إشكال في أخذ الربح مع رضائهم. 

واللّه العالم بحقائق الأمور. 

(5) لأصالة الإباحة, والتراضي الواقع بينهما على ذلك فتشمله أية 
التراضي!". 


.1 81١ 510: ج: 5 صفحة‎ )١( 
١ سورة النساء: ة‎ 6 


وتوهم: انه من الربا المحرم لوقوع هذه الزيادة فى مقابل ما أعطاه 
المستأمن للمؤمن. 

فاسد: لأن المقام ليس من الربا المعاملي بالضرورة ولا من الربا القرضيء 
إذا لم يقصد القرضء بل قصد الأمانة أو الحفظ عند الشركة وأذن له في التصرف 
فيه. 

ولو فرض أنه بعنوان القرض أيضاً ليس كل ما يدفع المقترض للمقرض ربا 
محرم, إذ لو أعطاه بعنوان الترغيب أو التشويقء أو غير ذلك مسن الأغراض 
الصحيحة الشرعية العقلائية ليس من الرباء ولكن الأحوط ان يرجع إلى الحاكم 
الشرعي لأخذ هذه المنافع. 


كتاب العارية 


وهي التسليط على العين للانتفاع بها على جهة التبرع!", وهى من 


كتاب العارية 

وهي شائعة بين الناس في جميع الأمكنة والأزمان وتمام أهل الملل 
والأديان, وفى صحيح أبي بصير عن الصادقك: «بعث رسول اهيل إلى صفوان 
بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها فقال أغصبا يا محمد؟ فقال النبى َل 
يل عارية 0000 وعن الصادقاة: «جرت فى صفوان بن مي الع 
نالك من الست أسجنا رنقه رس ل لد فين ذوعا حلي تقال احتعياتن 
محمد؟ فقاليظة: بل عارية مؤداة»!'. وهذه المادة تستعمل بمعنى التردد 
والتحول وتسمى العارية المتعارفة عارية لتحولها من يد إلى يد. 

)١(‏ قد مر مكررا أن التعاريف المذكورة في ألسنة الفقهاء لعناوين العقود 
شروح لفظية كتعاريف اللغويين لما يذكرونه من اللغات فلا موضوع للنقض 
والابرام فيها لآن موضوعها الحدود الحقيقية الواقعية كما ثبت فى محله وإذا 
راجعنا مرتكزات الناس فى العارية المتعارفة لديهم يحكمون يأنها: «تسليط على 
لعين للانتفاع بها تبرعا»فتكون كذلك شرعا لأنها ليست من التعبديات بل من 
الأمور العرفية التي ورد عليها الشرع كسائر العقود والايقاعات لا أنها 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب أحكام العارية غ. 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب أحكام العارية :؟. 
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العقود("" التى تحتاج إلى إيجاب وقبول, فالإيجاب كل لفظ له ظهور عرفى فى 
إرادة هذا المعنى كقوله «أعرتك» 5 «أذنت لك فى الانتفاع به» 3 «خذه لتنتفع 
به» و نحو ذلك7). والقبول كلما أفاد الرضا بذلك(8). 


أخذت من الشرع حتى تكون تعبدية _-كالصلاة ونحوها ‏ ولعل جملة من العقود 
المتعارفة أوضح لدى العرف مما ذكره الفقهاء في تعريفهاء والمنساق إلى الأذهان 
العرقية افق معتى العارية هو ها دكن 

زلستى المزاد والسلئط التدل تمتك المعير :فى السقوه السفلكة ل 
مجرد الإذن والترخيص في الانتفاع فهي بالحكم أشبه منه بالوضع فالجواز فيها 
حكمي لا أن يكون وضعيا كما يأتي إن شاء الله تعالى, ولا ريب في أنها مباين مع 
الرهن لاعتبار الوئيقة للدين فيه دونها. 

(؟) على المشهور بين الفقهاء. بل ظاهرهم الإجماع ولكن الانتفاع يمال 
الغير مجانا يمكن أن يقع بمجرد إذنه أو اباحته له أو تفويض العين إليه لهذا الغرض 
وكل ذلك من الاإيقاع فيكون الرد مانعا لا أن يكون القبول شرطا. إلا أن يقال: إن 
مرادهم بالقبول مجرد رضاء المستعير بما دفع إليه المعير للانتفاع به مجاناء وعلى 
هذا لا ثمرة عملية بين تسميتها عقدا أو إيقاعا. 

نعم, لو قيل بوقوعها بإنشاء المعير ولو مع غفلة المستعير وعدم توجهه 
أصلا لكانت الثمرة بينهما ظاهرة والظاهر انهم لا يقولون به فهي عقد وسّع في 
قبولها بما لم يوسع في قبول غيرها من العقود. 

(؟) لأن المناط في صحة الإيجاب في كل عقد أن يكون له ظهور عرفي 
في العنوان المنشأ والمفروض ظهور كل ذلك في عنوان العارية فيصح الاكتفاء بها 
عند أهل المحاورة, مع إن العقود الجائزة مبنية على المسامحة من كل جهة. 

(4) لأن المدار في القبول إبراز الرضاء بما أنشأه المجيب بأي وجه تحقق 
ذلك إلا إذا ورد تحديد خاص فيه من الشرع ولا تحديد كذلك في المقام 


ما يعتبر في المعير و حكم اعارة الغاصب َ 53-7 

ويجوز أن يكون بالفعل 07 بأن يأخذ العين المعارة بعد إيجاب المعير بهذا 
العنوان. بل الظاهر أنه لا يحتاج في وقوعها وصحتها إلى لفظ أصلاء فتقع 
بالمعاطاة(أ؟. كما إذا دفع إليه قميصا ليلبسه فأخذه للبس أو دفع إليه إناء أو 
بساطا ليستعمله فأخذه واستعمله. 

(مسألة :)١‏ يعتبر فى المعيرء أن يكون مالكا للمنفعة() وله أهلية التصرف 
فلا تصح اعارة الغاصب عينا أو منفعة وتجري الفضولية فيها وتصح بإجازة 
المالك كالبيع والاجارة(4. 

وكذا لا تصح إعارة الصبى والمجنون والمحجور عليه لسفه او فلس إلا 
مع إذن الولي الف 
فيصح الاكتفاء بما ذكرء مع ان الحكم بكفاية الإيجاب والقبول بما ذكر مطابق 
للإجماع والأصل والإطلاق. 

(0) لأنه مبرز للرضاء بالإيجاب فيصح الاكتفاء به مع عدم دلييل على 
الخلاف ويصح التمسك بالسيرة على صحته أيضا. 

(1) لصدق العارية على إيجادها بالمعاطاة أيضاً فتشملها الأدلة مضافا 
إلى أصالة الصحة بعد عدم دليل-على المنع وظهور السيرة المستمرة خلفا عن 
شتلك 

(0) لأنها تسليط الغير على الانتفاع بالمال ولا يصح تسليط الغاصب 
شخصا على ما غصبه بالأدلة الأربعة كما يأتى فى محله. 

(8) لما تقدم في كتاب البيع من أن عقد الفضولي مطابق للإطلاقات 
والعمومات إلا ما خرج بالدليل ولا دليل على الخلاف في المقام فتشمله أدلة 
العارية بلا مانع في البين. 

(9) لأنها تصرف مالي ولا تصح التصرفات المالية ممن ذكر إلا بإذن الولي 
بالضرورة الفقهية كما ثبت كل ذلك في محله تفصيلا. 


ب مهذب الاحكام اج ١48‏ 


وتصح إعارة الصبي إذا كان بإذن الولى7"). 

(مسألة ؟): لا يشترط في المعير ملكية العين بل يكفي ملكية المنفعة 
الاسارة انكر نها امو 1151 لمالرفة: 

نعم إذا اشترط اسستيفاء المسنفعة في الإجارة بنفسه ليس له 
الاعارة 070 

(مسألة "): يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع(١١)بالعين‏ فلا 


)٠١(‏ أما كون تصرفه صحيحا لفرض إجازة الولي وأما إنشاؤه فإن قلنا 
بأن الصبي مسلوب العبارة مطلقا فلا يبقى موضوع لإجازة الولي. لفرض كون 
عباراته كالعدم فلم يقع منه شيء حتى تتعلق به الإجازة, وإن قلنا بأنه ليس 
مسلوب العبارة بل تكون إنشاءاته كتصرفاته المالية تصح بالإجازة أيضأء وحيث 
لا دليل من عقل أو نقل على كون الصبي مسلوب العبارة مطلقا فتصح إنشاءاته 
كتصرفاته بالاجازة إلا ما دل الدليل بالخصوص على الخلاف. 

نعم الظاهر أن المجنون وبعض مراتب غير المميز مسلوب العبارة عند 
العقلاء وتقدم في كتاب البيع بعض ما ينفع المقام. 

)١١(‏ لأصالة الصحة, والاطلاق. وظهور الاتفاق. وحصول الغرض من 
العارية على كل حالء. وجريان قاعدة السلطنة بالنسبة إلى كفاية ملك المنفعة 
أيضاً. وأما إذا لم يكن مالكا للعين ولا المنفعة بل كان مالكا للانتفاع فمقتضى 
الأصل عدم صحة الإعارة إلا بإذن المالك. لأصالة عدم الحق لغير المالك على 
التسليط على مال المالك بإعارة ونحوها. 

)١7(‏ لعدم قدرته عليها شرعاء لفرض اشتراط المباشرة في ذلك من 
الانتفاع. 

(1) للإجماع, وللأدلة الخاصة الدالة على أنه لا يجوز تسليط الكافر 
على المصحفء ولا المحرم على الصيد مثلا كما مر في محله وغير ذلك مسن 


ما يعتير في المستعير ا 6889 ل 
تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحره27". لا من المحل ولا 
من البح 08 

وكذا يعتبر فيه التعيين .)١١(‏ فلو أعار شيئا أحد هذين أو أحد هؤلاء 
لم يصح ولا يشترط أن يكون واحدا("١)‏ فيصح إعارة شيء واحد لجماعة كما 
إذا قال أعرت هذا الكتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة فيستوفون المنفعة بينهم 
بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة وكذا يجوز أن يكون عددا غير محصور 
كما إذا قال أعر ت هذا الشيء لكل الناس وإن كان الأحوط خلافه(314), 
الحوازد الخاصة. 

)١5(‏ تقدم بعض ما .يتعلق بالأول في كتاب البيع / "', وما ,يتعلق بالثاني في 
كتاب الحج فراجع. 

(16) لأن كلا منهما تسليط للمحرم على الصيد وهو لا يجوز. وأما العكس 
وهو ما لو كان الصيد في يد محرم فأخذه المحل منه بصورة العارية يصح لكن في 
كونه من العارية المصطلحة إشكال بل منع. لما مر من إنه .يعتبر أن .يكون المعير 
مالكا للعين أو المنفعة والمحرم لا يملك شيئا من الصيد وقد مر التفصيل في كتاب 
الحج فراجع. 

(17) للإجماع, والسيرة العملية. 

نعمء لا يبعد حصول مطلق الإذن في التصرف لواحد بعد تعيينه بالقرعة 
لكنه ليس من العارية المعهودة في شيء ولا يترتب عليه أحكامها. 

(1) للأصل, والاطلاق. وظهور الاتفاق. ولأن العارية من سنخ الإباحة 
يتسامح فيها بما لا يتسامح فى غيرها من العقود. 

(18) دليل الجواز أن الكلي المعين له نحو تعين عرفا في مقابل المجهول 
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(مسألة ؟): يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها 
منفعة محللة مع بقاء عينها!؟ ١‏ كالعقارات والدواب والشياب والكتب 
والأمتعة والصفر والحلى بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد 
والحراسة وأشباه ذلك فلا يجوز إعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو وكذا 
آنية الذهب والفضة بناء على عموم حرمة الانتفاع بها وأما بناء على اختصاص 
الحرمة باستعمالها فى الأكل والشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه 
المنفعة!'') وكذا مالا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة 
وأشياهها!١").‏ 


المطلق. .ولا دليل على اعتبار الأزيد من ذلك في العارية التي هي مسن سنخ 
الاباحات المطلقة. ولذا نسب إلى العلامةية: الصحة فيه أيضاً ودليل عدم الصحة 
انه غير معهود في العقود. والعهود المتعارفة بين الناس والمنساق من أدلة العارية 
عرفاء وشرعا غير ذلك فيرجع إلى أصالة عدم 7 تحقق العنوان الخاص بعد الشك في 
الصدق, ولكن الظاهر تحقق الإذن, والإباحة المطلقة في الجملة فيرجع في 
التعيين إما إلى القرعة, أو الى التناوب في الانتفاع. 

(19) للإجماع. والسيرة في العواري المتعارفة, والنهي عن الانتفاع 
بالمنافع المحرمة فيكون التسليط على العين لأجلها باطلا وحراما. 

)٠١(‏ وقد تقدم التفصيل في فصل الأواني من كتاب الطهارة!١",‏ فراجع. 

وأما الآلات المشتركة بين المنفعة المحللة. والمحرمة فيجوز إعارتها 
للمنفعة المحللة بلا إشكالء وكذا تجوز إعارتها مطلقا بلا تقييد للمنفعة المحرمة 
لفرض وجود المنفعة المحللة فيها فتشملها الأدلة وتقدم في المكاسب 
المحرمة! ", وسيأتي في كتاب الإجارة ما ينفع المقام. 

)١١(‏ للإجماع على اعتبار بقاء العين في مورد العارية إلا فيما خرج 
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ما يعتبر فى المعين المستعارة 0 
بالدليل _كما سيأتي وقد جعل ذلك قاعدة في العارية وأرسلوها إرسال القواعد 
الكلية التي يستدلون بها في العارية ثم ذكروا قاعدة أخرى وهي قولهم: «كلما 
يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إعارته وإجارته»ثمٌ أشكلوا بأن إعارة المنحة 
جائزة دون إجارتهاء ولا بد من بيان إنه ما المراد بقولهم: كلما يصمح الانتتفاع به .مع 
بقاء عينه؟ و أنه ما المراد بالعين. هل المراد بها عين ما ينتفع به بلا واسطة بالدقة 
العقلية أو المراد العين التي تقع مورد الانتفاع عرفا؟ 

فإن كان المراد هو الأول فهو خلاف ما تسالموا عليه من عدم ابتناء 
الشرعيات على الدقائق العقلية مع إنه مستلزم لبطلان العارية. والإجارة فيما إذا 
استعير محل للانتفاع بحرارته. أو ببرودته الواردة عليه والخارجة عنه من 
الآللات الصناعية الحديثة مثلا ‏ والقول ببطلانها فيه لا ينبغى ان يصدر عن عاقل 
فضلا عن فقيه فاضل. ْ 

وان كان المراد العين التي ينتفع بها عرفا بحيث .يصدق عرفا الانتفاع ولو 
مع إتلاف المنفعة فيصح الانتفاع بالشأة مع بقاء عينها عرفا فيصير المثال مطابقا 
للقاعدة لا مخالفا لها حتى نحتاج إلى القول بأنه تعبد خاص لا بد من الاقتصار 
على مورده فلا يتعدى إلى الناقة والبقر أو نقول أن المثال من مجرد الإباحة 
المطلقة, أو الوكالة في الانتفاع لا ان يكون من العارية كما يظهر من صاحب 
الجواهر, فالشاة, والناقة, والبقرء. والبئر للاستسقاء. والحمام لصرف الماء كلها 
داخل تحت عنوان واحد يصح تطبيقها على القاعدة بالنظر العرفي الذي هو 
المناط في الأحكام الشرعية. 

نِم انه قد يستدل على استثناء المنحة بقول النبيية «العارية مؤداة 
والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم»''". 

ونوقش فيه: بقصور السند كما هو دأيهم في النبويات ولكن الظاهر ان 
المتن يشهد بصدوره منديَّييُ. ولكن لا دلالة فيه على أنها كانت بعنوان العارية إذ 
يمكن ان يكون بعنوان مطلق الإذن في الانتفاع والإباحة. وكذا الاستدلال 


الصدقات حديث: ,1١97/‏ 
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(مسألة 0): يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها والبئر للاستقاء 
منها!؟"). 

(مسألة ع): لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب 
حليتها بالتزويج وملك العين وبالتحليل الراجع إلى أحدهما(''انع, لا 


بخبر الحلبي عن الصادق ناث : «في الرجل يكون له الغنم .يعطيها بضريبة سنة شيئا 
معلوماء أو دراهم معلومة من كل شاة كذا وكذا قال.: لا بأس بالدراهم, ولست 
أحب أن يكون بالسمن»١'.‏ وصحيح ابن سنان: «سأله أيضاً عن رجل دفع إلى 
رجل غنمه بسمن, ودراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر. 

قالائة: لا بأس بالدراهم, وأما السمن فما أحب ذلك إلا أن تكون حوالب 
فلا دمن بذلك»)7". 

بدعوى: أنه إذا جاز مع العوض فبدونه أولى وذلك لأن الأولوية ممنوعة 
وعلى فرض صحتها لا وجه لتعين كونه عارية إذ يمكن ان يكون بعنوان الصلح أو 
الهبة. 

(؟؟) صحة عارية الشاة للانتفاع بلبنها مورد الإجماع والبقية مطابقة 
للقاعدة التى ذكروها في العارية وهي أن مورد العارية ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
العين فإن العرف يرى ذلك كله انتفاع بالشيء مع بقاء عين ما ينتفع بهاء ويظهر 
ذلك من كل من مثل لمورد عدم جواز العارية بعارية الخبز للأكل فإنه ظاهر بل 
نص في أن المراد انما هو زوال عين ما ينتفع به لا العين التي يعد إعدامها انتفاعا 
من العين الأخرى بنظر العرف كالأمثلة المذكورة وكإعارة الشجرة للانتفاع بثمرها 
ولكن الأحوط مع ذلك التصالح والتراضي وعدم ترتب الأحكام الخاصة في غير 

(1؟) على المشهور للحصر المستفاد من قوله تعالى «إلآً عَلى أَرْوْاجِهِمْ» 





)١(‏ و(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب عقد البائع وشروطه: ١‏ وغ. 
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بأس بإعارتهم للخدمة, ولا يجوز للمستعير أن ينظر إلى ما لا يجوز النظر إليه 
منها لو لا الاستعارة إل بتحايل البعد 20 

(مسألة 7): لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الاعارة. فلو قال: 
«أعرني إحدى دوابك»فقال ادخل «الإصطبل وخذ مما شئت منها» صحت 
العار 001 

(مسألة العين التى تعلقت بها العار ية ان انحصرت جهة الانتفاع بها 
فى منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه 
ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند إعارتها واستعار تها ١!‏ ؟). 


دأ ما مَلَّكَتْ يْنَائهُه» ١١‏ مضافا إلى ورود النص فيه ويأتي التفصيل في كتاب 
النكاح إن شاء الله تعالى. 

)١5(‏ أما جواز استعارتها للخدمة فللإجماع وقاعدة السلطنة, وأما عدم 
جواز النظر فللأدلة الدالة على عدم جواز النظر إلى الأجنبية مطلقا إلا ما استثنى 
منها وأما الحلية بالتحليل فلأدلة التحليل مضافا إلى الإجماع ويأتي التفصيل في 
محله. 

(6؟) للأصلء والإجماع, والسيرة على عدم اعتبار التعيين في المجانيات 
كما إذا قال المالك للفقير: ادخل المطبخ وخذ وكل ما شئت من الأطعمة. أو قال 
المضيف للضيف: كل ما شئت من الأغذية, واستمتع بما تريد من الفرشء والأمتعة 
إلى غير ذلك من الموارد التى جرت عليها سيرة العقلاء. وفي المثل المعروف 
«المجان لا يعد ولا يستبان». 

(57) للأصل, والإجماء, والسيرة, ولأن انحصار الانتفاع في جهة خاصة 
قرينة عرفية على تعين الانتفاع بها وفي غير تلك الجهة المعينة يلزمه الاستيذان 


.١: سورة المؤمئنون‎ )١( 
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وإن تعددت جهات الانتفاع بها كالأآرض ينتفع بها للزرع والغرس 
والبناء والدابة ينتفع بها للحمل والركوب ونحو ذلك فإن كانت إعارتها 
واستعارتها لأجل منفعة أو منافع خاصة من منافعها يجب التعرض لها ("؟) 
واختص حلية الانتفاع للمستعير بما خصصه المعير 080 إن كانت لأجل 
الانتفاع المطلق جاز التعميم والتصريح بالعموم' "١‏ بأن يقول أعرتك هذه 
الدابة مثلا لأجل أن تنتفع بها كل انتفاع مباح يحصل منها كما انه يجوز 
إطلاق العارية!' ". بأن يقول أعرتك هذه الدابة فيجوز للمستعير الانتفاع 
بسائر الانتفاعات المباحة المتعلقة بها نعم ربما يكون لبعض الانتفاعات 
بالنسبة إلى بعض الأعيان خفاء لا يندرج في الإطلاق ففىي مثله لابد من 


من المعيرء ويضمن لو تصرف بدون إذنه أو إجازته كما إذا أراد ان يفرش اللحاف, 
أو يجعل البساط خيمة وذلك لأصالة حرمة التصرف فى مال الغير إلا فيما شمله 
الإذن. ْ 

نعم, لو كان التصرف في غير الجهة المعهودة بما يكون أخف وأدون منها 
يمكن ان يشمله الإذن بالفحوى. 

(70) لأصالة عدم ثبوت السلطة على الانتفاع إلا فيما قصده المعير, 
وأصالة عدم تحقق العارية المعهودة إلا بذلك مضافا إلى ظهور الإجماع. والسيرة 
العملية, 

)١8(‏ لأصالة عدم جواز التصرف في مال الغير إلا فيما إذن فيه ورضي به. 
مضافا إلى إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء. 

)١8(‏ لقاعدة: «الناس مسلطون على أموالهم فيما شاءوا وأرادوا ما لم ينه 
الشارع عنه». فإذا أراد تعميم الانتفاع لا بد من التصريح بمراده لا محاله كما في 
سائر المرادات وإبرازها. 

)٠8(‏ لما ثبت في محله من ان المطلق يشمل جميع ما يصح انطباقه عليه 


العارية جائزة من الطرفين 


اا 2010102100 
التنصيص به أو التعميم على وجه يعمه(١)‏ وذلك كالدفن فإنه وإن كان من أحد 
وجوه الانتفاعات من الأرض كالبناء والزرع والغرس ومع ذلك لو أعيرت 
الأرض اعارة مطلقة لا يعمه الاطلاق7"". 

(مسألة 4): العارية جائزة من الطرفين7"") فللمعير الرجوع متى 


إلا مع القرينة على الخلاف مضافا إلى الإجماع والسيرة. 

(١؟)‏ لأنه مع عدم التنصيص على التعميم يشك في شمول المطلق له 
حينئذ وقد ثبت في محله انه لا يجوز التمسك بالدليل ‏ مطلقا كان أو عاما في 
الموضوع المشكوك وقد جرت عليه سيرة أهل المحاورة أيضاً فراجع. وتأمل. 

هذاء فيما إذا شك في الشمول وعدمه فضلا عما إذا كانت هناك قرائن دالة 
على عدم الشمول فلا يصح التصرف حينئذ مطلقا. 

(؟") وكذا في جملة من الصناعات التي يوجب تلوث المحل وقذارته مما 
يوجب تنفر الطباع ولا يرضى بها نوع الملاك. 

وبعبارة أخرى: كلما ينصرف الاطلاق عنه وهو مما يختلف باختلاف 
الأزمنة, والأمكنة. والأشخاص, وليس له حد معين مخصوص حتى يذكر وكلما 
باقعا تقو ست رات الجدالي” 

(1") لتقومها بالاذن. والترخيص حدوئا وبقاء. وليست من العقود المملكة 
حتى تجري فيها أصالة اللزوم إذ لم يحصل ملك وحق للمستعير على المعير وكذا 
العكس. وانما يجوز له الانتفاع لأجل إذن المعير واباحته فالجواز فيها حكمي لا 
أن يكون وضعيا حتى يكون مقابل اللزوم الذي هو مورد أصالة اللزوم فتكون 
العارية مثلما إذا إذن المالك لأحد في الجلوس على بساطه مثلا هذا مضافا إلى 
ظهور إجماعهم على الجواز. 

وما نسب إلى ابن الجنيد: من لزومها من طرف المعير في عارية الأرض 
القراح مدة للغرسء والبناء لا دليل عليه من عقلء أو نقل. 
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اا كان اكير لشي 71 
نعم» في خصوص إعارة الأرض للدفن لم يجز للمعير بعد الدفن والموت 
الرجوع عن الإعارة وبنش القبر وإخراج الميت على الأصح!١‏ "". 


نعمء مثل سائر الموارد التى قيل فيها بعدم جواز رجوع المعير عن إعارته 
لأجل جهات خارجية لا أن يكون اللزوم متعلقا بذات العقد أولا وبالذات كسائر 
العقود اللازمة. 

(4؟) لما مر من تقومها بإذنه وهو فاعل مختار إن شاء بقى على إذنه وإن 
شاء رجع. 

(0؟) لأصالة عدم حدوث ملزم عليه بعد ان كان مفاد العارية مجرد الإذن 
الترخيص في الانتفاع فيكون المستعير كضيف ورد على مائدة متى أمسك عنها لا 
محذور فيه. 

(7) للإجماع, ولا لأهمية مراعاة حرمة الميت المحترم عند المتشرعة 
عن رجوع المعير في عاريته بل يلومونه مع لزوم الهتك هذا مع عدم إمكان الجمع 
بين الحقين بحسب المتعارف فيجمع بينهما ان لم يكن محذور في البين وتقدم 
بعض الكلام في أحكام الأموات. 

ثمّ انه قد استثنى عن جواز رجوع المعير في العارية موارد: 

الأول: إعارة الأرض للدفن. 

الثانى: العارية للرهن. 

الثالث: ما إذا ترتب على الرجوع ضرر لا يتدارك. 

الرابع: عارية الحائط لوضع الخشب عليه. 

الخامس: عارية الأرض للزرع والبناء والغرس مدة معلومة إلى غير ذلك 
مما ذكروه في الأبواب المتفرقة. 

والحق ان يقال: ان الإعارة في هذه الموارد تتصور على وجوه: 


حكم رجوع المعير بعد الاذن بالدفن 1 0 





وأما قبل ذلك فله الرجوع حتى بعد وضعه فى القبر قبل 
مواراته(!؟". وليس على المعير أجرة الحفظ ومئونته(4) إذا رجع بعد 


الأول: ان يكون في البين التزام بنائي على الإإبقاء فى ضمن عقد العارية 
ولو بالدلالة الضمنية الالتزامية المكشوفة من القرائن المعتبرة ولا ريب فى شمول 
عموم أدلةالؤقاء. بالعرط ولك بيتى ظلى أن القتروظ شى.ظتتن اللظود العائزة 
واجبة الوفاء كما عن جمع أولا كما عن آخرين ومقتضى الإطلاق والعموم هو 
الأول وتقدم التفصيل في أحكام الشروط من كتاب البيع فراجع' '". 

الثانى: ان المعير بإقدامه على مثل هذه العواري أسقط حقه عن البقاء 
بالنسبة إلى ما إذن فيه حدوثا فلا حق له حتى يرجع إليه ولا كلية فيه والظاهر 
اختلافه باختلاف الموارد والأشخاص وسائر الجهاتء. وفى مورد الشك 
ضحي عاء شقه: ا متتظى فاده السلطنة يقاو أيضا. ْ 

الثالث: ان يشك انها من أي القسمين والمرجع استصحاب بقاء الحق 

فيجوز الرجوع. ٍ 

الرابع: ان يحدث للمستعير في مثل هذه العواري حق أيضأ ولا بد حينئذ 
من ترجيح أحد الحقين على الآخر بالمرجحات الخارجية وملاحظة الأهمية لآن 
المسألة من صغريات التزاحم عرفا ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الموارد 
والخصوصيات لا أن تكون جميع المصاديق داخلة تحت كبرى واحدة ولا بد من 
تدارك ضرر كل منهما لو لزم من الرجوع ضرر على كل واحد منهما جمعا بين 
الحقين لفرض ان أصل حدوث العارية بحق وغير عدوان. 

(/00) لأن عمدة الدليل على المنع الإجماع والمتيقن منه بعد المواراة ولعدم 
صدق النبش الذي استدلوا به على عدم جواز رجوع المعبر. 

(78) للأصلء. ولأن حفظ الميت المحترم من الواجبات الكفائية المجانية 





ه» 
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الحفر قبل الدفن كما انه ليس على ولى الميت طم الحفر بعد ما كان بأذن من 
ال 27 
(مسألة :)١٠١‏ تبطل العارية بموت المعير(*2. بل بزوال سلطنته بجنون 
بن 1غ6) 
و بحو 5ه 1 
(مسألة :)١١‏ يجب على المستعير الاقتصار فى نوع المنفعة على ما 
عينها المعير فلا يجوز له التعدي إلى غيرها(؟ 2 ولوكانت أدنى وأقل ضررا على 
المعير20) وكذا يجب ان يقتصر فى كيفية الانتفاع على ما جرت به العادة فلو 
أعاره دابة للحمل لا يحملها إلا القدر المعتاد بالنسبة إلى ذلك 


وان ثبتت الأولوية للولى في الجملة وما كان كذلك لا يقابل بالعوض كم مر في 
المكاسب المحرمة مع ان الحفر وقع بأذنه والرجوع وقع بأمر الشارع بعد صحة 
رجوعه شرعا. 

(89) وما كان بإذن المالك مجانا فلا وجه للضمان بالنسبة إليه. 

(5) لتقومها بالاذن حدوئا وبقاء. وعدم حدوث الملكية للمستعير أبدا 
ومع الموت ينتفى موضوع الإذن فتبطل لا محالة, وكذا الكلام في جميع العقود 
الإذنية من الوديعة والوكالة. وكذا تبطل بموت المستعير الودعي والوكيل 
لاختصاص الإذن في ظاهر العقد بهم فينتفي يموتهم هذا مع ثبوت الإجماع على 
ان العقود الجائزة تبطل يموت كل واحد من المتعاقدين. 

(1) لأنه لا أثر للإذن بعد زوال السلطنة مضافا إلى الإجماع على البطلان 

(9) لحرمة الانتفاع بمال الغير بدون إذنه بالأدلة الأربعة كما مر. 

(41) لأن الأدنى والأقل ضررا مما لم يتعلق به إذن المالك وكل ما لم 
يتعلق به إذن المالك ,يحرم الانتفاع بدون اجازته. لما تقدم. 


حك وجو المعبراقل الال لذن .دل ف سسا( 0006 


الحيوان وذلك المحمول وذلك الزمان والمكان !24 فلو تعدى نوعا أو كيفية كان 
غاضيا وشنامنا وغليه احزة ما استو فاون اليكقت 01 

(مسألة ؟3١):‏ لو أعاره أرضا للبناء ١7‏ 2 أو الغرس جاز له الرجوع وله 
إلزام المستعير بالقلع لكن عليه الأرش. وكذا في عاريتها للزرع إذا رجع 
قبل إدراكه. ويحتمل عدم استحقاق المعير إلزام المستعير بقلع الزرع لو 





نعمء لو كان الأدون مما يشمل الإذن بالفحوى عرفا يجوز الانتفاع به حينئذ 
لفرض تحقق الإذن فيه أيضاً. كما إذا استعار أرضا للزرع يجوز دخوله وإدخال 
عملة الزرع فيهاء لشمول الإذن لذلك عرفا. 

(44) وذلك كله لأصالة احترام كل ما يتعلق بالغير -عينا ومنفعة وانتفاعا - 
وعدم جواز التصرف إلا برضاه عند جميع العقلاء فضلا عن الفقهاء وقد شبت 
إجماعهم على ذلك وقد تقدم مرارا إثبات هذا الأصل بالأدلة الأربعة. 

(10) أما العصيان فبإجماع المسلمينء بل بضرورة من الدينء وأما الضمان 
بالنسبة إلى التعدي في مال الغير فكذلك أيضاً وقال النبييي: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي»('. وخلاصة معناه كل من أستولى على مال الغير بغير حق 
فهو له ضامن. ويشهد له بل .يدل عليه في المقام قولهم+ئ8: «إذا استعرت عارية 
بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن»1". 

وأما وجوب تدارك ما استوفاه من المنفعة فلقاعدة «على اليد»و أصالة 
احترام المالء فلا بد من تداركه إما بالعوض الجعلي أو الواقعي وهذه الأحكام 
كلها من المسلمات الفقهية عند الفريقين؛ بل .يمكن ان تعد من الفطرريات العقلائية 
لو التفت الناس إلى عقولهم. 

(1) تقدم ما يتعلق بهذه المسألة في (مسألة ) عند بيان استعارة الأرض 





الكاسكدرك الرسائ ل يانية امن أبوات الوقيفةة الأومكق ابى :دازو ناف :امن كعات البيوع. 
(؟) الوسائل باب: غ من أبواب العارية. 


مسييا ١‏ يي ا لي ل ا _التهدات الأحكام بع 16 


رضي المستعير بالبقاء بالأجرة والأحوط لهما التراضي 7" أوالتصالح امكل 
ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أشبتها المستعير فى 


البناء. 
(مسألة :)١‏ العارية أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو 
التفريط (8غ). 


للدفن والدليل في الجميع واحد وإن تعددت المصاديق والصغريات فلا وجه 
للإطالة بالتكرار. 

(80) لأن هذه المسائل لم يرد فيها نص خاص. ولا بد من تطبيقها على 
القواعد العامة وملاحظة بعضها مع بعض ثم الترجيح, ولا ريب في أن ذلك يختلف 
باختلاف الانظار فلذلك اختلفت الأقوال كما مر. 

(4]) أما كون العارية أمانة مالكية في ,يد المستعير فتدل عليه سيرة العقلاء 
بل مرتكزات الناس فضلا عن إجماع فقهاء المسلمين» ويستفاد ذلك من نصوص 
المعصومين, قال أبو عبداللهإ في صحيح الحلبي: «صاحب الوديعة والبضاعة 
مؤتمنان وليس على مستعير عارية ضمان. وصاحب العارية والوديعة 
موتمن»!'.ويأتي بعضها الآخر. 

وأما انه لا يضمنها بالتلف فلقاعدة عدم صحة تضمين الأمين إلا مع الشرط 
مضافا إلى الإجماع ونصوص مستفيضة, منها صحيح ابن مسلم عن أبِي جعفرا19: 
«سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق؟ فقال92: إن كان أمينا فلا 
غرم عليه»'!''. وقول الصادق]#ة: «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو 
بدرقت أو ضاعةا اذا كان المشعير عامو نا 7 

وأما قول علي90!: «من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن»! . 


ىا الرساتل بام ذه أوات التاونة حودة واوا 
41 الوم نات ان زات الغار تاسنافك 1 


عدم الضمان فى العارية الا اذا اشترط الضمان 0 


نعمىءلو شرط الضمان ضمنها وان لم يكن تعد ولا تفريظ(3غ) 
كما انه لو كانت العين المعارة ذهبا أو فضة ضمنها شرط فيها الضمان أو لم 
5 1ل )6١(‏ 
لسر ٠‏ 

(مسألة 38): لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا 
بإذن المالك(١0)‏ فتكون إعارته حينئذ فى الحقيقة اعارة المالك ويكون 


فلا بد من حمله اما على الاستعارة بغير إذن المالك أو على مورد التعدي. 

وأما الضمان مع التعدي أو التفريط فهو من الفطريات التي يحكم بها كل 
عاقل, ويدل عليه الإجماع ومفهوم النصوص المستفيضة التي مر بعضها. 

(59) إجماعا ونصوصا. منها ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظميية في 
قضية صفوان ففي خبر الفقيه: «استعار النبييية من صفوان بن أمية سبعين درعا 
حطمية. وذلك قبل إسلامه. فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال#: بل 
عارية مؤداة. فجرت السنة في العارية إذا شرط فيها ان تكون مؤّداة»!''. ومنها 
قول ابي عبدالله 0 في صحيح الحلبي: «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه 
إلا أن يكون ا* شترط عليه ".وبأ ف يول خلية اهنا 

(0) إجماعا ونصوصا: منها صحيح زرارة. قال: «قلت لأبي عبداللهاكة: 
العارية مضمونة؟ فقال: ما استعرته فتوى (أي تلف) فلا يلزمك نواه إلا الذهب 


ولفضة فإنهما يلزما إلا ان تشتر ط عليه انه متى توى ل عدت برا وان 
عليك»7". 


)6١(‏ للأصلء والنص, والإجماع. قال أبو عبدالله.#ة: «إذا استعيرت 


)١(‏ الوسائل نانت: من ابواات العازية ا 
(7) الومناتنانية لاهن انوا العارية 1 
الوسنانل اين امن ابوات الغارية 1 


صمست 02020200000 مهذب الاحكام/ ج18 
المستعير وكيلا ونائبا عنه. فلو خرج المستعير عن قابلية الإعارة بعد ذلك. كما 
إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها!؟0. 

(مسألة 0١):إذا‏ تلفت العارية بفعل المستعير فإن كان بسبب 
الاستعمال المأذون فيه من دون تعد عن المتعارف ليس عليه 
شيا 5 

كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعار فا, 
وإن كان بسبب آخر ضمنها(” إن كان مثليا فبالمثل وإلا فبالقيمة والمناط على 
قيمة يوم الأداء 000 

(مسألة :)١8‏ إنما يبرأً المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى 
مالكها أو وكيله أو وليه( *' ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلا يد مسن 


عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن»(". 

(01) لفرض بقاء المعير الواقعيى على حاله جامعا لشرائط صحة الإعارة 
فما خرج عن قابلية الإعارة ليس بمعير وما هو المعير بقي عليها. 

(017) للإطلاق والاتفاق وبقاء الأمانة التي تسنافي الضمان. مضافا إلى 
السيرة في الاستعمالات المستلزمة عادة للنقص والتلف فإن المتعارف يستنكرون 
التضمين حينئذ والا اختصت العارية بأشياء خاصة لا تتحمل النقص بالاستعمال. 

(04) لتحقق التعدي حينئذ فيضمن نصا كما مر وإجماعا. 

(00) لما مر في المقبوض بالعقد الفاسد فلا وجه للإطالة بالتكرار' ". 

(01) لتحقق الرد شرعا في جميع ذلك. 

أما الأول: فهو واضح لا ريب فيه. 


(1) الوساء يانه اتن ابذات القارية 1 
(1) راجع بج: ١7‏ صفحة :177. 


5 اذا مكار فيا قن لاصوا اتاد ارسي يي 
المالك ولا إذن منه لم يبرً("* كما إذا رد الدابة إلى الاسطبل وربطها فيه بلا 
إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف. 

(مسألة :)١77‏ إذا استعار عينا من الغاصب فإن لم يعلم بغصبه كان 
قرار الضمان على الغاصب(065 فإن تلفت فى يد المستعير فللمالك 
الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير(0) فإن رجع على 
المستعير يرجع هو على الغاصب”"أ) فإن رجع على الغاصب لم يكن له 
الرجوع على المستعير وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من 
المنفعة فإنه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس 
(1. وأما لوكان عالما بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع 
المالك عليه بل الأمر بالعكس'!5. فيرجع الغاصب على المستعير لو 

وأما الثاني: فلان يده يد الموكل لأجل وكالته. 

أما الأخير: فلاقتضاء ولايته الشرعية لذلك. 

(01) للأصل بعد عدم إذن مالكي ولا شرعي له في ذلك. 

(0) للإجماعء وقاعدة الغرور كما مر اعتبارها مكررا بعد فرض كون 
المستعير جاهلا بالعيب. 

(04) لقاعدة اليد بعد فرض جريان يد كل من الغاصب والمستعير على 
مال المالك. مضافا إلى الإجماع. 

(18) لأن قرار الضمان عليه من جهة كونه غارا ومنه يعلم وجه صحة 
رجوع الغاصب إلى المستعير لو رجع المالك إلى الغاصب. 

)1١(‏ لجريان عين ما مر في سابقة فيه بلا فرق بينهما مع أن الحكم في 
الأصل والعكس من المسلمات. 

(17) أما عدم رجوع المستعير على الغاصبء فلعدم كونه مغرورا لفرض 
علمه بالعيب فهو بنفسه أقدم على الضمان وأما رجوع الغاصب على المستعير 


له مهذب الاحكام / ج ١86‏ 





رجع المالك عليه ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد ما علم بالغصبية بل 
(مسألة 08): لو أنكر العارية بعد طلب المالك لها بطل استيمانه(6١).‏ 
(مسألة :)١4‏ إذا ادعى المستعير التلف فالقول قوله مع اليمين!9١2‏ ولو 
ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه!١).‏ 
(مسألة :)7٠‏ لو قال أعرتك هذا المتاع بشرط ان تعيرني متاعك 
الخاص, فالأحوط ان يكون التعويض بعنوان التصالح لا بعنوان العارية 
ال 110 


فلفرض ان التلف وقع عنده فيكون قرار الضمان عليه. _ 1 
(18) لقوله تعالى «إِنّ آللهَ يَأمُرْكُمْ أن تُوَدُوا الأمانات إلى أَهْلِهاه7", 
والغاصب ليس من أهلها كما هو معلوم. 
)١18(‏ لظهور خيانته. ومقتضى قاعدة اليد هو الضمان بعد بطلان استيمانه. 
(10) اما قبول قوله فلأمانته. واما اليمين فلأجل قطع الخصومة واللجاج. 
(77) لأصالة عدم الرد إلا إذا ثبت بالحجة المعتبرة والمفروض عدمها. 
وأما اليمين فلقاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»كما سيأتي. 
(10) لما هو المعروف من أن العارية لا تعوّض بشيء ولكن لا دليل لهم 
من عقل أو نقل. 
نعم, الغالب في العارية المجانية, فإن كانت هذه المجانية مقومة في ذاتها 
يصير الشرط خلاف الكتاب والسنة وإن لم يكن كذلك بل كان خلاف إطلاقها 
الغالبي فلا بأس بذلك, وكذا ان ثبت إجماع معتبر على بطلان مثل هذا الشرط في 
العارية مطلقا وإثبات كل واحد منهما دونه خرط القتاد وقد أطالوا البحث في 





)١(‏ سورة اليياء :قهة. 


(مسألة ١5؟):‏ إذا قال المستعير أعرتنيها ‏ لدفع العوض عن نفسه وقال 
المالك بل آجرتك بكذا -أو وهبتك بكذا ‏ يقدم قول المستعير 23140 

(مسألة 7؟): لو نقصت العين المستعارة بسبب الاستعمال 2١17‏ ثم تلفت 
واقن كلظ اضيا تيا عي 50 

(مسألة 57): لو استعار مركوبا إلى محل خاص فجاوزه ضمن ما 


ذلك ومن أراد العثور فليراجع المطولات. 

(18) لأصالة عدم وجوب التعويض عليه اجارة كانت أو هبة إلا إذا 
أثبت المالك ذلك بالبينة. 

ان قيل: مقتضى الأصل عدم خروج مال المالك عن سلطته إلا بما هو 
يدعيه. ومقتضى الأصل عدم صحة تصرف المستعير إلا فيما يعترف به المالك. 

يقال: نعم. لو لم تكن الأصول معارضة يأصالة عدم سلطنته على أخذ 
العوض من الغير وضعا وتكليفاء ولكن الأحوط التصالح. 

(19) فلا ضمان بالنسبة إلى المستعيرء لفرض أنه أمين والنقص لم يحصل 
بالتعدي والتفريط إلا إذا شرط ضمان النقص ولو حصل بالاستعمال. 

)7١(‏ مثلا إن كان مثليا وإلا فبالقيمة ولا ضمان عليه بالنسبة إلى ما نقص 
لما تقدم. 

)7١(‏ لأنه غير مأذون فيه فلا بد له من أجرة المثل كما سيأتي في كتاب 
الإجارة. 

والحمد لله رب العالمين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
كتاب الود يعة 


وهى استنابة فى الحفظ, وبعبارة أخرى هى وضع المال عند الغير 
ليحفظه لمالكه(١),‏ ول كثيرا على المال امن وتقال عاخن الشنال 
«المودع» ولذلك الغير «الودرعى» و (المستعووع) 7 وهى عقد() 
يحتاج إلى الإيجاب ‏ وهو كل لفظ دال على تسلك الاستنابة, كأن يقول 


كتاب الود بعة 

)١(‏ وهذا هو المعروف عند الناس والمرتكز في أذهانهم وتقدم غير مرة ان 
ما يذكر في تعريف العقود ونحوها شروح لفظية ربما يكون المعنى المغروس في 
الأذهان أظهر مما ذكروه في تعريفها فلا وقع للنقض والإبرام وتفصيل الكلام 
بالنسبة إليها وأصل هذه المادة أنها تستعمل يمعنى الترك. 

يقال: ودعه أي تركه وهو يكون لدواع كثيرة فإذا ترك ماله عند غيره لداعي 
حفظه يسمى ذلك بالوديعة. 

(؟) وظاهر جمع ان الوديعة تطلق على كل من المودع: والمستودع. كما أن 
البيع يطلق على كل من البائع والمشتري. 

(9) على المشهور بين الفقهاء. وتقتضيه مرتكزات الناس حيث يرونها 
متقومة برضاء الطرفين وربطا بين القصدين وليست من مجرد الإذن والاباحة في 
الحفظ. لأن نوع الناس لا يتحملون حفظ مال الغير إلا بإبراز الرضاء والقبول به 
فتكون مثل الاستنابة في العمل تقريبا بل حقيقة. لأن الحفظ عمل محترم قد 


الوديعة عقد يحتاج الى الايجاب والقيول اا اا ااا (لام69 0 
«وأودعتك هذا المال»أو «احفظه»أاو «هو وديعة عندك»و نحو ذلك( 
والقبول!"' الدال على الرضا بالنيابة فى الحفظ('', ولا يعتبر فيها العربية 
بن قتع يكل نهدا "ا :وررهوق أن مكون: الايدات: اللنظه والتموال القع 41 
بان قال له المالك مثلا هذا المال وديعة عندك فتسلم المال لذلك - بل 
يصح وقوعها بالمعاطاة ١7‏ بأن يسلم مالا إلى أحد بقصد أن يكون محفوظا 


يبذل بإزائه المال عند متعارف الناس. 

وأما احتمال انها من مجرد الإذن والاباحة والاإيقاع وان الرد مانع لا أن 
يكون القبول شرطا فهو خلاف ظواهر الكلمات بل الأذهان العرفية أيضاً حيث ان 
نوع المستودعين يبرزون القبول بأي نحو كان. 

(؛) لعدم ورود تحديد شرعي في هذا العقد العام البلوى في كل عصر 
وزمان فمقتضى الإطلاقات تحققها بكلما لا يستنكروه أهل المحاورة في إبراز 
هذا المعنى المعهود بين الناس وظاهر الفقهاء التسالم على ذلكء وقد وسعوا فيها 
وفي سائر العقود الجائزة بما لم يوسعوا في العقود اللازمة والعرف والاعتبار يشهد 
بذلك أيضاً. 

(0) لتقوم كل عقد بهما كما هو أوضح من أن يخفى. 

(1) الكلام فيه عين ما تقدم في الاإيجاب من غير فرق. 

(0) للأصل. والاطلاقء والاتفاق. بعد صدق الوديعة على ما أنشأت بكل 


(4) لتحقق الوديعة بذلك أيضاً عند متعارف الناس فتشمله الأدلة الشرعية 
بعذ عدم ورود ردع من الشرع عن ذلك. 


(9) لأن المناط في صحة العقود مطلقا إظهار الرضاء بين الطرفين والربط 
بين القصدين وهذا المعنى متحقق في المعاطاة أيضاً فكل عقد يصح إنشاؤه 
بالمعاطاة حينئذ. للعمومات والإطلاقات إلا ما خرج بالدليل على الخروج في 


رمه مهذب الاحكام / ج ١8‏ 


عنده. ويحفظه فتشمله بهذا العنوان. 

(مسألة :)١‏ لو طرح ثوبا مثلا عند أحد. وقال: هذا وديعة عندك. فإن 
قبلها بالقول أو الفعل الدال عليه ولو بالسكوت الدال على الرضا بذلك صار 
وديعة وترتبت عليها أحكامها('". بخلاف ما إذا لم يقبلها حستى فيما 
ا ذاطرحية المنالكة عند مديزا القهن وذ شعو :انار شركة مين قشر 
استيداعه وذهب لم كن علس ظمان 37 وإن كان الأحوط القيام بحفظه مع 
الامكان 077 

(مسألة 5): إنما يجوز قبول الوديعة لمن كان قادرا على حفظها فمن كان 
عاجزا لم يجز له قبولها على الأحوط7!""). 





المقام فيشمله العموم والإطلاق بلا كلام ويصح فيها تقديم القبول على 
الإيجاب بل هو الشائع في عارية الأثاث ونحوهاء وذلك لشمول الأدلة لذلك 
اميا 

)٠١(‏ لفرض صدق الوديعة عرفا بعد كفاية السكوت في الرضا في مثل 
المقام فيترتب الحكم حينئذ قهرا. 1 ١‏ 

نعم, لو فرض عدم الاكتفاء بالسكوت في إحراز الرضا لا وجه لتحققها 
وترتب الأثر حينئذ وكذا مع الشك في الاكتفاء وعدمه. 

)١١(‏ لأصالة عدم تحقق الوديعة, وأصالة البراءة عن الضمان مضافا إلى 
الإجماع. 

)١1(‏ لاحتمال كفاية مجرد الإذن في تحقق الوديعة المعهودة وإن لم يقبل 
المستودع ما لم يكن منه رد في البين وإن كان هذا الاحتمال خلاف المشهور هذا 
إذا ذهب المستودع بعد طرح المودع وأما إذا وقف ولم يذهب فيمكن ان يجعل 
ذلك قبولا أيضا. 

(1) قال في المسالك: «و قد تكون محرماء كما إذا كان عاجزا عن الحفظ 


ا 3): الوديعة جائزة من الطرفين2!7'. فللمالك استرداد ماله متى 
شاءوالسقودة رتوو كولك 391 ولبين للقودع الأمقاء نين قن لا" اليروا. 
فسخها من المستودع عند نفسه انفسخت وزالت 
أو غير وائق من نفسه بالأمانة لما فيه من التعرض للتفريط في مال الغير وهو 
محرم ومثله ما لو تضمن القبول ضررا على المستودع في نفسه أو ماله أو بعض 
المؤمنين». وأشكل عليه في الجواهر بأن الحرمة فيما إذا كان عاجزا أو غير وائق 
من نفسه لا توجب بطلان العقد لكون النهي متعلقا بما هو خارج عن العقد فالعقد 
صحيح ويجب عليه الحفظ وعدم الخيانة. 

وفيه: كما أن الخيانة في مال الغير محرمة كذا تعريض النفس بإيجاد 
مقدماتها القريبة يستنكر عند الملتزمين بدينهم ويلومون من يفعل ذلك. وليس 
ذلك من باب مقدمة الحرام؛ بل يجعلونه بنفسه منكرا ولو رأوا ذلك من عادل 
يعيرونه أشد التعييرء بل لا يقتدون به وهذا المقدار يكفي في لزوم الاحتياط على 
ما ذكره. ولكن مع ذلك الجزم بالحرمة أنسب بمذاق الشرع وكثرة اهتمامه بأموال 
الناس وعدم التدخل فيها إلا مع إذن مالكي أو شرعي. 

)١5(‏ للإجماع والسيرة.وتقوم العقود الإذنية بالترخيص في الرجوع متى 
شاء المتعاهدان إلا مع دليل على الخلاف ولا دليل على الخلاف إلا عموم أدلة 
اللزوم القابل للتخصيص بمثل ما مر من الإجماع وغيره وتقدم في العارية ما ينفع 
المقام فراجع. وهل يجوز اشتراط اللزوم فيهما أم لا يا مينيان على أن 
الجواز فيها ذاتي بحيث لا يقبل التغيبر أو أنه إطلاقي. مقتضى أصالة عدم الدخل 
فى الذات هو الثاني. 

(10)لأنه لا معنى للجواز إلا ذلك. 

(1) للإجماع وأصالة عدم ثبوت هذا الحق بالنسبة إليه بعد بناء العقد 

على الجواز. 


سي ا 020202000 مهذبالاحكام/ ج18 
الأمصياتة الحالكة وعتنان المتال غحتدة اميانة قى رض 077 فيحن عله 
وماك اكد لسع ميتتن: مقامه2340, أو اعلامه ال 030 
وكون المال عنده. فلو أهمل في ذلك لا لعذر عتلي أو 


)١(‏ أما الانفساخ بفسخ المستودع فهو مقتضى جواز عقد الوديعة حيث 
تزول برفع اليد عن كل من المتعاقدين عن العقد. 

وأما زوال الأمانة المالكية فلتقومها بوجود عقد الوديعة والمفروض زواله 
بالفسخ فلا معنى لبقاء الحكم مع زوال الموضوع. 

وأما صيرورته أمانة شرعية فلآن كل مال في يد غير مالكه إما غصب أو 
أمانة مالكية أو شرعية والمفروض انتفاء الأولين إجماعا فيتعين الأخير فالامانة 
المالكية باقية إلى أول عروض الأمانة الشرعية فتنقلب إليها قهرا فلا موضوع 
القضيب أخبلة. 

(16) لإطلاق قوله تعالى «إِنَّ لله يَأمُرْكُْ أَنْ توَدُوا آلْأَماناتِ إلى 
َهْلِهًا4!". وإطلاق النصوص المستفيضة بل المتواترة الواردة في رد الأمانات 
التى يأتى بعضها' ". الشاملة لكل من الأمانات المالكية والشرعية. 

(9) لسقوط الأمانة المالكية بذلك حينئذ حتى عند المودع فيكون 
الاعلام بمنزلة رد الأمانة المالكية من هذه الجهة وان حدئت الأمانة الشرعية من 
جهة أخرى لحدوث موضوعها بمجرد الفسخ. 

ثمّ ان الاعلام هل هو في عرض الرد بحيث يتخير المستودع الفاسخ بين 
رد الوديعة فعلا إلى المودع أو اعلامه بالفسخ - قولا أو كتابا أو نحو ذلك - أو ان 
الاعلام مترتب على عدم التمكن من الرد الخارجي ظاهر إطلاق المتن ومن عبر 
كعبارته هو الأول وهو صحيح بناء على ما يأتى في (مسألة )١0‏ من انه يكفي في 


)01 سورة النساء :048. 
3 الوضاتل امه لفن ادات الوفسة 


ما يعتبر في المستودع والمووج 00000000 د 


شرعي 1 ار 


(مسالة ؟): يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل فلا يصح 
استيداع الصبى ولا المجنون وكذا إيداعهما من غير فرق بين كون المال لهما أو 
لغيرهما من الكاملين(١".‏ بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه!؟'" ولو أخذ 
منهما ضمنه("؟' ولا يبرئ برده إليهما(2"2. وإنما يبرئ بإيصاله إلى وليهما!9"). 
نعم, لا بأس بأخذه منهما إذا خيف هلاكه وتلفه في أيديهما فيوخذ 
بسعنوان الحسبة في الحفظ١١".‏ ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة 


الرد مجرد رفع اليد عن الوديعة والتخلية بينها وبين المالك ولا يجب النقلء فإن 
الإعلام بالفسخ مع كونها أمانة شرعية في يده وأنه لا يجوز له التصرف فيها بأي 
وجه بمنزلة رفع اليد عنها وعن الأمانة الشرعية عرفا وإن كانت في يده بعد. لكنه 
بعنوان آخر لا بعنوان الوديعة المعهودة ولا الأمانة المالكية فالوديعة زالت بانتفاء 
موضوعها وما هو الباقي ليست بوديعة. 

.)0 لتحقق التفريط ومعه يتحقق الضمان كما يأتى في (مسألة‎ )٠١( 

(١1؟)‏ لدعواهم الإجماع وعدم الخلاف على كل ذلك وأرسلوه إرسال 
المسلمات. 

(١؟)‏ لفرض عدم الإذن في ذلك لا من الشارع ولا من وليهما فيحرم لا 
محالة. 

(19) للإجماع. وقاعدة على اليد. 

(7) لأصالة بقاء الضمان بعد إسقاط الشارع يدهما عن الاعتبار. 

(0؟) لأنه صاحب الأمانة شرعا ولا بد أن ترد الأمانات إلى أهلهاء مضافا 
إلى الإجماع. 

(7) الأمور الحسبية هي الأمورالخيرية التي أكد الشارع في إتيانها ورغب 


#2" مهذب الاحكام /ج ١6‏ 


فالكرة! "ايل تكون امانة عر 801 يعي ايه عنظيا و السياةنة عدكل 
إيصالها إلى وليهما وإعلامه بكونها عنده(؟ ". وليس عليه ضمان لو تلف فى 
دا ١‏ 

(مسألة 0): لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبى أو المجنون 
إلى شخص ليكون وديعة عنده وقد أخذه منهما بهذا العنوان فتصير وديعة 


فيها. بل الظاهر ان بناء العقلاء على تحسين التعرض لها واستنكار الاعراض عنها 
كحفظ مال اليتيم واغائة اللهفان ونحو ذلك مما هو كثير لكن بشرطها وشروطها 
ولا ريب في ان المقام من إحداها فيكون مأذونا في ذلك شرعا ولا يعد ذلك من 
الوديعة المعهودة بل اصطلحوا عليه بالأمور الحسبية. 

(70) لفرض عدم أهليته للإذن وعدم الاستيذان ممن هو أهل له كالولي 
فتكون أمانة شرعية من باب ثبوت الإذن من الشارع في الأمور الحسبية مثل 
قولهم ءإِي9: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»!'"'. وغيره مما هو 
كثير. 

(8؟) لفرض حصول الإذن من الشارع في الحفظ من باب الحسبة ولأنه 
محسن فيشمله قوله تعالى ؤما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ4!", ولأن الأمانات 
منحصرة فى المالكية والشرعية فإذا انتفت الأولى تثبت الثانية لا محالة ولا وجه 
لتضمين الأمين مطلقا. 

(19؟) لأن ذلك كله حكم الأمانات كلها مالكية كانت أو شرعية كما تقدم 
بعضها ويأتي بعضها الآخر. 

)٠١(‏ بلا تعد وتفريط. لقاعدة منافاة الضمان مع الاستيمان سواء كان 
الاستيمان مالكيا أو شرعيا. 


.177: صفحة: 107-1707 وسيأتى فى ص‎ ١0 تقدم فى ج:‎ )١( 
.4١: سورة التوبة‎ )١( 


ما يعتير قي المستودع والبووع ااا ااا #و /9‏ - 


عنده. لكونها حقيقة بين الكاملين وانما الصبى والمجنون بمنزلة الآلة(31). 
(مسألة ع): لو أودع عند الصبي والسترن مالك رامقا بالف .رق 

بالإتاذف أيضا 151 له كر نااسدروين لكر نطو لهي 1 

(1") وكذا إذا أرسل المودع الوديعة إلى المستودع بواسطة حيوان معلم أو 

الله جمادية يحصل منها هذا الغرض. 

(9؟5) لقاعدة: «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن يفاسده», مع ان المودع 
أسقط احترام ماله بالاإيداع عند من ليس أهلا له شرعا. 

(77) كما تقتضيه مرتكزات المتشرعة بل متعارف الناس مطلقا حيث 
يتوجه اللوم والاستنكار في أمثال المورد على السبب دون المباشر ويوبخونه 
على فعله وينسبونه إلى السفاهة كما لا يخفى. وحيث أن المسألة ابتلائية لا بأس 
بالإشارة إليها بنحو الإجمال والبحث فيها. 

تارة: من حيث الحكم التكليفي بالنسبة إلى ضمان الصبي. 

وأخرى: من حيث الحكم الوضعي. وعلى كل منهما إما أن يكون الصبي 
غير مميز أو يكون مميزا. أما التكليفي فلا ربب في انتفائه نصا وفتوىء بالدسبة إلى 
المميز فضلا عن غيره بل هو من ضروريات الدين. 

وأما الوضعي فإن كان من قبيل العرض بالنسبة إلى المعروض عرفا 
كالنئجاسة والطهارة الخبئية بل الحدث والطهارة الحدثية. حيث أن موضوعهما 
النفس بحسب ظواهر الأدلة وإنظار المتشرعة بل المتعارف أيضاً وفي مثل هذه 
الأمور التي موضوعاتها ليست قائمة باعتبار العقلاء بل خارجية بنفسها اعتبرت 
أو لاء ونسبة الحكم الوضعي إليها نسبة العرض إلى المعروض يصح اتصافهم بها 
عرفا بل وشرعاء للإطلاقات الشاملة للجميع. 

إلا أن يقال أن بعض مراتب غير المميز يمنزلة الحيوان الذي يستنكر العرف 
اعتبار الحدث والطهارة الحدئية بالنسبة إليه وهكذا المجنون أيضاً 








(مسألة 07: يجب على المستودع حظ الرذيعه !2" ييا جرت الغانة 7093 
بحفظها به ووضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للثوب والدراهم 
والحلي ونحوها والإصطبل المضبوط بالغلق للدابة والمراح كذلك للشاة. 

وبالجملة: حفظها فى محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا 
وخائنا حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع. فيجب عليه 
بعد ما قبل الاستيداع تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه(! "). 


والشك في صحة الاتصاف يكفي في العدم للأصل بعد عدم صحة التمسك بالدليل 
من جهة الشك في الموضوع, هذا وإن كان الحكم الوضعي مما يتقوم موضوعه 
باعتبار العقلاء ومع عدم اعتبارهم أو الشك فيه فلا يبقى موضوع له كالضمان مثلا 
فإن موضوعه الذمة» ولا يعتبر العرف والعقلاء لغير المميز والمجنون فلا موضوع 
للضمان بالنسبة إليهما حتى ,ينبت فيكون اعتبار الضمان من قبيل الحكم بلا 
موضوع هذا إذا لم يكن في البين سبب أقوى على الخلاف وإلا فالمناط هو 
السبب بلا اشكال فيه كما في المقام. 

(4") للإجماع, بل الضرورة الفقهية إن لم تكن دينية وسيرة المتشرعة 
خلفا عن سلف على التزامهم بذلك مع أن الإيداع والاستيداع متضمن عند العقلاء 
على الشرط الضمني البنائي في حفظ الوديعة عند الاستيداع فتشمله ما دل على 
وجوب الوفاء بالشرط بناء على شمولها للشروط في ضمن العقود الجائزة أيضاً 
مضافا إلى أنه لا معنى لأداء الأمانة الواجب بالأدلة الأربعة إلا الحفظ مقدمة 
للأداء فتشمل الحفظ أيضاً عين تلك الأدلة بالدلالة الالتزامية. ولا إشكال في أن 
الحفظ ملازم لترك التفريط والخيانة عرفا. 

(0") لأنه لم يرد فيه تحديد شرعي يل هو موكول إلى العرف. وهو يختلف 
باختلاف الودائع والخصوصيات وسائر الجهات. 

(1) وجوب حفظ الأمانة يمكن أن يتصف بالوجوب النفسي كما هو 


حكم مالوعين مكنا خاصاً لحفظ الوديعة_ 0000000 - م 


وكذا يجب عليه القيام بجميع ماله دخل فى صونها من التعيب أو التلف كالثوب 
تهرة اق القبيف ذأ اوسن العواك 1ه ١1‏ ويس والدا 2 يعلنها ومقبهاار يقتا 
من الحر والبرد. فلو أهمل ذلك ضمنها!7"7, 

(مسألة 8): تصح الوديعة باعتبار أصل المالية لا بلحاظ خصوص العينية 
الخارجية فيودع عنده مائة دينار عراقي مثلا أعم من أن يكون مورد وجوب 
الحفظ أربع من ورقة خمس وعشرين دينار أو عشر من ورقة عشرة دنانير مع 
التحفظ على أصل المالية(4). 

(مسألة 9): لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة اقتصر عليه. 
ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه وإن كان أحفظ فلو نقلها منه 
ضمنها(ة, 
المنساق من ظواهر الفتاوي ويمكن أن يكون مقدميا لأجل وجوب رد الأمانة 
كتابا('!. وسنة مستفيضة يأتي بعضهاء ويمكن أن يكون من باب الملازمة العرفية 
بين حرمة الخيانة ووجوب الحفظ والكل صحيح. 

(/77) لتحقق التفربط والخيانة عرفا بل وشرعا أيضاً. لفرض أن حكمه 
فيهما منزل على الموضوع العرفي. 

(8؟) للإطلاقات. والعمومات. ومرجع ذلك إلى الإذن في التتصرف 
والتبديل مع حفظ أصل المالية ودعوى ظهور الأدلة في العين خارجي ممنوع 
لكونه من باب الغالب وان كان كثرة الاهتمام بالوديعة تقتضي كونها بلحاظ العينية 
إلا مع القرينة على الخلاف. 

(99) أما عدم جواز نقلها عما عينه المودع فلأصالة عدم جواز التصرف 
في مال الغير إلا بإذنه. والمفروض إن الإذن مقيد بوجه خاص فلا يصح التعدي 


01( سورة النشاء :لل ة, 


ته ا 0 


نعم, لو كانت في ذلك المحل في معرض التلف جاز نقلها إلى مكان آخر 
احفظ ولا ضمان عليه حتى مع نهى المالك7 "2 بأن قال لا تنقلها وان تلفت. وان 
كان الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الامكان(١6).‏ 

(مسألة 6 لو تلفت الوديعة فى يد المستودع من دون تعد منه 


عنه. وأما الضمان فلتحقق التفريط والخيانة حينئذ. 

(0) أما جواز النقل فلأنه من صغريات الحسبة التي أذن فيها الشارع. أما 
عدم الضمان فلفرض إِذْن الشارع في نقله فتكون كالأمانة الشرعية التي تلفت بلا 
تعد ولا تفريط, مع أنه إحسان محضء (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍِ»7١,‏ 
مضافا إلى انه لا تصدق الخيانة والتفريط على مثل هذا العمل عرفا فلا يتحقق 
موضوع الخيانة أصلا حتى يثبت الضمان فهي باقية على أمانته المالكية تلفت يلا 
تعد ولا تفريط فلا وجه للضمان. 

وأما تعميم الجواز حتى في صورة نهي المالك فلأن نهيه في أمثال هذه 
الموارد إنما صدر بزعم أن ما عينه حرز حافظ فإذا تبين الخلاف .يزول موضوع 
النهي بلا إشكالء بل يمكن دعوى القطع برضاه في بعض الموارد وبذلك تبقى 
على أمانتها المالكية بلا احتياج إلى إدخالها في الأمانة الشرعية. 

(1]) الرجوع إلى الحاكم الشرعي في مثل هذه الأمور الحسبية متوقف 
على ان إتيانها متقومة بنظر الحاكم الشرعي كما في القضاء والحدود ونحوهماء أو 
انها مطلوبة من كل من قدر عليها بحسب الوظيفة الشرعية, مقتضى الإطلاقات 
والعمومات هو الثاني وطريق الاحتياط الأول مع الإمكان لأن قولهم يِه : «اللّه في 
عون المؤمن ما دام المؤمن في عون أخيه»'' غير قابل للتخصيص. 


.1١: سورة التوبة‎ )١( 
الوسائل يانه امن الوا ففل المعروف:‎ )0( 


في ما يتعلق بحفظ الوديعة 02622 
ولا تفريط لم يضمنها("2. وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا سواء انتزعها من يده 


أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها!!6). 

نعم. يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك ولو من جهة إخباره بها أو 
إظهارها في محل كان مظنة الوصول إلى الظالم فوصل إليه بل مطلقا على 
احتمال قوي (648). 

(مسألة :)١١‏ لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة 

جب(20) حتى انه لو توقف دفعه عنها على إنكارها كاذبا بل الحلف على ذلك 
1 58 
(؟4) للإجماع بل الضرورة الفقهية. ونصوص مستفيضة منها قول 
الصادق2ة: «صاحب الوديعة والبضاعة موتمنان»''"'. مضافا إلى ما ارتكز فى 
النفوس من منافاة الاستيمان للضمان مع عدم التفريط والخيانة. ١‏ 

(49) كل ذلك لعدم تحقق التفريط والخيانة مضافا إلى حديث: «رفع ما 
استكرهوا عليه»!", الشامل للوضعيات أيضاً. هذا مع ظهور الاتفاق. 

(5]) النزاع في مثل هذه المسألة صغروي لا أن يكون كبرويا والمرجع في 
تخصيص الصغرى أهل الخبرة من العرف والصور المفروضة ثلائة: 

الأول: صدق التسبيب من المستودع عند العرف لإتلاف الوديعة. 

الثانى: صدق عدمه كذلك. 

الثالث: الشك فى انه من التسبيب أو لا. ومقتضى إطلاق أدلة عدم الضمان 
في الأمانة عدم الضمان بعد صدق الأمانة عليه كما هو المفروض. 

والأحوط التراضى 

(88) لكونه مقدمة العفقك الراتعمب عليه وتفلزم الوحوني فى نثلة. 

(1) أما زوال حرمة الكذب لحفظ الوديعة فلآن حرمته تزول بعروض 


0 الوساكل بات من وان الوديعة 1 
الوضاتئل باف: امن أبوات الأيمان :1 .١‏ 
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فإن لم يفعل ضمن 277 وفي وجوب التورية عليه مع الإمكان إشكال 
أحوط ذلك وأقواه العدء(48, 





عنوان خاص عليه يكون أرجح عنها ولا ريب في أن انطباق عنوان حفظ الوديعة 
عليه يوجب زوال حرمته لكثرة ما ورد من الاهتمام بحفظ الوديعة. مضافا إلى 
الإجماع عليه في المقام وليس كذلك سائر المحرمات فلو توقف حفظ الوديعة 
على الغيبة مثلا لا يقولون بجوازه. 

وأما وجوبه فلأنه مع زوال حرمة الكذب لا بد من وجوبه لوجود المقتضى 
للوجوب حينئذ وفقد المانع عنه. 

وأما الحلف فالجملة من الأخبار منها قول أبي عبدالله]99: «إذا حلف 
الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره واضطر إليه. وقالكة: ليس شيء مما حرم الله إلا 
وقد أحله لمن اضطر إليه»!''. ومنها خبر بياع السابريء قال: «سألت أبا عبداللهافة 
عن امرأة أودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته 
إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا: لصاحبتنا مال لا نراه إلا 
عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء, أيحلف لهم؟ قال.#ة: إن كانت مأمونة عنده 
فليحلف. وإن كانت متهمة عنده فلا يحلف. ويضع الأمر على ما كان فإنما لها من 
مالها ثلثه»!'", ومثله غيره. 

(800) لتحقق التفريط حينئذ, لأنه عبارة عما إذا تمكن من الحفظ ولم يفعله 
عن عمد واختيار وهذا المغنى ثابت خينئذ غرفا. 

(44) ذهب جمع إلى وجوبها لأن بها يجمع بين ترك الكذب وحفظ 
الوديعة. وأخرون إلى عدم الوجوب لإطلاق الأخبار المرخصة للكذب في 





3 الؤسائل ناف ااكيمق اواك الابما 11: 
(6) الوشائل ياب::15 من أبوات الآيمان137. 


فى ما يتعلق بحفظ الوديعة آ 0 3 صصص <”' '|'0 و 


(مسألة :)١7‏ إذا كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه 
من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله(51) بل لا 
يجوز في غير الأخيرا #ا برقي اها بعك اند 0 

نعم, لو كان ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس كما إذا 
تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى 
منه بالطبع فالظاهر وجوب تحمله7؟0. 

(مسألة :)١‏ لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو 


المقام''' ونظائره وعدم الإشارة فيها إلى التورية مع أن المفروض فيها الترخيص 
في الكذب ومع التورية لاكذب في البين حتى يحتاج إلى الترخيص. 

(9) للأصل بعد عدم دليل عليه وانصراف أدلة وجوب حفظ الوديعة عن 
مئله! '', مع أهمية حفظ النفس والعرض عن حفظ مال الغير. 

(0) لحرمة هتك العرض والإضرار بالنفس ذفلا يتحقق موضوع وجوب 
الحفظ من جهة حرمة مقدمته ولا ينتقض ذلك بما تقدم في الكذب لأنه خرج 
بالنص الخاص كما مر. 

(01) كما إذا كان الهتك مما يتأثر منه نوع الناس, والمال مما يضر بالحال 
فيتحقق موضوع الحرمة ولا يبقى موضوع لوجوب حفظ الوديعة. 

(؟0) لفرض عدم تحقق الهتك والضرر المحرم وانما تحقق مطلق الاإيذاء 
الذي قد يكون خياليا ووهميا ولا دليل على حرمته وإن كان هو ايضا خلاف 
الأخلاق الشرعية والمجاملات الانسانية خصوصا بالنسبة إلى بعض مراتب 
الإيمان الذي ورد فيه: «ان المؤمن لا ,يوّذي الذر»و يمكن اختلاف ذلك أيفا 
باختلاف الأشخاص والخصوصيات فقد يحرم لأجل لعروض العناوين القانوية 


)را جع الوسائل ياب: ١‏ من أبواب الأيمان حديث 3 
ا امن ابؤات الوؤايعة:4 
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لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب57*) فلو أهمل فأخذ الظالم كلها ضمن المقدار 
الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها/!؟". فلو كان يندفع بدفع نصفها فأهمل 
فأخذ تمامها ضمن النصف ولو كان يقنع بالثلث فأهمل فأخذ الكل ضمن 
الثلاثين وهكذاء وكذا الحال فيما إذاكان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم 
يندفع بدفع إحديهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما فإن كان يندفع بإحداهما المعينة 
ضمن الأخرى 000 وإن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة!1) ولو 
توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه دفعه تبرعا 
اننا 


وقد لا يحرم. 

(0) وحيث ان بذل المال لحفظ الوديعة لا بد وأن يكون من المودع لأنه 
يرجع إلى مصلحة نفسه وهي حفظ ماله. والمفروض ان الوديعة أيضاً مال المودع 
فيصح أخذ ما يتوقف عليه حفظها من ماله هذا مع الانحصار كما هو المفروض 
ظاهراء وأما مع عدمه فالظاهر التخيير لو لم يكن ترجيح في البين. 

(0) لأن التعدي والتفريط انما حصل بالنسبة إليه فقط وأما البقية فقد 
وجب دفعها إلى الظالم فلا موضوع للتفريط بالنسبة إليها فلا ضمان. 

(00) لتحقق التفريط بالنسبة إليه فقط فيضمن. 

(07) لفرض أن مورد التفريط واحد لا بعينه ويصح انطباقه على الأكثر 
قيمة فيصدق التفريط بالنسبة إليه أيضاً. 

ان قيل: انه يصدق على الأقل قيمة أيضاً فلا وجه للتخصيص. 

يقال: مع صدق التفريط بالنسبة إلى الأكثر يدخل الأقل تحته لا محالة 
بخلاف العكس فلا موضوع للتخيير بل يتعين الأكثر. 

(01) للأصل بعد عدم دليل من عقل أو نقل على وجوب بذل المال لحفظ 
مال الغير لمصلحته الراجعة إليه دون الباذل, وظاهرهم الإجماع أيضاً على عدم 


حكم مالو توقف حفظ الوديعة على بذل المال _ 


1 يي 
و أما مع الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستيذان منه أو ممن يقوم 
مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم(*" فإن دفع بلا استيذان لم يستحق 
الرجوع به عليه 17 0 وإن كان من قصده ذلك( ١'‏ وإن لم يمكن الاستيذان فله ان 
يدفع ويرجع به على المالك إذا كان من قصده الرجوع عليه7١١).‏ 
(مسألة ؟١):‏ لوكانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم 
يأمره المالك50). بل ولو نهاه ١1‏ ولا يجب ان يكون ذلك بمباشرته 


الوجوب في نظائر المقام. 

(08) لأنه متمكن حينئذ من حفظ الوديعة بالنحو الشرعي فتشمله أدلة 
وجوب حفظها. 

(04) لعدم حصول تسبيب من المودع لأخذ مال المستودع ولم يحصل 
استيفاء منه لماله حتى يوجب ضمانه لما صرفه المستودع. فمقتضى الأصل براءة 
ذمة المودع عن ضمان مثل هذا المال. 

(18) لأن مجرد القصد لا أثر له في الضمان ما لم يكن تسبيب أو استيفاء 
من الغير أو إتلاف لماله في البين والكل منفي مع إمكان الاستيذان. 

(11) لأنه مأذون حينئذ. شرعا من باب الحسبة ولم يقصد المجانية فيبجب 
على المالك تداركه لأن صرف المال وقع لمصلحته بإذن من الشارع. 

(11) لوجوب حفظ الوديعة شرعا ولا يحصل الوجوب إلا بذلك ولا 
مدخلية في أمر المالك فيه بعد إذن المالك الحقيقي. 

نعم, لو كان عدم أمره أو نهيه لأجل قصور في المستودع يمكن القول 
ببطلان أصل الوديعة حينئذ. 

(17) لأهمية مراعاة حق الله تعالى في الحيوان من ملاحظة حق الآدمي. 
وقد ورد التأكيد في مراعاته مثل قوله ويا : «في كل كبد حرى أجر» 1 وغيره 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ج: ١‏ مادة: (حرر). 
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ا 000 
وان يكون ذلك في موضعها فيجوز أن يسقيها بواسطة غلامه مثلا وكذا يجوز 
إخراجها من منزله للسقي وان أمكن سقيها في موضعها بعد جريان العادة 
يزنك ١ ,2)3١2(‏ 

نعم. لوكان الطريق مخوفا لم يجز إخراجها كما انه لا يجوز أن يولي غيره 
لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبة أمين معه(19). 

وبالجملة: لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها 
عرفا مفرطا ومتعديا(! ١‏ هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها وأما بالنسبة إلى 
نفقتها فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو اذن له في الإنفاق 
عليها من ماله على ذمته فلا إشكال("25. وإلا فالواجب أولا الاستيذان من 


مما هو كثير في الأبواب المتفرقة. 

وأما لو نهاه عن سقي الشجرة مثلاء فيمكن القول بلزوم اتباع نهيه إلا إذا 
رجع ذلك إلى سفاهة المالك فلا يصح أصل الوديعة حينئذ. ولو أخل بذلك ولم 
يسقه ولم يعلف حتى مات لم يضمن شيئا للمالك لفرض أنه أقدم على إتلاف ماله 
بالنهي عن التعليف. 

(4اكل ذلك لأن حفظ الوديعة من العرفيات المتزلة لبها الأدلة 
الشرعية, والعرف لا يفرق بين ذلك مع جريان الأصل عن تعيين جهة خاصة 
وصدق الحفظ عرفا على ذلك كله. 

(10) لأن متعارف الناس لا يقدمون على الإخراج في الأول.ء وعلى 
الاستيمان في الثاني إلا بالمصاحبة مع الأمين. 

(11) لأنه كما ان كيفية الحفظ وتشخيص خصوصياته موكولة إلى نظر 
العرف تعيين التعدي والتفريط أيضاً موكول إلى نظره فمع حكمه بهما يترتب حكم 
التعدي أو التفريط ومع حكمه بالعدم لا موضوع لترتب آثار التعدي أو التفريط 
ومع الشك يرجع إلى الأصل. 

(110) فى وجوب متابعة نظره لكون الأمر بيده لأنه المالك و «الناس 


01 ااذه القل اب ابد ا م ا اس 
المالك أو وكيله(14) فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكه7'". ليأمره بما يراه صلاحا 
ولو ببيع بعضها للنفقة فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله('". ويرجع به على 
المالك مع نيته(١),‏ 

(مسألة :)١0‏ تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع 
أو جنونه(؟"' فإن كان هو المودع تكون في يد الودعي أمانة شرعية7"". 


مسلطون على أموالهم»''". 

(18) لأصالة عدم جواز التصرف فى مال الغير إلا بإذنه والمفروض تمكن 
الاستيذان منه أو من وكيله. ْ 

(19) لأنه لا معنى لحكومته إلا ولايته الشرعية على مثل هذه الأمور 
الحيسة: 

() لتحقق موضوع الحسبة حينئذ بالنسبة إليه فيكون مأذونا شرعا في 
الإنفاق. 

)7١(‏ لأنه مع عدم نية الرجوع وإمكانها بالنسبة إليه ينطبق عليه عنوان 
التبرع والمجان ولا وجه للرجوع مع صدقهما. 

نعم. لو كان غافلا عن هذه الجهة أو أنفق فعلا لأن يتأمل بعد ذلك في 
الرجوع وعدمه فمقتضى أصالة احترام المال وقاعدة «الناس مسلطون على 
أموالهم»صحة الرجوع بعد ذلك ان شاء. 

(؟7) للإجماع. ولأن العقود الإذنية متقومة بالإذن حدوثا وبقاء. ومع زوال 
موضوع اللاذن بالموت والجنون يزول القصد لا محالة. 

(/) لأن المفروض زوال إذن المالك وتعلق خطاب الشارع إلى الودعي 
برد الوديعة فورا الى مالكها الذي هو ورئة المودع ومن لوازم هذا الخطاب كون 
المال فى يده بإذن الشارع حتى ,يرده إلى مالكه بعد عدم وجه لكون اليد يد 


)١(‏ البحارج اانات: ١7‏ فق كتات العلم حديث: ل/اط: طهران. 


2 ب الاحكام / ج ١8‏ 
ا 13ح سس أت فا 


فيجب عليه فورا ردها الى الوارث المودع أو وليّه أو إعلامهما بها(" فإن 
أعمل لا لعن شرع ضَببين 9177 

نعم. لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار 
الوارث فيمن علم كونه وارثا فآخر الرد والاعلام لأجل التروي والفحص عن 
الواقع لم يكن عليه ضمان على الأقوى(١‏ "'. وإن كان الوارث متعددا سلمها إلى 
الكل أو الى من يقوم مقامهم!""اولو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن 
حصص الباقين (08, 

وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه أو وليه يجب 
عليهما ما ذكر من الرد إلى المودع أو اعلامه فورا!1". 

(فيسالة )مجو رة الوذبعةعشة السطالة !"5 فى اولوقت 


العدوان لا فعلا ولا سابقاء هذا مضافا إلى الإجماع على انقلاب الأمانة المالكية 
إلى الشرعية. 

(74) للإجماع بل الضرورة الفقهية إن لم تكن دينية وهذا حكم كل أمانة 
مالكية عند انقلابها إلى الشرعية. 

(170) لتحقق التفريط فيترتب عليه الضمان لا محالة. 

(77) للعذر الشرعي المقبول في التأخير فلا موضوع حينئذ للتفريط ولا 

(70) لفرض انتقال الملك بالموت إلى الكل فيجب الدفع إليهم لأنهم 
الملاك والدفع إلى من ,يقوم مقامهم كالدفع إليهم شرعا. 

(8/,) لعدم وصول حتقهم إليهم في المال المشترك بين الجميع. مع ان 
التسليم إلى البعض دفع بغير إذن صاحب الحق بالنسبة إلى حصصهم فيوجب 
الضمان لا محالة من جهة تحقق التفريط. 

(174) الكلام فيه عين الكلام فيما تقدم من غير فرق. 

(6) للضرورة الدينية. وتدل عليه الأدلة الأربعة فمن الكتاب قوله تعالى: 


وجوب رد الوديعة عند المطالية ااا 066989 


الإمكان 17" وان كان المودع كافرا محترم المال77. بل وإن كان حربيا 


إن آله يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا أنأمانات إلئ أَضْلِهًا4!, ومن السنة نصوص 
مستفيضة منها وصية أبي عبدالله31 في موثق ابن سيابة: «عليك بصدق الحديث 
وأداء الأمانة»(", وفي موثق 5 «قلت لبي عبد الله ليا عبداللّه ابن أبي 
يعفور,يقرأك السلام قال2ة: عليك وعليه السلام, إذا أتيت عبدالله فأقرأه السلام 
وقل له: ان جعفر بن محمد يقول لك؛ انظر ما يلغ به على.9ة عند رسولاللهكلة 
فالزمه فإن علياءكة إنما بلغ ما بلغ به عند رسو لالْهييهُ يصدق 

الحديث وأداء الأمانة»! ". وقولهكة: «اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة»!* 
ومن الإجماع إجماع المسلمين بل العقلاء. ومن العقل حكمه الجزمي بقبح 
الخيانة. 

)8١(‏ لأن وجوبه فوري عند كل من قال بوجوبه. 

(؟8) للإجماع. ولأصالة احترام المالء وظاهر جملة من النصوص وهي 
على عناوين يمكن استفادة الاطلاق منها بعد ظهور أن ذكرها من باب المثال: 

الأول: قولهكة: «لا عذر فيها لأحد أداء الأمانة إلى البر والفاجر»! 

الثاني: قولهاكةٍ: «لو أن قاتل علي:9ة اتمنني على أمانة لأديتها إليه»7١‏ 

الثالث: قوله2ة: «أدّوا الأمانة إلى الأسود والأبيض وإن كان شاميا»!"". 

وظهوره : في التعميم مما لا ينكر. 

الرابع: قولهاك: «أدوا الأمانة إلى من اتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى 
قاتل الحسين990»!. وظهوره في التعميم ولو بالنسبة إلى الحربي مما لا ينكر 
لأنه.ائا جعل المناط حيثية الايتمان والنصيحة وهذه الحيثية تنطبق على 


6 شنووة السباع‎ )١( 

(؟) الوسائل 'بانبة ١١‏ من ابوات الودعة :3 

0 الو قناكل بات مق ابزات الوديية 1 

80 الوشائل باب لمن أبوات الود +7 

وقة) و(/0)و() الوسائل:باب: من أبواية الودعة7 واولاو . 
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مباح المال على الأحوط 0617 

والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بين المالك 
وبينها(غهم) 
الحربي وغيره. 


الخامس: قولهاظ9: «أدّوا الأمانة إلى أهلها وان كانوا مجوسا»!١)‏ 

السادس: قو ل علياظة: «أَدُوا الفريضة والأمانة الى من ائتمنكم ولو إلى 
قتلة أولاد الأنبياء»! ", ولا ريب في شمول مثل هذه التعبيراتٍ لمطلق الكافر الذي 
يكون محترم المالء ولاإطلاق قوله تعالى «إِن الله يَأ أن تَُدُوا آلأمانات 
إلى أَمْلهَا4 0 

(8) لشمول قولها9ة: «من ائتمنك وأراد منك النصيحة»للحربي أيضاً 
ولصدق عنوان الخيانة التي هي أخص من احترام المال واباحته. 

ومنشأ الاشكال إمكان دعوى انصراف الأدلة عنه لفرض اباحة ماله وان 
ماله كالمباحات الأولية للمسلمين فمن استولى منهم على مال الحربي بأي وجه 
كان يملكه فلا يبقى موضوع للرد اصلا بعد جواز استيلائهم على ماله ياي وجه 
أمكن, ولكن الحكم مع ذلك مشكل لذكر الناصب في خبر إسماعيل: «ان رجلا 
قال لأبي عبد الله ايه الناصب يحل لي اغتياله؟ قال أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك وأراد 
منك النصيحة ولو الى قاتل الحسين990»' *. مع أنه ورد النص بإباحة ماله في 
قولهكة: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا بخمسه»!”. 

(84) لأنه ليست الوديعة من المعاوضات حتى يتقوم بالتسليم والتسلم 
والقبض والإقباض فبكل وجه سقط عرفا اعتبار الاستنابة والالقزام بالحفظ 








)اتانيه تمق ارات الودسة اده 
الوسائل انب امن ارواق الودعة 31 

(؟) سورة النساء :608. 

(4) الوساتل نبانية امن ابؤوافيه الووعة 1 

6 المسائل داك مق أبواك يها سب فب الخجسن 1 


المناط في فورية الوديية ااا ااا 6999 0 
لانقلها إلى المالك407 فلو كانت في صندوق متقفل أو بيت مغلق 
ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذهاء فقد أدى ما هو تكليفه وخرج 
من عهدته617. كما أن الواجب عليه مع الإمكان الفورية العرفية!67 فلا 
يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام فورا وقطع الطعام والصلاة 
وإن كانت نافلة ونحو ذلك87 وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه 


يتحقق رد الوديعة وزوال موضوعها ولا ريب فى سقوطهما بالتخلية بعنوان الرد 
فينتفي موضوع الوديعة قهراء مع أن ظاهرهم الإجماع على كفايته. مضافا إلى انه 
يكفي مجرد التخلية في المعاوضات أيضاً كما مر ففي المقام تكفي بالأولى. 

(80) لأصالة عدم وجوبه عليه بعد صدق الرد بمجرد التخلية عرفا. 

(81) لدلالة مثل هذه الافعال والتعبيرات على إسقاط التزامه بحفظ 
الوديعة وجعل نفسه كالأجنبي بالنسبة إلى مال المالك مع إعلام المالك فيتحقق 
الرد بذلك لا محالة. ولا فرق فيما قلنا بين صورة مطالبة المالك وعدمه فيتحقق 
بذلك فى الصورتين: لدلالة التخلية ‏ سين الوديعة ومالكها والقول له خد 
وديعتك - على الرد في لصورتين وان كانت مع سبق مطالبة المالك لوديعته 
أصر حَ وأقوى, هذا كله إذا تحققت التخلية مع اعلام المودع بذلك وازالة الموانع 
عن أخذ ماله وأما مع تحقق التخلية وعدم الاعلام فلا يتحقق الرد بلا كلام وكذا 
العكس. 

(40) أما أصل الفورية فلأنها المستفاد من سياق ما ورد في رد الأمانات 
مطلقا من الكتاب والسنة مع كثرة التأكيد في الرد. 

وأما العرفية فلتنزل جميع الفوريات الشرعية عليها الاما خرج بالدليل ولا 
دليل في المقام على الخلاف. 

وأما اعتبار الإمكان فلأن كل تكليف مشروط به كما هو معلوم والمراد به 
التمكن العرفى لا الدقي العقلي لعدم ابتناء الشرعيات عليه كما تقدم مكررا. 

(84) لأن جميع ذلك لا ينافي صدق الفورية بحكم المتعارف ومع الشك 


7ن 

أقواهما ذلك(" خصوصا لو كان الإيداع مع لإشهاد(١١)‏ هذا إذا لم 
يرخص في التآخير وعدم الإسراع والتعجيل وإلا فلا إشكال في عدم وجوب 
المسادرة 89 

مسألة :)١7‏ لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع 
الامكان 30 


فمقتضى الأصل بقاوها. 

(89) منشأً القول بالمنافاة انه غير محتاج إليه لا شرعا ولا عرفا فيكون 
منافيا للفورية ومنشاً القول بعدم المنافاة: أن فائدته انه يترتب عليه قطع النزاع 
والمخاصمة فيترتب عليه الفائدة فلا يكون منافياء والظاهر أن النزاع صغروي فمع 
وجود الأثر والفائدة لا ينافيها ومع عدم الأثر ينافي والمرجع فيه ستعارف 
المتشرعة. 

(40) مع وجود أثر له في البين عرفا. 

)4١1(‏ لذهاب بعض إلى اختصاص عدم المنافاة للفورية بهذه الصورة وهو 
ان انطبق على الاحتياج العرفي إلى الإشهاد فعلا لا إشكال فيه وأما مع عدمه فهو 
من الدعوى بلا دليل. 

(97) لأن وجوب المبادرة إنما كان لمراعاة حق المودع ومع رضائه 
بالتأخير لا موضوع لوجوبها. 

(4) لأنه بمجرد وضع يده عليه صار ضامنا له شرعا ولا تفرغ ذمته إلا 
برده إلى مالكه لقوله تعالى «إِنّ الله 1 0 أن مُوَدُوا آلأمائات إلى أهلها»7", 
واللص ليس أهلا لهاء ولا فرق في الآية الكريمة بين الأمانات المالكية 


01( سورة النساء :ل ة., 


حكم وديعة اللص 


سمس عمسيو عسو بيسن سين الام بيد 
بل يكون أمانته شرعية!*؟' فى يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه ان عرفه وإلا 
عرّف سنة, فإن لم يجد صاحبه تصدق به عنه. فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر 
والغرم. فإن اختار أجر الصدقة كان له. وإن اختار الغرامة غرم له وكان الأجر 
الوك 

(مسألة :)١4‏ كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها اذا 
خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلك17/) فإن أمكن إيصالها إلى 
المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين وإلا فليوصلها إلى الحاكم لو 


الغيعييحة و الما ناك الشرعية والمقام يكون من الثانية كما هو واضح هذا مضافا 
إلى الإجماعء وقاعدة على اليد!"". 

(44) أما عدم كونه أمانة مالكية فلعدم الإذن من المالك. 

وأما كونها أمانة شرعية فلإيجاب الشارع عليه حفظها وإيصالها إلى المالك 
ولا معنى للأمانة الشرعية إلا هذا كاللقطة وغيرها مضافا إلى ما يأتى من خبر 
حفص. 
(40) الأصل في هذا التفصيل - مع موافقته للاعتبار الصحيح عند العرف 
والعقلاء ‏ خبر حفص المعمول:به عند الفقهاء. قال: «سألت أبا عبد الها عن 
رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعاء واللص مسلم فهل 
يرد عليه؟ قال.2ة: لا يرده فإن أمكنه أن .يرده على صاحبه فعلء وإلا كان في يده 
بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها 
وإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فلهء وإن اختار الغرم 
غرم له فكان الأجر له»'". 

(47) لمعرضيتها للتلف في الخوف عليها وعدم تمكنه من الحفظ عند 


1 اسيك زان الونناء ا نات الى ابواته لوقف 
(9) الزسائل نانم امن ابوابي اللقطة ؟. 
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كان قادرا على حفظها ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضاً في معرطن الاك 
بسبب من الأسباب أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها(31). 

(مسألة 9١):إذا‏ ظهر للمستودع إمارة الموت بسبب المرض المخوف أو 
غيره يجب عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الاوك ةا وإلا فإلى 
الحاك 397 ومع فقده يوصي م0 


حصول الخوف كما هو المفروض فيكون عدم الرد حينئذ تعديا فلو تلف ضمن, 
مضافا إلى ظهور الاتفاق على وجوب الرد حينئذ. 

(910) على المعروف أما تعين الرد إلى الثلائة الأولى على الترتيب فلتحقق 
الرد إلى نفس المالك في الأول وإلى من هو مأذون منه في الأخيرين. 

وأما الحاكم الشرعي والثقة الأمين فللإذن الشرعي في جواز رد الأمانة 
المالكية إليهما مع عدم إمكان الرد إلى المالك أو وكيله, والمشهور ان الحاكم مقدم 
على الثقة الأمين مع إمكان الرد إليه وقبوله لها. ويمكن دعوى السيرة على خلاف 
هذا الترتيب فنوع المتشرعين يضعون الامانة مع الخوف عند الثقة من دون 
مراجعة الحاكم الشرعي بل ينزلون البنوك والمصارف منزلة الثقة الأمين من غير 
مراجعة الحاكم. 

والظاهر انه مع عدم إمكان ردها إلى المالك أو وكيله تنفسخ الأمانة 
المالكية وتصير الامانة شرعية وهي ترد إلى الحاكم مع الإمكان ومع عدمه فإلى 
الثقة الأمين لإذن الشارع لهم في الحفظ. 

(44) لصيرورة الأمر برد الأمانة مضيقا وفوريا بالنسبة إليه حينئذ ويشهد 
له سيرة المتشرعة والمهتمين بحقوق الناس فيحصل التضييق والفورية. 

تارة: بمطالبة المالك. 

واخرع يتوق الفونت: 

(4) لأنه بمنزلة مالكها شرعا فيكون الرد إليه كالرد إلى المالك شرعا. 

)٠٠١(‏ لانحصار وجوب الحفظ الواجب عليه فعلا في ذلك. مضافا إلى 


حكم ما اذا ظهر للمستودع امارات الموت 27 
اك ا ري 5 ا لداجت مك و الو 1 2 ١‏ 5537 لك كك 13 مسح تك الاك اك لات 01 الحم 


فلو أهمل عن ذلك ضمن ١١١!‏ وليكن الإيصاء والاشهاد بنحو يترتب عليهما 
حفظ الوديعة وعدم ذهابها على مالكها!' "١١‏ فلا بد من ذكر الجنس والوصف 
وتعبين المكان والمالك19١٠)‏ فلا يكفي قوله عندي وديعة لبعض الناس فإن 
مثل هذا لا يجدي في إيصالها إلى مالكها!2 20١‏ 
تعمء ب يقوى عدم لزومهما رأسا ومن أصله فيما إذا كان الوارث مطايعا 
عليها وكان ثقة أمينا(6 0١‏ 
(مسألة ١؟):‏ يجوز للمستودع ان يسافر ويبقى الوديعة في حرزها 
السابق عند أهله وعياله لو لم يكن السفر ضروريا!! ١"‏ إذا لم يتوقف 


7 ر الإجماع وان اختلفت عباراتهم في كيفية التعبير. 

)٠١١(‏ لتحقق التفريط حينئذ عرفا وشرعا فيتحقق الضمان قهرا. 

(؟١٠)‏ لأنه لا أئر لوجوب الوصية إلا ذلك ومع عدمه تصير لغوا بل يتحقق 
التفريط والضمان. 

)1١7:9(‏ وكذا سائر الجهات التى تتوقف كيفية التعيين عليها المختلفة 
باختلاف أنحاء الودائع والأمكنة. ‏ 

)٠١5(‏ وكذا مثل هذا التعبير من سائر التعابير المجملة عرفا. 

)٠١0(‏ لكون الوارث حينئذ بنفسه مكلفا شرعا برد الوديعة فيكون بعد 
قوت العووت هو المكلف بالرة وديف ان خقة أمين كلا أب حنيقة للوصية إلا 
التأكيد. 

ولكن يمكن أن يقال: بأنه يستفاد مما ورد من كثرة التأكيد والحث على رد 
الوديعة كما تقدم بعضها ان القيام نفس المستودع بالوصية والإشهاد نحو 
موضوعية خاصة قطعا لعذرة وإن علم بقيام الوارث بذلك لو لم يوص به وحينئذ 
فمقتضى إطلاق وجوب رد الأمانة وجوب الإيصاء والإشهاد وان علم بقيام 
الوارث به. 

)٠١1(‏ لأصالةالاباحةبالنسبة إلىالسفر, وأصالةالبراءة بالنسبة إلى وجوب 


320 0-02 مهذب الاحكام/ج8١‏ 


حفظها على حضوره والا فيلزم عليه اما الإقامة وترك السفر وإما ردها إلى 
مالكها أو وكيله مع الإمكان وإيصالها إلى الحاكم مع التتعذر7"١١)‏ ومع 
فقده فالظاهر تعيين الإقامة وترك السفر/*١٠‏ ولا يجوز أن يسافر بها ولو 
مع أمن الطريق ولا إيداعها عند الأمين على الأحوط لو لم يكن 
دنا 





الإقامة بعد عدم فرض خطر من السفر على الوديعة. 

)٠١(‏ لانحصار حفظ الوديعة حينئذ في هذه الأمور فيجب ما تيسر 
ويسقط ما نعذر وتعسر. 

)٠١(‏ مقدمة لحفظ الامانة الواجب عليه فعلا وهي مقدمة منحصرة ان لم 
نجز له إيداعها عند الأمين ولا أن يسافر بها وإلا فيخير بين الأمور الثلائة. 

)٠١9(‏ أما عدم جواز السفر بالودائع والأمانات فإنه المنساق من الأدلة 
والروايات الواردة في الاهتمام الأكيد بحفظها والتأكيد الشديد على ذلك في سيرة 
المتشرعة بل المهتمين بحفظ أموالهم وودائعهم فإنهم لا يسافرون بالأموال 
خصوصا في الأزمنة القديمة التي كانت الأسفار خطيرة, ويشير إليه قولهيي: «ان 
المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله تعالى»!١.‏ ومع الشك في شمول الأدلة له 
لا يصح التمسك بها لأنه من التمسك بها في الشبهة الموضوعية فيرجع إلى أصالة 
عدم جواز هذا التصرف الخاص مع إمكان الحفظ في السفر. 

وأما الوضع عند الأمين فهو أيضا كذلك لكونه مترتبا على عدم إمكان 
حفظه بنفسه والمفروض تمكنه منه بترك السفر وعلى هذا فيكون بالسفر بها أو 
وضعها عند الأمين متعديا يضمن بالتلف. 

وما يقال: في وجه جواز المسافرة بها والاإيداع عند الأمين من انه إذا كان 
ذلك بقصد حفظ الامانة يشمله إطلاق أدلة حفظ الأمانة فلا يكون ذلك تعديا. 


(1) النهااية لابن الأثير ج: غ صفحة: 18 مادة (قلت) والقلت: الهلاك. 


العنتواقع أقنا لان فالل فاته اا ااا و1042 

وأما لو كان السفر ضروريا له فإن تعذر ردها إلى المالك أو وكيله وكذا 
إيصالها إلى الحاكم تعين إيداعها عند أمين ١١١!‏ فإن تعذر سافر بها محافظا لها 
قلا كان 00133 ولي عل لي 11017 

نعم في مثل سفر الحج ونحوه من الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم 
عامل فيه مغاملةامن ظير له إغارة الموت من رذها ف الأرضاء وال هادي 
عل مايق ادن 03017 

(مسألة :)7١‏ المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت 
00160 


لا وجه له: لأن مجرد القصد لا يكفي بل لا بد من انطباق عنوان الحفظ 
عرفا وعدم صدق التعدي والتفريط كذلك ومقتضى السيرة عدم انطباق الأول بل 
وصدق الثاني خصوصا فى الأمانات الخطيرة المهمة. 

)١6١(‏ لكونه حينئذ أحفظ للوديعة من المسافرة بها عند متعارف الناس. 

)1١1١(‏ لانحصار طريق الحفظ في المسافرة بها حينئذ. 

)١1١9(‏ لفرض عدم تحقق عنوان التعدي والتفريط بل كان بانيا على 
الحفظ بقدر الامكان. 

)١١(‏ لانحصار طريق الحفظ في ذلك حينئذ وكذا الودائع الخطيرة ولو 
كانت المسافرة غير طويلة بحيث يخشى عليها من السفر بها عادة. 

)١١5(‏ إجماعا بل ضرورة من الفقه. ونصوصا كثيرة منها قول أبي 
عبداله#ة: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان»١"',‏ وعنداكة أيضاً عن 
النبىكلة: «ليس لك ان تتهم من ائتمنته ولا تأمنن الخائن وقد جريته»' '", إلى 
غير اللندفن القيا .وله وى ان عه الأنانة لسسية صيدية غرعية بل عملت 


(١)الوسائل‏ باك 4 من ابوات الوديظة ١١‏ 
(9) الوسائل باب 4 فن ابواب الودينة 3 


امي ااال 0-0200 مهدب الاحكام /ج8١‏ 
إلا عند التفريط أو التعدي(9١١).‏ كما هو الحال فى كل أمين ١١١!‏ أما 
التفر بط ١1(‏ 0( 0 


من استيمان المودع والمالك ومن القواعد النظامية أن من استأمن شخصا باختياره 
ينافي ذلك تضمينه مع التلف وكذا الحكم في الأمانات الشرعية أيضاً حيث ان 
التأمين مطلقا ينافي التضمين مع التلف. 

)١1١0(‏ نصا وإجماعا من الفقهاء بل من العقلاء فعن محمد بن الحسن قال: 
«كتبت إلى أبي محمدظة: رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره 
فضاعت, هل ,يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها عن ملكه؟ فوقعا4ة هو ضامن 
لها إن شاء الله»'"'. وتقتضيه قاعدة اليد بعد زوال أمانته وثبوت خيانته بالتعدي أو 
التفريط. 

)١١(‏ فتزول أمانته وتثبت خيانته بالتعدي أو التفريط فيضمن ما تعدى 
فيه أو فرطء لقاعدة اليد والإجماع والنصوص الواردة في الأبواب المتفرقة كما 
سيأتي التنبيه عليهاء مع ان الحكم من ضروريات الفقه. 

)١1١117/(‏ التعدي والتفريط ليسا من الحقائق الشرعية حتى يحتاج إلى بيان 
الشارع ولا من الموضوعات المستنبطة حتى يحتاج إلى نظر الفقيه بل هما من 
المفاهيم العرفية المختلفة باختلاف الأمانات والأزمنة والأمكنة بل الرسوم 
والعادات فالمرجع فيهما تحقق الصدق العرفي فمع الصدق كذلك لا ريب في 
زوال الأمانة وثبوت الخيانة وتحقق الضمان ومع صدق العدم لا ريب في بقاء 
الأمانة وعدم الخيانة وعدم الضمان ومع الشك والتردد في الصدق وعدمه من أهل 
العرف فالمرجع أصالة عدم الخيانة وأصالة بقاء الاستيمان وعدم الضمان إلا أن 
يثبت الخلاف. 

إن قيل: ان من كثرة اهتمام الشارع بالودائع والأمانات يستفاد ان المناط 


9)الؤساكل باب: :ومن اوات الوواطة ديك :0 


_  مىم(‎ 552555 


فهو الإهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها(4١١)‏ على مجرى العادات 
بصديد بع عاض د سطع وساي !اللاي اطوعيا 
في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها أو ترك سقي الدابة وعلفها 
أو ترك نشر ثوب الصوف والإبريسم في الصيف أو أودعها أو سافر بها من 
غير ضرورة أو ترك التحفظ من الندى فيما تفسده النداوة كالكتب وبعض 
الأقمشة وغير ذلك وأما التعدى('5١أوهو:‏ ان يتصرف فيها بما لم يأذن له 





في عدم الضمان صدق التحفظ فمع عدم صدقه يثبت الضمان سواء صدقت 
الخيانة أو لا فلا وجه لتثليث الأقسام. 

يقال: انه مخالف لظواهر الكلمات المعلقة للضمان على التعدي أو التفريط 
فتكون الأقسام ثلائة حينئذ. 

)١1١16(‏ يصح تفسير التفريط بالأمر الوجودي أي: الإهمال والمسامحة في 
حفظ الشيء, كما يصح تفسيره بالأمر العدمي أي عدم العناية والاهتمام بحفظه. 
وصغريانه قد تكون وجودية كطرح النوب في مكان يكون معرضا لفساده وقد 
يكون عدميا كعدم نشر الصوف مثلا في الصيف فيفسد ولا ثمرة عملية في البين 
إلا دعوى جريان الأصل الموضوعي فيه مع الشك عند كونه وجوديا فلا ضمان 
عليه وجريانه فيما إذا كان عدميا أيضاً ولكن لا ينبت به الضمان لكونه من الأصل 
المثبت. 

وفيه: انه لا فائدة في جريان الأصل بعد قبول قول المستودع لكونه أمينا 
مع وجود أصالة عدم الخيانة وبقاء الامانة وأصالة البراءة عن الضمان. 

)1١4(‏ لأن المرجع في صدق التفريط هو العرف لما تقدم من أن الموضوع 
من العرفيات لا من الشرعيات التعبدية ولا العقليات ولا الموضوعات 
المستنبطة. 

)1٠١(‏ المرجع فيه أيضاً هو العرف المختلف باختلاف الجهات 


كسم 000000000000000 مهذّبالاحكام/ج18 


المالك مثل ان يلبس الثوب أو يفرش الفراش أو يركب الدابة(١؟١'إذا‏ لم يتوقف 
حنفظها على التصرف9١٠أ‏ كم إذا توقف حفظ الثوب والفراش 
من الدود على اللبس والافتراش أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافى الأمانة 
وركون ندم هليها عن وجة القيانة كما |ذاججدها لالمساحة الرديعة وو 
لعذر من نسيان ونحوه ١52!‏ وقد يجتمع التفريط مع التعدي كما إذا طرح 
الثوب أو القماش أو الكتب ونحوها في موضع عننقا اذ بفسدها!2؟0, 


والخصوصيات. 

فتارة: يصدق التعدي. 

وأخرى: يصدق عدمه. 

وثالثة: يتردد العرف في الصدق وعدمه. والحكم واضح مما مر فلا وجه 
للإعادة. 

(١؟١1١)‏ فإن كل ذلك تصرف يحتاج إلى الإذن ومع عدمه ,بحرم ولا يجوز 
بل يكون خيانة. 

)١71(‏ فإنه يجوز بل يجب حينئذ مقدمة للحفظ الواجب كما مر. 

)١17‏ لأن المتشرعة يرون ذلك منافيا للأمانة بل يعدونه من الخيانة. 

)١174(‏ أما صدق التعدي فلفرض انه تصرف فيه بما لم يأذن به المالك وهو 
الطرح في مكان يكون معرضا للفساد وأما صدق التفريط فلفرض أنه أهمل في 
عدم أخذه من ذلك المكان الذي يكون معرضا له فيكون تعديا باعتبار أصل 
حدوث هذا العمل وتفريطا باعتبار البقاءء ويمكن انطباق التعدي والتفريط باعتبار 
أصل الحدوث أيضاً لأن التعدي والتفريط من الأمور الإضافية فيصح أن يكون 
شيء واحد تعديا من حيث عدم الإذن فيه وتفريطا من حيث انطباق عنوان 
الإهمال والمسامحة في الحفظ عليه عرفا وبعد تحقق الضمان بتحقق صرف 
الوجود من كل منهما لا ثمرة عملية بل ولا علمية للبحث عن اجتماعهما 


دا ل ا 2 ل 1 11 م 


و لعل من ذلك ما إذا أودعه دراهم مثلا فى كيس مختوم أو مخيط أو مشدود 
فكسر ختمه أو حل خيطه وشده من دون 000 ومصلحة!59١‏ ومن التعدى 
خلط الوديعة بماله سواء كان بالجنس أو بغيره وسواء كان بالمساوي أو بالأجود 
اوبالا رو 015010 

واي لو مزجه بالجنس من مال المودع كما إذا أودع عنده دراهم فى 
كيسين غير مختومين ولا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا ففيه إشكال(27١).‏ 

(مسألة 77): معنى كونها مضمونة بالتفريط والتعدي كون ضمانها عليه 
ولو لم يكن تلفها مستند إلى تفريطه وتعديه وبعبارة أخرى تتبدل يده الأمانية 
غير الضمانية إلى الخيانية الضمانية(4١١).‏ 
أو افتراقهما. 

(0؟١)‏ لأن كسر الختم وحل الخيط فعل غير مأذون فيه فيكون تعديا ومن 
حيث انه نحو إهمال ومسامحة فى حفظ الوديعة يكون تفريطا ولا ريب فى كونه 
مستنكرا عند المتشرعة ويلام المستودع عليه ويتأمل الناس في إيداع الوديعة 
لديه بعد اطلاعهم على صدور هذا العمل منه فينطيق عليه عنوان الخيانة لديهم. 
مع أن صدق التعدي والتفريط يستلزم صدق الخيانة أيضاً. 

)١17(‏ كل ذلك لعدم الإذن من المالك فى الخلط فيكون تعديا لا محالة بل 
كوو ريطا أها لفندى الاشمال فى نط الوومنة عرفا أن المسمرعة 
والميعمين ,يلظ الؤداكع يعقاو ذلك إعمالاة فى تلظ الودينة عرق وعدم مبالا: 
بها. 

)١710(‏ من أنه تصرف غير مأذون فيه بالخصوص من المالك فيكون تعدياء 
ومن احتمال ان عدم الختم والشد قرينة عرفية على الإذن في مثل هذا التصرف 
فلا يكون تعديا ويمكن الاختلاف باختلاف الأشخاص والجهات وسائر القرائن. 

)1١4(‏ للإجماع والنص كما تقدم في مكاتبة محمد بن الحسن إلى أبي 


إير” 00202020200 مهذب الاحكام ج8١1‏ 

(مسألة 57): لو نوى التصرف في الوديعة ولم يتصرف فيها لم يضمن 
بمجره النية(019), 

نعم, لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها والتغلب على مالكها 
كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان بعد ماكانت يد استيمان(*7١)‏ 
ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان(١5١)‏ ومثله ما إذا جحد الوديعة أو طلبت 
منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلا وشرعا فإنه يضمنها بمجرد ذلك("١١)‏ ولم 
يبرأأمن الضمان لو عدل عن جحوهه أو امتناعه7؟31). 

(مسألة 3): لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها وأخذ 


محمداإ9!'', وتدل عليه قاعدة اليد بعد سقوط اليد عن الأمانية وانقلابها إلى 
الخيانة. 

(119) للأصل بعد عدم صدور فعل منه يشعر بالخيانة والعدوان فلا يزول 
قبضه عن كونه قبضا عن المالك بمجرد صدور هذه النية منه. 

نعمء لا ريب في كونه نحو تجري وموجبا لملامة الملاك بل المتشرعة لو 
العو غليقة ” 

)17١(‏ كما يشهد به الوجدان واعترف به جمع من الأعيان منهم العلامة 
والمحقق الثاني وصاحب الجواهر. 

)١1١1(‏ لزوال الأمانة بتحقق الخيانة وحصول الاستيمان ثانيا يحتاج إلى 
حصول إذن جديد من المالك وهو مفقود فتجري أصالة بقاء الضمان حينئذ. 

(؟١1١)‏ لانقلاب ,يد الأمانة إلى الخيانة وتحقق العدوان بالوجدان. 

(17) لثبوت خيانته حينئذ ولا وجه لعدم الضمان مع تحقق العدوان. 


.5814: تقدم فى صفحة‎ )١1( 


ل تت 01 ام 


بعضها ضمن الجميع '١4(‏ بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما 1181 وام زو 
لم تكن مودعة في حرز أو كانت فى حرز من المستودع فأخذ بعضها فإن كان 
من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقى )١١1(‏ 
وأما لوكان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئا فشيئا فلا يبعد أن يكون 
ضامنا للجميع 03710 


(مسألة 50): لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها 


)١15(‏ لصدق الخيانة فى الوديعة فينقلب الاستيمان إلى الخيانة والعدوان. 

(10) تقدم في (مسألة )1١‏ وتقدم وجهه هناك. 

(181) لصدق الخيانة بالنسبة إلى المأخوذ وأصالة بقاء الأمانة بالنسبة إلى 
البقية بعد عدم وقوع خيانة منه في حرز المودع وعدم كون الوديعة ملحوظة من 
حيث المجموع عرفا خصوصا مع بنائه على إبقاء الأمانة في البقية. 

)١107(‏ لأنه بقصده التعدي في الجميع ثبتت الخيانة منه بالنسبة إلى الجميع 
فانقلبت الأمانة إلى الخيانة حينئذ ولا يلحظ أخذه متدرجا بعد ذلك لأنه متفرع 
على خيانته الأولية المتحققة بالنسبة إلى قصد أخذ الجميع. 

ومنه يظهر انه ينبغي الجزم بالضمان بالنسبة إلى الجميع. 

نعم, لو لم يقصد أخذ الجميع أولا وكان بانيا على إبقاء الامانة لكنه حصل 
له قصد مستقل عند أخذ البعض مقتصرا عليه حين الأخذ ثم بدئ له ان يأخذ 
البعض الآخر وهكذا حتى أتم الجميع يكون ضامنا للجميع لفرض وقوع الخيانة 
بالنسبة إلى التمام متدرجا فالأقسام ثلائة: 

الأول: أخذ البعض مقتصرا عليه فقط مع البناء على إبقاء الأمانة في البقية 
أو الغفلة عن ذلك. 

الثاني: البناء على المجموع لكن أخذ البعض واقتصر عليه فقط. 

الثالث: أخذ الكل متدرجا مع البناء في كل مرة على الاقتصار على 
خصوص ما أخذ فقط وحكم الكل واضح. 
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بم 3740 اران يكنونوا عزالالة انون لك مسنش كي باذع 
ومشاهدت !20151 

(مسألة ع5): إذا فرط فى الوديعة ثم رجع عن تفريطه بأن جعلها فى 
الحرز المضبوط وقام بما يوجب حفظها أو تعدى ثم رجع كما إذا لبس الثوب ثم 
هه لورييرا مى الضيياه 351 

نعم, لو جدد المالك له الاستيمان ارتفع الضمان 2١2١7‏ فهو مثل ما 


وأما خبر الخثعمى عن الصادقاىة: «قلت له: الرجل يكون عنده المال 
ويف باه وقد بغين اذن 5 فقالظفه لذ ياد الأ أن كون لدسوقاء فلك اراك إن 
وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ 
قال12: نعم»! ١‏ وخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: «سألته عن 
رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو 
مجمع أن يردها بغير إذن صاحبها؟ فقال/9: إذا كان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذ 
وبرده»!'"'. فمخالفان لأصول المذهب ولا عامل بهما كما فى الجواهر غيره من 
الكتب الفقهية. ْ 

(17) لأن الإذن من المودع كان مختصا بخصوص المستودع. 

نعم. لو كان إذنه عاما بحيث شملهم أيضأ فلا ضمان لفرض التعميم في 
الإذن من المودع مثلا. 

)١119(‏ لأن حفظهم حفظ نفسه حينئذ لفرض كونهم من مجرد الآلة كما لو 
كان الحفظ بحراسة حيوان. 

)١40(‏ لانقلاب ,يده من الأمانة إلى الخيانة وسقوط إذن المالك بذلك 
فتتمعحض يده فى العدوان ولا ريب حينئظذ في تحقق الضمان والعصيان حدوثا 
وبقاء. ْ 

)١5١1(‏ لفرض حصول إذن جديد من المالك فلا يبقى موضوع معه 


1( ؟) الوسائل باب :من ابوات احكاة الودينة: 


حك ها اذاقوط في الواقاقة لم جع قا بح ب ب رد د ل ل 261 ا 


إذاكان مال بيد الغاصب فجعله بيده أمانة فإن الظاهر انه بذلك يرتفع الضمان 
فو غية تبذ ل تان يده من العدوان ان الابكينان ولو أبرأه من الضمان ففي 
سقوطه بذلك قولان 2006 

نعم. لو تلفت العين في يده واشتغلت ذمته بعوضها لا إشكال في صحة 
الابراء وسقوط الحق به(047), 

(مسألة 517): لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادعى التلف أو الرد ولا 


للضمان. 


هذا إذا أخذ المالك الوديعة عنه ثم أعطاه بعنوان الوديعة الثانية المستقلة لا 
ريب ولا إشكال فيه. 

وأما لو كان المال في يد المستودع وجدد مجرد الإذن فقد يقال سبقاء 
الضمان للأصل. 


وفيه: ان المتشرعة يحكمون بتبدل الموضوع حينئذ فكيف يجري معه 
الأصلء مع انه قد صار يده بعد الإذن كيد المالك فلا يتصور موضوع للضمان مع 
ذلك. 
)١87(‏ معروفان مبنيان على ان مورد الإبراء والإسقاط لا بد وان يكون 
اشتغالا ذميا متحققا وثابتا فلا موضوع له في المقام لعدم ثبوت اشتغال الذمة إلا 
بعد التلف والمفروض عدم التلف بعد. أو يكفي فيه مجرد المنشئية الاقتضائية 
لاشتغال الذمة ولو لم يكن فعليا فيصح حينئذ لتحقق المنشئية والاقتضاء والتأهل, 
والظاهر ان مراتب الاقتضاء والمنشئية مختلفة فمع صدق الإبراء والاسقاط عرفا 
يصح, ومع عدم الصدق أو الشك فيه فمقتضى الأصل البقاء ولعله بذلك يمكن 
الجمع بين الكلمات فراجع. 
)١8(‏ لتحقق اشتغال الذمة فعلا فيكون المقتضي للإبراء والإسقاط 
موجودا والمانع عنه مفقود فيصح الابراء والاسقاط فلا إشكال فيه من أحد 


مما : 


ةا ار ب د اولك المكام 0ج 
نه فالتو ل:قواله: ع1" وكذلك لو نبب النااغيان الخلف ولكنن اذه 


)١5(‏ أما قبول قوله فلظهور الإجماع., ولأنه أمين ومحسن فيشمله إطلاق 
مرسل المقنع المنجبرء قال: «سئل الصادق]#ة عن المودع إذا كان غير ثقة هل 
يقبل قوله؟ قال.99: نعم ولا يمين عليه»!'. وقولهكة في موثق ابن صدقة: «ليس 
لك ان تأتمن من خانكء ولا تتهم من ائتمنت»1". وقول أبي جعفرا9: «لم يخنك 
الأمين ولكن ائتمنت الخائن»! ". الذي يستفاد منه حكمان: 

الأول: عدم المبادرة إلى اتهام الأمين ما لم تثبت خيانته بحجة معتبرة. 

الثاني: عدم استيمان الخائن فان الملامة تتوجه إلى المالك دون الخائن 
الذي يكون ملاما ومنفورا على كل حال. 

وأما اعتبار عدم البينة للمالك في قبول قول المستودع فهو واضح لا ريب 
فيه لأنها حجة معتبرة على صدق الدعوى ومع وجود الحجة المعتبرة على صدق 
المدعى لا موضوع لقبول قول المنكرء وقالة: «البينة على المدعي واليمين 
على من انكرع ا 

وأما لزوم اليمين عليه فمقتضى كونه أمينا ومحسناء وفي مصلحة المالك 
عدم الاحتياج في قبول قوله إليها كما في جميع موارد الاستيمانات من المضاربة 
وغيرهاء وفي الفقيه: «قضى مشايخنا (رضي الله عنهم) على ان قول المودع مقبول 
فإنه مؤتمن ولا يمين عليه» هذا بالنسبة إلى أصل قبول قوله مع صرف النظر عن 
قطع المنازعة بينهما. 

وأما بملاحظة رفع الخصومة والمنازعة فلا بد من أحدهماء لانحصار رفعها 
بالبينة أو اليمين ومع عدم الأولى -كما هو المفروض - يتعين الثاني. 

)١(‏ و(1؟) الوسائل باب: ‏ من أبواب الوديعة: /اوة. 


(©) الوسائل بات ةامن ابوات الوديقة :2 
١‏ الإستائل نات 6 امن أبوات كينية لحك 7 


حكم مالو دفع الوديعة الى غير المالك باذنه فانكره المالك 2 


عليه المودع التفريط أو التعدى(340). 

(مسألة 38): لو دفعها إلى غير المالك وادعى الاذن من المالك فأنكر 
المالك ولا بينة فالقول قول المالك ١217‏ وأما لو صدّقه على الاذن, لكن أنكر 
التسليم إلى من اذن له فهو كدعواه الرد إلى المالك مع إنكاره في القول فالقول 
قول(087), 

(مسألة 59): إذا أنكر الوديعة فلما أقام المالك البينة عليها صدقها. لكن 
ادعى كونها تالفة قبل ان ينكر الوديعة لا تسمع دعواه(4 فلا يقبل منه اليمين 
ولا البينة(23١)‏ على إشكال(*39). وأما لو ادعى تلفها بعد ذلك 
وبذلك يمكن أن يجمع بين الكلمات فمن قال بعدم اعتبار اليمين أي: 

في أصل قبول قوله ومن قال بالاعتبار أي: في رفع الخصومة والمنازعة. 

)١450(‏ لعين ما تقدم في سابقة من غير فرق. 

)١57(‏ لأصالة عدم الإذن وحيث لا بينة في البين فلا بد من يمينه لقطع 
الخصومة والمنازعة. 

)١81/(‏ لثبوت وكالته عند المالك حينئذ فتكون دعوى الرد إليه كدعوى 
الرد إلى الموكل في أنه يقدم قول المستودع حينئذ لأنه أمين ومحسن وليس 
للمالك أن يتهمه كما مر. 

)١158(‏ لأن دعواه التلف كالإقرار بأصل الوديعة, وهو ينافي إنكاره الأول 
فيصير إقراره لغوا وباطلا بإنكاره الأول. 

)١59(‏ لأن قبولها متفرع على سماع الدعوى ومع عدم السماع للاموضوع 
لها ثم انه مع عدم السماع فالظاهر كشف إنكاره عن الخيانة عرفا فيزول 
الاستيمان وبتحقق الضمان لو تلف. 

)١6١(‏ الأقوال في المسألة أربعة: 

الأول: القبول لأنه دعوى صدر من الكامل فيشمله إطلاق الأدلة ولعموم 


مجحداكا الاي ا لهات الاخعام د 


فلا إشكال فى انه تسمع دعواه(91, لكن يحتاج إلى البينة؟00). 


البينة على المدعى واليمين على من أنكر»''', الشامل للمقام أيضاً. 

الثاني: عدم القبول لأن كلامه متناقض ولا وجه لسماع الكلام المتناقض 
من حيث الانكار ودعوى التلف قبله المنافى لانكار أصل الوديعة عرفاء ولأنه 
بانكا :]لول اوح ستيب التمان» وطدا سدع مده كاذ يقل . 

الثالث: يجوز له إحلاف المالك فقط لا أن يتوجه على نفسه يمين أو بينة. 

الرابع: التفصيل بين ما إذا أظهر لإنكاره سببا ظاهرا فيقبل وبين عدمه فلا 
يقبلء وليس في المسالة دليل خاص من إجماع أو غيره يعتمد عليه. وانما هي 
اجتهادية محضة والنزاع صغروي بينهم. 

والحق انه إن أمكن الجمع بين كلاميه بحسب القرائن المعتبرة الحالية أو 
المقالية عند العرف وأبناء المحاورة بحيث لم .,يرجع إلى التناقض والتهافت ولم 
يرجع إلى الإنكار بعد الإقرار بسبب الضمان فلا بأس بسماع دعواه لوجود 
المقتتضىء وهو كماله وظهور قوله وفقد المانع كما هو المفروض فيشمله اعتبار 
الظواهر ذ في المحاورات وإن لم يكن كذلك فلا موضوع للسماع حينئذ وذلك مما 
يختلف باختلاف الأشخاص والخصوصيات والجهات ولا تضبطها ضايطة كلية, 
ولعل القول الرابع المنسوب إلى الشهيدين يرجع إلى هذا أيضاً وان كانت عباراتهما 
غير وافية بهذه التفصيل. 

)١10١(‏ لوجود المقتضى للسماع وهو صدور الدعوى من الكامل وفقد 
المانع وهو عدم لزوم التناقتض والتهافت في الكلام لبطلان إنكاره بتصديقه للمالك 
ثم ادعى التلف بعد التصديق بالوديعة فلا تناقض ولا تنافي في البين. 

)١01(‏ لعموم: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر»الشامل للمقام 
بلا محذور فيه وأصالة عدم حجية الدعوى وعدم قطع الخصومة إلا بحجة 


.7937: تقدم فى صفحة‎ )١( 


حكم ما لو أقرّ بالوديعة ثم مات 0 (96ة ‏ -_ 


(مسألة :)"٠‏ إذا أقر بالوديعة ثم مات فإن عينها فى عين شخصية معينة 
موسو ة تال موق حرو 0183712 وير ةا نيا قن شين مضاذ بق 
من جنس واحد موجودة حال الموت كما إذا قال احدى هذه الشياه وديعة عندى 
من فلان, ولم يعينها فعلى الورثة إذا احتملوا صدق المورّث ١957‏ ولم يميزوا 
الوديعة عن غيرها أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالا بأن إحدى هذه 
الشياه لفلان, وإذا عين الوديعة ولم يعين المالك كان من مجهول المالك(20١)‏ 
وقد مر حكم الصورتين فى كتاب الس 015507 وهل يعتبر قول المودع ويجب 
تصديقه لو عينها في معين واحتمل صدقه وجهان1917). 


مصببر ه. 

)١09(‏ لكونه عين مال الغير باعتراف المورّث فليس للورثة فيه حق 
ونصيب فلا بد وان يرد إلى أهله. 

)١05(‏ لأنه مع هذا الاحتمال تجري أصالة عدم انتقال المال إليهم ولا 
يجوز التمسك بعموم أدلة الإرث لأنه تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك وهو 
لا يصح فيجب عليهم العمل بالوظيفة الشرعية وتقدم تفصيلها في كتاب الخمس. 
وأما إذا علموا بكذب المورث قلا شىء عليه. 

)١106(‏ لأنه عبارة عن المال المعلوم الذي لا يعلم مالكه ولا ربيب في 

)١01(‏ تقدم فيه ما ,يتعلق بتفصيل الأقسام الأربعة المتصورة في نظير 
المقام فراجع القسم الخامس مما يجب فيه الخمسء وهو: المال الحلال المخلوط 
بالحراء! "". 
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و إذا لم يعينها بأحد الوجهين لا اعتبار بقوله إذا لم يعلم الورثة بوجود 
الود ديعة في تركته حتى إذا ذكر الجنس ولم يوجد من ذلك الجنس في 
تركته (198) إلا واحد(5؟١)‏ إلا إذا علم ان مراده ذلك الواحد("01). 


ويشهد له إطلاق خبر هشام بن سالمء قال: «سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم اا 
وأنا جالسء فقال: انه كان عند أبي أجير يعمل عنده بأجر ففقدناه ويقى له من 
اجره؟ شيء ولا نعرف له وارئا؟ قالا9ة: اطلبه. قال: قد طليناه ولم نجده. 
فقال92: مساكين وحدّك يده. قال: فأعاد عليه. قال: أطلب واجهد فإن قدرت 
عليه وال فهو كسبيل مالك حتى يجىء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به 
إن جاء له طالب أن يدفع إليه»١.‏ وغيره من الاخبار كما سيأتي في باب اللقطة 
إن شاء الله تعالى. 

ومن ان ما لا يعرف إلا من قبل القائل يقبل قوله فيه ليست قاعدة معتبرة 
ولم يدل عليه دليل بالخصوص في مقابل أصالة عدم الحجية وعدم وجوب 
ترتيب الأثر والخبر ورد في غير المقام فلا يجب التصديق إلا مع حصول 
الاطمئنان العادى من قوله. 

)١104(‏ لأصالة البراءة عن وجوب شيء عليهم بعد عدم حجية اعتراف 
الموزث لفرض إجماله. 

نعم, يكلفه بالبيان والتفسير لو أمكن ذلك. 

(164) لأن ذكر الجنس أعم من كون ذلك الواحد الذي عنده هو عين ذلك 
الجنس وعين الوديعة كما هو واضح مثل إذا قال: «عندي ثوب وديعة»و لم يكن 
عنده إلا ثوب واحد فيحكم بظاهر اليد كونه له بعد عدم ثبوت كونه وديعة بطريق 


معتبر. 
)١11٠١(‏ لثبوت الوديعة وتعيّنها في الخارج بالعلم, وكذالو ثبت تعينها 


بالبينة أوتبترائن معقيرة الشرئ» 


3 الووات ناك تقس ازاك مير اه الع 1 


فصل 
(مسألة :)١‏ لو اشترط اللزوم في الوديعة لزمت7١).‏ 
(مسألة ”): يجوز للولي استيداع مال المولى عليه مع المصلحةإلى الثقة 
الأميه0). 
(مسألة *): لو اشترط الضمان في الوديعة حتى مع عدم التعدي والتفريط 
فهل يصح الشرط 7" أو له(2) وجهان يمكن تقريب الأول (6). 


)١(‏ لعموم: «المؤمئنون عند شروطهم»!١'.‏ ودعوى إن الشرط مخالف 
لمقتضى عقد الوديعة مخدوش: بأنه مخالف لاطلاقه لا لذاته. وإن كان الأحوط 
التراضي. 

(؟) للإطلاقات والعمومات واقتضاء ولايته ذلك. 

(50) لعموم دليل الشرط إلشامل لهذا أيضاً. 

(4) بدعوى أن هذا الشرط مخالف لحقيقة الوديعة التى هي الاستيمان ولا 
ضمان على الأمين فيفسد الشرط. 

(0) بدعوى ان هذا الشرط مخالف لاطلاق عقد الوديعة لا لذاته. 

هذا ولكن .يظهر من بعض الفقهاء الإجماع على عدم صحة شرط الضمان 
في الوديعة المعهودة فإن تمّ ذلك يكون هو المعول عليه وبه يخصص إطلاق دليل 
الشرط وعمومه. وإلا فالمرجع هو العموم والإطلاق. 


13 الؤشائل ياب تمق ابوات المهون: :: 
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والأحوط ان يكون ذلك بعنوان التعهد من ماله لخسارة التلف لا بشرط الضمان 
فى الوديعة(١).‏ 
ْ (مسألة ): لو اشتبهت العين المودعة بغيرها من مال المستودع فإما 
أن تكونا مثليبن من كل جهة يتخير المستودع بين أخذ أيهما شاء!") وكذا لو 
كانتا قيميين وكانتا متساويين في القيمة من كل جهة(6 وأما لو كانتا 
مختلفين فى القيمة فيجزي وفع ما هر امل قببة(١).‏ ولكن الأحخوط 
التصالح!١١)‏ سواء كان المودع مدعيا لما هو الأكثر قيميا وكان المستودع منكرا 
و10 
(مسألة 0): لو أقام أحد البينة على انه هو المالك فأعطاه المستودع 


(1) وحينئذ لا يكون منافيا لمقتضى العقد ولا إشكال في صحة هذا 
الشرط. 

(0) لفرض التساوي بينهما عن كل جهة وعدم حصول ضرر على 
المستودع وعلى المودع وذلك كجملة كثيرة من الأثاث المنزلية المستحدثة التي 
تصدر من المكائن الخاصة بقياس وميزان واحد. 

(8) لجريان عين ما مر آنفا في القيمي أيضاً بعد ما فرض من التساوي. 

(4) لأصالة براءة ذمته عن الأكثر. لأن المسألة من صغريات الأقل والأكثر. 

إن قيل: ان مقتضى الأصل الموضوعي عدم حصول فراغ الذمة عن وجوب 
رد الوديعة إلا بدفع ما هو الأكثر قيمة. 

يقال: الشك إنما هو في أصل وجوب دفع غير ما هو المعلوم ‏ وهو الأقل - 
فتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر. 

)٠١(‏ إذ المسألة خلافية مع إمكان المناقشة في بعض ما قلناه. 

)1١(‏ لأصالة عدم اشتغال ذمة المستودع بوجوب دفع ما هو الأكثر قيمة. 
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الوديعة ثم بان الخلاف فالظاهر عدم الضمان!١3).‏ 

(مسألة ع): يجوز أن يودع المستودع الوديعة عند شخص أمين بإذد: 
المودع بل يجوز الترامي فيها أيضاً بإذنه79. 

(مسألة 07): نماء العين المودعة للمودع27 "إن لم يشرط كونها 
للمستودء(09, 

(مسألة 4): تصح الوديعة في غير المنقول كالعقارات والأراضي 
ونحوها!"0), 

(مسألة ): يجوز. ان يجعل المودع للمستودع جعلا لحفظ 
الوديعة 07 

)1١(‏ للأصل بعد عدم صدور تقصير وتفريط منه في الفحص مع كونه أمينا 
وأن البينة حجة معتبرة. 

نعم. لو عد مقصرا عرفا يتحقق الضمان لقاعدة اليد وسقوط أمانته بالتقصير. 

(1) كل ذلك لوجود المقتضى من الإذن من المالك وفقد المانع فتشمله 
الأدلة. 

(5١)لقاعدة:‏ «تبعية النماء للملك». 

(10) لأن القاعدة المتقدمة إنما تجري فيما إذا لم يكن على الخلاف شرط 
في ألبين والمفروض تحقق الشرط فيجب الوفاء به. وتقدم وجوب الوفاء 
بالشروط المذكورة في ضمن العقود الجائزة. 

)١11(‏ لعموم الأدلة الشاملة لجميع ذلك. 

)١0/(‏ لقاعدة السلطنة. 

إن قيل: إن الوديعة من العقود المجانية الإذنية. 

يقال: نعم, لو لا الشرط على الخلاف. 
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(مسآلة :)٠١‏ لو أتلف المستودع الوديعة واشترى مثلها من كل جهة 
وحيثية ودفعها إلى المودع لا ريب في أنه أثم وهل يجب عليه اعلامه 
يذيك؟(08, 

(مسألة ١‏ الأموال المودعة فى المصارف إن كان الإيداع لحفظ عينها 
ل ل الوك الس نا فيها(أ .'١‏ وإن كان الإيداع لحفظ 
المالية من غير نظر إلى خصوصية العين يجوز التصرف فيها('". ولو شك في 
ذلك فالظاهر جواز التصرف فيها(١؟)‏ وإن كان الأحوط خلافه!؟). ْ 

(مسألة :)١7‏ ما تعطيه المصارف لأرباب الأموال المودعة فيها يجوز 
لهم أخذها!؟). 


(14) مقتضى الأصل العدم بعد عدم دليل على الوجوب ولكن الأحوط 
الاعلام. 

)١9(‏ لفرض تقييد المودع حفظ العين من حيث هي. 

)3١(‏ لأن نظر المالك تعلق بجهة المالية لا العينية والمفروض أن المالية 
محفوظة في المصرف. 

)7١(‏ تنزيلا لمورد الشك على الغالب من ان نظر المودع في تلك الأموال 
حفظ المالية دون العينية. 

)3١(‏ تحفظا لأموال الناس مهما أمكن. 

(71) لقاعدة السلطنة, وأصالة الإباحة بعد عدم كون المفروض من القرض 
حتى يشمله دليل حرمة الرباء القرضيء بل الغالب ان ما تعطيه المصارف انما هو 
لأجل الترغيب والتشويق. 

نعم لو كان بعنوان القرض لا ريب في دخوله في موضوع الربا القرضي ما 
لم يحلل بنحو شرعي على ما يأتي تفصيله في القرضء وكذا لا ريب في عدم 
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صباح عند الله تعالى(9؟. وخصوصا عند ارادة السفر(2). 
(مسألة :)١‏ يكره ايتمان الخائن وشارب الخمر ١!‏ ', كما يكره 


كونه داخلا في موضوع الرباء المعاملي لعدم كونه من المكيل أو الموزون. 

وأما لو كان بعنوان المضاربة فيجوز الأخذ أيضاً لما يأتى في محله من 
صحة المضاربة في الأوراق النقدية أيضأ ولكن الأحوط التصالح والتراضي مع 
الحاكم الشرعى. 

)١5(‏ لأنه لا يضيع لديه الودائع ولا يخفى عليه الطلائع كما في جملة من 
الدعوات. 

)١0( :‏ كما في جملة من الروايات في آداب السفرا''. وغيره ومن شاء 
العثور فليرجع إلى محالها. 

(5) أما الأول فلقوله]#ة في صحيح حريز قال: «كانت لإسماعيل بن أبي 
عبدالله.ة دنانير. وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن» فقال إسماعيل: يا 
أبه إنّ فلانا يريد الخروج الى اليمنء وعندي كذا وكذا دينارء أفترى أن أرفعها اليه 
يبتاع لي بها بضاعة من اليمن, فبقال أبو عبدالله##: يا بني أما بلغك أنه 
يشرب الخمرء فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس. فقال: يا بنى لا تفعل. فعصى 
إسماعيل أباه ودفع اليه دنانيره فاستهلكها ولم يأته بشيء منهاء فخرج إسماعيل, 
وقضى أن أبا عبدالله حج. وحج إسماعيل تلك السنة فجعل يطوف بالبيت 
ويقول: اللهم أجرنى واخلف علىي. فلحقه أبو عبدالله9 فهمزه بيده من خلفه. 
وقال له: يا بنى فلا والله مالك على الله هذاء ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك. 
وقد بلغك أنه يشرب الخمر فائتمنته. فقال إسماعيل: يا أبه إني لم أره يشرب 
الخمر إنما سمعت الناس يقولون. فقال: يا بني إن الله عز وجل يقول فى كتابه: 


)١(‏ الوسائل باب: ١8‏ من أبواب آداب السفر إلى الحج. 
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يوم باللهِ و يُوْمِنُ لِْمُْمِِينَ» يقول: يصدق الله ويصدق المؤمنين فإذا شهد 
عندك المؤمنون فصدّقهم, ولا تأتمن شارب الخمر إن الله عز وجل يقول في كتايه 
«وَلا تؤتوا السّفَهاءَ أَمْوْالَكُمُ» فأىّ سفيه أسفه من شارب الخمر؟ ! إن شارب 
الخمر لا يزوج إذا خطب, ولا يشفع إذا شفع, ولا يؤتمن على أمانة, فمن ع ائتمنته 
على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنته على الله أن يأجره ولا يخلف عليه»!'"'. 

(30) لقول الصادق .ا في خبر مسعدة بن صدقة: «ليس لك أن تتهم من 


انتمنته»7". 


3 الوسائلنات3 1 مق ابوات الودهة عدييت:١ ١‏ 
1١‏ الوشاتا باب ذهو ابران الوفسة ند يف 


خاتمة 


الأمانة على قسمين مالكية وشرعية!). 

أما الأول: فهو ماكان باستيمان من المالك وإذنه سواء كان عنوان عمله 
ممحضا فى ذلك كالوديعة أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات كما فى الرهن 
والغارية والأجازة والمضارية نان العين ريد التركهن والبسيهي و المستاجر 
والعامل أمانة مالكية. حيث ان المالك قد سلمها بعنوان الاستيمان وتركها بيدهم 
من دون مراقبة فجعل حفظها على عهدتهم!"). 

وأما الثاني: فهو ما لم يكن الاستيلاء على العين ووضع اليد عليها 
باستيمان من المالك ولا إذن منه. وقد صارت تحت يدهلا على وجه 


)١(‏ بالإجماع بل بضرورة الفقه. فوضع اليد على مال الغير اما عدواني أو 
إذني. وهو إما من المالك أو من الشارع وليس في البين قسم رابع. 

(1) ويدل على ذلك كله اتفاق الفقهاء وسيرة العقلاء في ذلك كله وبناؤهم 
على ان إعطاء العين في هذه الموارد بعنوان الحفظ والتحفظ عليه ولو كان بناء 
إجماليا ارتكازيا فلا تقع هذه العقود إلا مبنية على هذا البناء. 

وبعبارة أخرى: الاستيمان المالكي.. 

تارة: مدلول مطابقي للعقد كما في الوديعة. 

وأخرى: التزامي عرفي عقلائي كما في غيرها مما ذكر وقد تقدم في 
العارية وسيأتي في الإجارة والمضاربة ما ينفع المقام كما يأتى في الرهن بعض 
الكلام إن شاء الله تعالى. 
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العدوان7". بل إما قهرا كما إذا طارته الريح أو جاء بها السيل مثلا في ملكه 
ولج ااا ريون الا مووااك 11 شترى صندوقا فوجد فيه 
المشتري شيئا من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلم البائع أو المشتري زائدا 
على حقهما من جهة الغلط في الحساب واما برخصة من الشرع كاللقطة والضالة 
وما ينتزع من يد السارق أو الغاصب من مال الغير حسبة(4). 

للإيصال الى صاحبه وكذا ما يوْخذ من الصبي أو المجنون من مالهما عند 





(") فإن الأولى أمانة مالكية, والثانية يد ضمان لا استيمان بالأدلة الأربعة. 

(4) الأمور الحسبية ما كانت خيرا وإحسانا محضا وعلم برضاء الشارع 

بالقيام بها من الإطلاقات والعمومات مثل قوله تعالى «سابقوا إلى مَغْفِرَِ 
مِنْ رَيُكُمْ4", وقوله تعالى َفَاسْتَبِقُوا آلْخَيْرَاتِ4!", وقوله تعالى «ما عَلَى 
اتسين مِنْ سَبِيلٍ»! "), وقوله يله : «الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
كفي .واننا الكلام في ان القيام بها يختص أولا بحاكم الشرع ومع عدم التمكن 
منه يقوم بها الثتقات أو أنه لا ترتيب في البين فيصح قيام الثقات بها ولو مع التمكن 
من الحاكم الشرعي قولان؟. 

والحق ان يقال: ان تصدي الحاكم الشرعي أو الاذن منه انما هو لاحراز 
الوثاقة والقيام بالعمل صحيحا وموافقا للموازين الشرعية فالمفروض إحراز ذلك 
كله وعليه فلا نحتاج إلى القول بالترتيب ولا الاستيذان منه. وإن كان ذلك لأجل 
الموضوعية فيه. فلا بد منه بلا إشكال. ومع الشك فاعتبار الوثاقة والقيام 
بالعمل بحسب الوظيفة الشرعية معلوم وموضوعية الإذن مشكوكة فالمرجسع 





,1١: سورة الحديد‎ )١( 

,١ 88: سورة البفرة‎ )١( 
.1١: سورة التوبة‎ )'"( 

(غ) تقدم فى صفحة ,١ ١١:‏ 
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خوف التلف فى أيديهما حسبة للحفظ27) وما يوخذ مماكان فى معرض الهلاك 
والالكمن الامزا ل المترية فحيوا ن معلرع العا لاه اقفن مسد أن مسيد ل اننع 
ذلك فإن العين في جميع هذه الموارد تكون تحت يد المستولي عليها أمانة 
شرعية يجب عليه حفظها وإيصالها فى أول أزمنة الإمكان إلى صاحبها ولو مع 
عدم المطالبة وليس عليه ضمان لو تلف في يده إلا مع التفريط أو التعدي27©. 
كالأمانة المالكية ويحتمل عدم وجوب إيصالها وكفاية إععلام 
صاحبها بكونها عنده وتحت يده والتخلية بينها وبينه بحيث كلما أراد ان يأخذ 
أخذها بل لا يخلو هذا من قوة7" ولو كانت العين أمانة مالكية بتبع 


فيها هو الأصل فلا يعتبر الاستيذان بعد ذلك إلا إذا دل دليل بالخصوص عليه 
وهذا هو مقتضى الاطلاقات والعمومات المرغبة إلى الأمور الحسبية أيضاً. 

(0) الكلام فيه وفي نظائره عين الكلام فيما سبق من غير فرق بينها. 

(1) أما ان العين أمانة شرعية في هذه الموارد فبالإجماع بل الضرورة 
الفقهية. ظ 

وأما وجوب حفظها فلأنه حكم كل وديعة مالكية كانت أو شرعية إجماعا 
ونصا كما 'تقدم. 

وأما وجوب الرد ولو مع عدم المطالبة فلإطلاق ما دل من الكتاب والسنة 
على رد الأمانات إلى أهلها غير المقيدة في المقام بالمطالبة كما مر. 

وأما عدم الضمان مع التلف فلما مر مرارا من المنافاة بين الضمان 
والاستيمان مالكيا كان أو شرعيا. 

وأما الضمان مع التعدي والتفريط ذللأدلة الأربعة وتقدم مكررا. 

(0) لاطلاق أدلة رد الأمانة وصدقه على إيجاد المقتضى لاستيلاء المالك 
عليها. وأصالة عدم وجوب الزائد من ذلك على الأمين. إلا بدليل خاص وهو 
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عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الاجارة 
والعين المرهونة بعد فك الرهن والمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففى 
كونها أمانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان(8. 


مفقود. ومقتضى إطلاق قوله تعالى «ما عَلَّى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيل4١",‏ الوارد 
في مقام التسهيل والامتنان ذلك أيضاً. ْ 

(8) لأصالة بقاء الإذن من المالك بعد الشك في زواله. والشك في ان التقييد 
بالعنوان الخاص كان عقليا حقيقيا الذي يكون مدركا لانقلاب الأمانة المالكية 
الشرعية ولا يجري استصحاب إذن المالك حينئذ, أو كان مبنيا على العرف ومن 
باب حصول الداعي بحصول الإذن من المالك للأمين فيرجع إلى بقاء الإذن 
حينئد. 


وبمكن الاختلاف باختلاف الموارد والأشخاص والخصوصيات. 


تم بحمد الله وشكره الجزء الثامن عشرء ويتلوه الجزء التاسع عشر 

مبتدأ بأحكام الإجارة من كتاب العروة الوثقى. وان تقدم بعض العقود 

الإذنية بعد البيع ‏ في هذا المجلد _-على العقود التمليكية اللازمة إلا ان 
ذلك كان لأجل مراعاة ترتيب كتب العروة الوثقى. 

محمد الموسوي السبزواري 

ها.ءق 


لأسو الوية 3 


الفهرس __ 


فهرست الجزء الثامن عشر 

من كتاب مهذب الاحكام 
بيع الصرف و معناه و ما يعتبر فيه من 
التقابض و عدم تحقق الرباء 0 
لا فرق في بيع الصرف بين الخالص 
من الذهبء: والفضة أو المركب منهما 


و شيء آخر 0 


فى مجلنين البقد 1 
لو لم يتقابض و تفريقا بطل البيع ‏ 7 
لو قبض البعض صح فيه و بطل فميالم 
يقبض. و لهما خيار التبعض 2 “ 
لو بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة 
واخندة وله تقبقى: الصملة بف تتزقا 
بطل بالنسبة إلى النقدين و في غيره 
سيمع الخبار , 
لووقا رعا ميتس الو ماين ل 
يبطل البيع / 


ما تقدم من اشتراط التقابض في 
معاوضة النقدين إذا النقدين إذا كانت 
المعاوضة بالبيع دون ما إذا كانت 
بغيره / 
كفاية القبض بما في الذمة / 
حكم ما لو اشترى درهم يبيع الصرف 
ثم اشترى بها منه دنانير قبل قبض 
الدراهم . 
لو كان له على شخص دراهم فقال 
للذي عليه الدراهم حولها دنانير صح 
ذلك ان رضى به. وكذا العكس ‏ 4 
الدراهم والدنائير المغشوشة لو كانت 
رائجة يجوز المعاملة لأجل الغش ٠١‏ 
لو بيع الفضة بمثله أو الذهب كذلك 
لابد من مراعات ان لا يلزم الرباء, لو 
بيع الذهب بالفضة ١‏ 
يكفي في الضميمة وجود الغش ١١‏ 
حكم البيع لو إشترى فضة معينة 
بذهب أو بفضة فوجدها من غير 
الجنس وما يتعلق به من الفروع ١١‏ 
لا يجوز شراء خاتم من الفضة أو 
الذهب بجنسه مع الزيادة 1 
حكم ما لو اشتغلت ذمته لشخص 


20 
بأحد النقود الورقية المختلفة السعر و 
مأ يتصور فيه وجوه: ١‏ 
الديون التي تحصل من النقود المتبدلة 
بتصور فيها وجوه: "5١‏ 


جواز بيع مثقال من القضة الخالصة 
بالمغشوشة منها مع شرط زائد 2 "" 
حكم بيع النقد بمثله مع الاستثناءء و 
ما يتصور في اعتبار النقد من الأقسام: 

"١ 
النقود المتداولة يتعين بالتعيين في‎ 
00 المعاوضات‎ 

فصل في بيع اسلف 

السلم أو السلف ‏ عكس النسية 71 
ما اصطلح عليه في السلف بالنسبة 
إلى المشتريء و بأيعه و ثمنه و 


مبيعةهة 5" 


© 


يعتبر فى عقد السلف الايجاب و 
القبول و يصح فيه الاإيجاب من 
المشتري أو البايع. والقبول من الآخر, 
وكيفية ابراز الايجاب لو صدر من 
المشتري 5" 
يصح في السلف المعاطات 0" 
مايتصور في مورد السلم من 


مهذب الاحكام/ج8١‏ 
الأقسام 1" 
شرائط السلم: الأول: ذكر الوصف 
الرافع للجهالة و ما يتعلق به 4" 
الثاني: قبض تمام الثمن قبل التفرق 
عن مجلس العقد. و لو قبض سعض 
الثنمن صح فيه دون ما لم يقبضء و 
حكم ما لو كان الثمن ديناً في ذمة 
البسايع أو كان كلياً فى ذمة 
المشترى كم 
الثالث: تقدير المبيع بما يعتبر فيه من 
الكيل أو الوزن أو العد و نحوها "١‏ 
الرابع :تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه 
والكلام في ان ذلف من سقوساعه او .من 
باب الغالب؟ ام 
حكم مالو جعل الأجل مدة 
مجهولة ع 
الخامس: إمكان وجوه المسلم فيه 
كنت الحلول ف أن كان معدوماً حين 
العقد ع 
يجب تعيين يلد التسليم إن اختلفت 
الاغراض المعاملية بذلك 7 
كيفية تعيين الشهر في السلف لو 
وقعت المعاملة في أثنائه م 


إذا جعل الأجل إلى شهر الربيع أو 
الجمادي حمل على أقربهما و كذا في 
الايام م 
لو اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل 
حلول الأجل و يجوز بيعه بعده مطلقاً 
ان لم يستلزم الرباء و ما ورد فيه من 
الأكباز المناوضية 5 
حكم ما لو اختلف الجنس الذي اسلم 
فيه بعد حلول الأجل من حيث الصفة 
أو المقدار لق 
لو حل الأجل و لم يتمكن المسلم إليه 
من أداء المبيع للمشتري الخيار و لهما 
ان يتراضيا بقيمة وقت الأداء ]٠‏ 
فروع تتعلق بالخيار في بيع 
السلف 1١‏ 
لو تنازعا في ان القبض كان قبل 
التقرق أو بعده. و كذا لو اختلفا فى 
تحقق أصل القبض 3 
حكم مالو ظهر عيب في الثمن 
المعين و مايتصور فيه من 
الاقسام 3 


أقسام البيع بالنسبة إلى ملاحظة الثمن 
اربعة و افضلها المساومة 2 
ما يتعلق بالفاظ العقود فيما تقدم من 
الاقسام م 
لو قال البايع في المرابحة بعت بمأةو 
ربح درهم في كل عشرة صح البيع؛ 
وكذا في المواضعة 1 
لو تعددت النقود لابد من تعيينها 53 
اذا اشترى متاعاً بثمن معين و لم 
يحدث فيه ما يوجب زيادة القيمة 
يكون رأس ماله ذلك الثمن» و حكم 
ها لو ادك في فنا حوضتب زانادة 
القيمة 2 
لو اشترى متاعاً معيباً و استلم اللارش 
من البايع فله أن يخبر بالواقع أو 
يسقط مقدار الارش من الثمن " ا 
مايتعلق بالاحتيال في بيع 
العراحة 37 
لو ظهر كذب البايع في إخبار رأس 
المال يتخير المشتري بين الفسخ 
والامضاء بلا فرق بين التعمد في 


مد 0 
الكذب و غيره ولا يسقط هذا الخيار 
بالتلف 1 
لا يجوز بيع المرابحة لو أعطى التاجر 
المتاع للدلال و عين له ثمن معين و 
جعل مازاد عليه له و يجوز أن يبيعه 
مساومة أو يبين ما هو الواقع. و حكم 
ما لو باعه بما قومه التاجر او باقل منه 
0١‏ 
حكم ما لو شرك غيره فيما اشتراه بما 
هو معين بينهما 0 


فصل في بيع الشمار والزرع و 
الخضروات 

حكم بيع الثمار في النخيل والاشجار 
تسبل شرووها عنام والعيد .وله 
ضميمة 0 
ما يتصور في بيع الثمار من الاقسام و 
حكم كل واحد منهاء و ما ورد فيها 
فق الروانات غ0 
جواز بيع الثمار عامين فما زاد مع 
الضميمة أو عام واحد بعد الظهور 098 


ما يتصور في أحوال الثمرة من 


الاقسام و حكم بيع كل منهاء و يجوز 
الصلح في ما لا يجوز البيع 3 


معنى بدو الصلاح المأخوذ في جواز 


بيع الثمار 3١‏ 
ما يعتبر في الضميمة عند الاحتياج 
إليها 1١‏ 


لو ظهر بعض الثمار جاز بيع تمام 
نمرة ذلك اللستعان أو غيره فتن ملك 
السنة 00 
لو باع الاصول من شخط آخر لم 
يبطل بيع الثمرة و يكون بيع الاصول 
مسلوب المنفعة و لو كان المشتري 
جاهلاً كان له الخيار في بيع 
او ى 
لاعتدخل الكمرة السوعودة على 
الاشجار في بيع الاصول إلا مع 
الشرط 36> 
يجب على مشتري الأصول إبقاء 
الثمرة مجاناً إلى بلوغها 1 
حكم مالو اختلف في وقت 
البلوغ 1 
لكل من مالك الاصل أو الثمرة سقى 


الشجرة مع المصلحة 1 

لا يبطل بيع الشمار بموت البايع أو 
المشترىي 530 
حكم ما لو باع الثمرة بعد ظهورها 
فاضيية دافة سمهاوية او سدرقة إن 
المشترى أو بعده 530 
لو تلف بعض المبيع قبل القبض كان 
من مال البايع و للمشتري خيار 
التبعيض و يجري حكم التلف قبل 
القبض أو بعده بالنسبة إلى السنة 
الثانية 31 
يجوز أن يستثنى البايع لنفسه حصة 
معينة. كما يجوز أن يستثنى ثشمرة 
نخل أو شجر معين, و حكم ما لو 
خاست الثمرة /ا5 
يجوز بيع الثمرة على النخل والشجرة 
بكل ما يصلح أن يقع ثمناً في البيع إلا 
في المزابنة فلا يجوز و هل يلحق بها 
ثمرة بقية الأشجار؟ 18 
يجوز الصلح أو الهبة المعوضة في 
التمر على النخل بالتمر 7 


لو مزج التمر بغيره .يجوز بيعه بالتمر, 
و لوباع الطلع بالتمركان مزابنة ٠"‏ 
لا فرق في المزاسنة بين أن يكون 
المبيع ما على النخلة و بين جعله كلياً 
و اشتراط أدائه منها ف 
ابعى من شرن الموانة براي 
بخرصها تمراً / 
يجوز أن يبيع ما اشتراه من الشمرة 
بزيادة او نقصان قبل قبضه أو 
بعده / 
لا يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره و 
ما يتصور فيه من الاقسام. و يجوز 
الصلح عنه كما يجوز بيعه تبعاً 
للأرض و 
يجوز بيع الزرع بعد ظهوره و على 
المشتري قطعه إذا بلغ. و حكم ما إذا 
لم يقطعه المشتري و لم يرض البايع 
بالايقاء ه/ 
لا يجوز بيع السنبل قبل ظهوره 
وانعقاد حبه و يجوز بعده كما لا يجوز 
بيعه من جنسه و هل يلحق بالحنطة 
سائر الحبوب؟ ١‏ 


الا 00 


لا يجوز بيع الخضر قبل ظهورها و 
يعو يعن تناك وودها لقطة او لقطات 
والمرجع فيها ١م‏ 
يجوز بيع الخضر بالمشاهدة ‏ ٠١م‏ 
حكبي اجعارشة على 'الخيصر 
المستورة في الأرض ١م‏ 
يجوز بيع ما يجز ثم ينمو جزتاً أو 
جزات متكررة. و كذا ما يخرط من 
الأوراق م 
جواة قي اخنه الفسر كين مضه 
صاحبه بخرص معلوم و يصح أن 
تكون ذلك معاملة مستقلة م 
حكم أكل المارة من ثمرة الأشجار أو 
الخضروات و مأ بعتبر فيه هم 


فصل في بيع الحيوان 
يجوز استرقاق الحربي إن لم يكن 
معتصمأبعهد أو ذمام بلا فرق بين 
أقسام الاستيلاء 4 
لو استرق المسلم حربياً يسرى في 
اعقابه إن لم تعرض الاسباب المحررة 


مهذب الاحكام / ج ١6‏ 


حتى لو اسلم الرق ولا يصح استرقاق 


المرتد 0 
يملك الرجل كل أحد إلا ما استثنى 
من الأرقاب 0 
تتسلك الحسراة كتل اهية عكدااهنا 
استثنى 1 
المراد من عدم الملك 1 
لو ملك الرجل ما لا يملك انعتق 
عليه 1 
يملك كل من الزوجين صاحبه ولكن 
يبطل النكاح مطلقاً 1 


الكافر لا يملك المسلم ابتداءً و لو 
اسلم المملوك الكافر أجبر على بيعه 
ون مك 9 
لو أقر بالعبودية حكم عليه بها مع 
وجود شرائطه إن لم يكن مشهوراً 
بالحرية 41 
إذا اشترى عبداً فأدعى الحرية لا 
يقبل قوله إلا بالبينة 1 
يجب استبراء الجارية قبل بيعها 
بحيضة إن كانت تحيض وإلا خمسة و 


ا فا 1 


الفهرس 


لو لق كيرا الآمةاو بيعت دم 
البيع 416 
المراد من الاستبراء وانها يجب إن لم 
يعلم المشتري بأن البائع قد استبرئها 
إلآ إذا اشير ثقة انعد قب اسعيرتها و 
موارد سقوط الاستبراء نا 
لا يختص وجوب الاستبراء بالبيع 
والشراء بل يعم كل ناقل للأمة ٠١”‏ 
لا استبراء إن كانت الجارية حبلى بل 
يجب ترك وطئها قبل أن ينقضي 
لحملها أربعة أشهر و عشرة أيام و 
حكممالو وطتها و قد استبان 
حملها ٠١5‏ 
لو كانت الأمة حائضاً حين نقلها إلى 
الغير لا استبراء لها ل 
المكّرم في زمان الاستبراء الوطيء 
دون سائرالاستمتاعات ٠١‏ 
يكره التفرقة بين الاطفال و أمهاتهم 
قبل استغنائهم عن الامهات  ٠١6‏ 
العبد يملك و إن كان محجوراً عليه 
ولا ينفذ تصرفاته بدون اذن مولاه و 


للمولى السلطة التامة على ملكه ٠١6‏ 


10 


55 2 كت ا ا ا ل 


ما استدل على عدم ملكية العبد 
والمناقشة فيه با 
حكم بيع بعض الحيوان مشاعاً أو 
عا سيم كا ناطقاً أو صامتاً 
مأكول اللحم أو غيره و ما يتعلق به 
من الفروع 1١٠‏ 
لو باع حيواناً واستثنى بعضه ١١١‏ 
إذا قال شخص لآخر اشترلي حيواناً 
بشركتي كان ذلك توكيلاً في الشراء و 


كيفية تعيين ثمن ذلك 0 
جود يم عالابتعانين 0 
حكم ما لو اشترى أمة فوطئها ثم ظهر 
آنها ملك لغير البايع ١‏ 


إذا اشترى كل من العبدين المأذونين 
صاحبه عن مولاه و حكم عقد كل 
منهما ١1‏ 
لو وطىء الشريك الجارية المشتركة 
لاحد عليه إن كان مع الشبهة و مع 
عدمها يسقط الحد بقدر نصيبه ١١0‏ 
ما يستحب على من اشترى 
مملوكاً ١010/‏ 


5 _ كك 


فصل فى الاقالة 
الاقالة فسخ العقد من الطرفين, 
وانهاحق لا حكم والفرق بين الاقالة 


والخيار ١1‏ 
جريان الاقالة في جميع العقود سوى 
نكاح ل 
تقع الاقالة بكل لفظ أفاد المعنى كما 
تنحقق بالفعل ١10‏ 
لا تجوز الاقالة يزيادة عن الهمن أو 
بوضيعة منه ١‏ 


جواز الاقالة لو كانت الزيادة أو 
النقيصة خارجة عن حدها ١‏ 
لا يجري في الاقالة الفسخ 
والاقالة ١‏ 
تصح الاقالة في جميع ما وقع عليه 
ا ا 
كما تصح أيضاً لو تعدد كل من البايع 
والمشتري ١‏ 
تلك احد العوظيين أو كليهما لا يمنع 
من صحة الاقالة و كذا الخروج عن 
الملك كالتلف ف 


مهذب الاحكام اج 14 


الجبوع إلى البيدل كلما ان الفدب 


نونحن الاركن ١‏ 


هلان حق الاقالة كحق الفسخ 


توت 0 


لا فرق فى صحة الاقالة بين قصر 
المدة وطولها ١7‏ 


كتاب الشفعة 

معنى الشفعة في اللغة و تعريفها شرعاً 

١> 
لو باع أحد الشريكين حصنة‎ 
فللشريةالآأخر حق تملكها و‎ 
انتزاعها من المشترىبمابذله من الثمن‎ 
١١0  ةيتآلا مع اجتماع الشروط‎ 
تثبت الشفعة فى كل ما لا ينقل إن كان‎ 


قآبلاً للقسة ١‏ 
تثبت الشفعة فيما ينقل إن كان 
قابل للقسمة؟ ١/‏ 


بالجوار ١١‏ 
لا شفعة في العين المقسومة إلا في 
الدار التي افرزت و لها طريق مشترك 
و بيعت مع طريقهاء وكذا إذا كانت 
داران تختص كل واحد منهما بشخص 
و كانتا مشتركين في الطريق  ١١١‏ 
لااشقفعة لو يفت الخضة أو الداز 
مستقلاً من دون الطريق و تثبت لو 
بيعت مع الطريق وكذا الاشتراك في 
الشرب في البساتين اا 
لو باع ما فيه حق الشفعة مع ما ليس 
فيه الشفعة ببيع واحد و صفقة واحدة 
للشريك الفعة في تلك الحصة ١7١‏ 
تختص الشفعة بالبيع فلا شفعة في 
غيره ١‏ 
تثبت الشعفة إن كانت العين مشستركة 
بين اثنين فلا شفعة ان كانت مشتركة 
بين ثلاثة فما فوقها 0 
تثبت الشفعة لو باع أحد الشريكين 
حصته من أثنين دفعة أو تدريجاً ١10‏ 
إذا كانت العين مشتركاً بين الوقتف 
والملك المطلق بيع الطلق لم يكن 


للموقوف عليه ولا لولي الوقف 
الشفعة إلا إذا بيع الوقف بمجو: 
شرعي فتنبت لذي الطلقء و حكم 
الشفعة لو كان الوقف على أشخاص و 
كانوا متعددين ١5‏ 
يعتبر فى ثبوت الشفعة كون الشفيع 
قادراً على أداء الثمن بل احضاره فلا 
شفعة للعاجز ١‏ 
حتى لو بذل الضامن أو الرهنت ١‏ 
لو أعتذر بالثمن في مكان آخر 
فذهب ليحضرالثمن فإن كان في البلد 
ينتظر ثلاثة أيام و لو كان في بلد آخر 
ينتظر بحسب العادة فإن لم يحضر في 
تلك المدة فلا شفعة له. و يكفي 
في الثلاثة التلفيق و مبدئها من حين 
الأخذ بالشفعة لا من زمان البيع و 
جميع ذلك فيما إذا لم يتضرر 
المشتري وإلا فيدور مدار رضاه ١71‏ 
لو رضى المشتري بالصبر أو بأخذ 
الضامن أو الرهن ثبتت الشفعة ١١8‏ 
يشترط في الشفيع الاسلام إن كان 
المشتري مسلماً و تثبت للكافر على 


لض 
مثله و للمسلم على الكافر  ١‏ 
تثبت الشفعة للغائب فله الأخذ بها 
بعد اطلاعه على البيع و لو بعد زمان 
طويل و يجوز له الأخذ بالشفعة و لو 
بواشظة وكيله ١‏ 
تنبت الشفعة للشريك و ان كان سفيهاً 
أو مجنوناً فيأخذها الولى لهم وكذا لو 
أخذها الصبي بأذن الولى صم ١9‏ 
تثبت الشفعة للمفلس لو رضى 
المشتري بذلك و ليس للغرماء الاخذ 
بها ١‏ 
لو شد اتوي على الصى أرضلى 
لسفيه حق الشفعة لم يكن لهم 
المطالبة بها بعد البلوغ والرشد و لو 
ترك المطالبة بها مساهلة في حقهم 
لهم الاخذ بالشفعة بعد الكمال ١4٠‏ 
يجوز للولي الاخذ بالشفعة ان كان 
المبيع مشتركاً بين الولي والمولى 
عليه. وكذا الحكمم في الوكيل ان كان 
شريكاً مع الموكل 1 
لو اشترى عامل الما ريما يكوه 
مشتركاً بين صاحب المال والشخص 


مهب الاحكام / ج ١8‏ 


لخن قي كه جتحي القزر اك فين 
الشراء لا بالشفعة ١١‏ 
يثبت حق الشفعة بمجرد وقوع 
المعاملة مطلقاً ولا يتوقف على 
انقضاء الخيار ١١‏ 
حق الشفعة من الحقوق القائمة بطرف 
واحد و هو الشفيع ولا يحتاج إلى 
القبول ولا النقابض فهو انشاء 
إيقاعى .1 


لا يجوز للشفيع أخذ بعض المبيع و 
ترك بعضه 1 ١‏ 
الشفيع يأخذ بقدر الثمن لا بأكثر منه 
ولا بالأقل ولا يلزم أن يكون بعين 
الثمن ع١‏ 
هل الشفعة تجري في القيميات؟ ١17‏ 
إذا غرم المشتري شيئًاً م اجرة الدلال 
أو تبرع له البايع بشيء أو احتسب له 
من الحقوق ليس للشفيع تداركه أو 
تنقيصه ١‏ 


تسقط الشفعة بالمماطلة والاهمال 


فلو أطلع الشريك بالبيع له المطالبة بها 
في الحال مغ ١‏ 


الفهر س 


لو أخر الشفيع إعمال حق الشفعة 


لعذر لا تسقط الشفعة ١‏ 
المراد بالمبادرة فوالأخذ 
بالشفعة ١.‏ 
يجوز للمشتري والشفيع ان يتراضيا 
يتأخير الأخذ بالشفعة ١‏ 


لو كان الشفيع غائباً عن محل البيع و 
بالشفعة و لم يبادر إليها سقطت 


الشفعة /ا2 ١‏ 
يقبل قول الشفيع في وجود العذر يلا 
كن سينا سر 


غير فرق بين ما لا يعرف إلا من قبله 
أو غيره ا ١‏ 
لا يكفي مجرد القول في الأخذ 
بالشفعة إلا إذا ترتب أثر عليه ١4/6‏ 
حق الشفعة لا يمنع المشتري من 
التصرف في المبيع ١1.‏ 
لا تسقط الشفعة لو باع المشتري 
المبيع إلى المشتري الثاني و كذا لو 
زادت البيوع فللشفيع التتخيير في 
الرجوع إلى المشتري الاول أو 


لصيس و ييييي ليه 
ا ١‏ 
حكم اختلاف الثمن لو تعدد البيوع 
على مورد الشفعة ١6‏ 


لو تصرف المشتري فيما اشتراه بما لا 
شفعة فيه يبطل التصرف إن اعمل 
الشريك الشفعة ١٠‏ 
إن كان التلف بعد الاخذ بالشفعة و 
كان بفعل المشتري ضمنه و كذا لو 
كان يفعل عدمه برجع إلى من أتلفه. و 
كذا الكلام في أرش العيب لو تعيبت 
الحصة ١6١‏ 
هل يعتبر علم الشفيع بالثمن حسين 
الأخذ بالشفعة؟ ١001‏ 
الشفعة موروئة و يوزع على جميع 
الورئة حسب الفرائض تا 
ليس لبعض الورئة الأخذ بالشفعة ما 
لم يوافقه الجميع إلا إذا أسقطوا 
حقهم غ١‏ 
لو باع الشفيع حصته قبل الأخذ 
بالشفعة سقطت الشفعة خصوصا إذا 
كان بعد علمه بها 0 
هل تسقط الشفعة لو اسقطها الشفيع 


١14 7 


قبل البيع؟ و تسقط لو اسقطها 
ده ١6‏ 
يجوز المصالحة مع المشتري عن 
الشفعة بعوض او بدونه فتسقط 
الشفعة ولا يحتاج إلى انشاء 
مستقل /اه ١‏ 
لو صالح على اسقاط الشفعة ثم 
خالف و أخذ بها صحت الشفعة ولا 
تصح إن كان الصلح على ترك الأخذ 
بها /ا ١‏ 
لو كان العين مشتركاً بين حاضر و 
غائب فباع ثالث حصة الغائب 
بدعوى الوكالة جاز للشريك الأخذ 
بالشفعة م١‏ 
حكم ما لو باع الوكيل حصة الغائب 
ثم حضر الغائب وانكر الوكالة بعد 
أخذ الشريك الحصة بالشفيع ١08‏ 
لو كان الشمن مؤجلاً جاز للشفيع 
الأخذ بالشفعة بالثمن المؤجل أو 
بالحال, كما يصح الزام الشفيع بالوكيل 
لو كان الثمن مؤجلاً ١‏ 
الشفعة لا تبطل بالاقالة و حكم النماء 


لبن العدم فسخ النسيع لواقم يق 
لو ظهر في المبيع عيب فإن علم 
المشترى به قبل البيع لا شيء عليه و 
لو أخذه الشريك بالشفعة كذل لا 
شيء عليه أيضاً وإن كان جاهلاً له 
الخيار في الرد دون الأرش و لو كان 
المشتري جاهلاً فله الأرش دون الرد 


المشتري 5١‏ 
لو اطلع المشتري على العيب بعد أخذ 


الشريك المبيع بالشفعة يجوز 
للمشتري أخذ الأرش من البايع و 
دفعه إلى الشفيع. ولو أطلع الشفيع 
على العيب دون المشتري ليس له 
مطالبة الباريع بالاارش ١‏ 
لو أراد البايع أو المشتري ان لا يثبت 
حق الشفعة للشريك انشاء نقل الملك 


بغير البيع ١‏ 


الفهرس 


لو أنكر الأجنبي البيع من الشريك لا 
يثبت له حق الشفعة ١‏ 


كتاب الصلح 
تعريف الصلح و مشروعيتة يتعلق 
الصلح بتمليك عين أو منفعة أو 
اسقاط دين أو حق ولا يشترط كونه 
مسبوقاً بالنزاع ١)‏ 
يجوز ايقاع الصلح على كل أمر و في 
كل مقام الا إذا حرم حلالاً أو 
بالعكس. و إن كان تشريعه لقطع 
التجاذب و رفع التنازع كك١ا‏ 
الصلح عقد مستقل بنفسه و إن أفاد 
فائدة العقود على اختلافها لحل 
الصلح يحتاج إلى الايجاب والقبول 
حتى لو افاد فائدة الابراء لح 
لا يعتبر في عقد الصلح صيغة خاصة 
بل يقع بكل لفظ أفاد التسالم 
والتراضي و ما يتعلق باللفظ الدائر في 
الألسن 7 
عقد الصلح لازم من الطرفين لا يفسخ 
إلا بسبب شرعي حق فيما أفاد فائدة 


0 





الهبة و تجري جميع الخيارات في 
الصلح إلا المجلس منها: ١8‏ 
هل يجري الارش في متعلق 


الصلح؟ ١‏ 
أقسام الصلح بأعتبار متعلقه  ١7٠١‏ 
ما يتعلق بالصلح أن تعلق بالعين أو 
بالمنفعة أو يالحق أو بالدين سواء كان 
على المصالح أو غيره 12 
يجوز الصلح على مجرد 
الاتتفاع ١/١‏ 


يجوز الصلح عن الحقوق التي تسقط 
بالاسقاط و ما ال تسقط فلا يصمح 
1/١ 2-5‏ 
يشترط في المتصالحين ما يشترط 
العامة / 
يجري الفضولية في الصلح  ١١“‏ 
يجوز الصلح عن الثمار والخضر قبل 
وجودها ولو فى عام واحد بل ضميمة 

١/7 
ينتفر الجهالة في الصلح يما لم يفتفر‎ 
١1/١ 6 
لو كان لغيره دين عليه و يعلم مقداره‎ 


دار ات 
والغير لا يعلم المقدار فأوقعا الصلح 
بينهما بالأقل لم .يحل له الزائد إلا إذا 
رضى بالصلح عن حقه الواقعي على 
كل حال ه/ ١>‏ 
حكم الرباء المعاملى في الصلح جواز 
صلح الدين بمثله مطلقاً بجميع 
اقسامه ١/0‏ 
يجوز الصلح بين الشريكين بأن يكون 
الربح والخسران على أحدهما و 
دشو راس ماله ١/1‏ 
حكم الصلح للمتداعيين و ما يترتب 
عليه من الأحكام أوالفروع  ١78‏ 
الصلح لا يفيد الاقرار 1 
حكم ما لو اشتبه ثوب مع ثوب آخر 
و كان قيمتهما مختلفة و لم بميز 


أحدهما عن الآخر 0 
لو اتلف شخص ثوباً و صالح صاحبه 
بالأقل أو الأكثر قيمة ١/١‏ 


لو كان معهما درهمان و أدعاهما 
أحدهما و أدعى الآخر أحدهما ١8١‏ 
حكم ما لو تلف عند الودعى بعض 
الدراهم التي لا يعلم صاحبه ١84‏ 
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يجوز أحداث الروشن على الطريق 
النافدة إن لم تضر بالمارة. و حكم ما 
لو استتتلزع الاأشسراف عسلئ :دار 
الجار ه/١‏ 
لو بنى روشناً على الجادة ثم انهدم و 
لم يكن من قصده التجديد يجوز 
للطرف المقابل ما يشغل ذلك الفضاء 
وإلا لم يجوز له ذلك /ام/١‏ 
لو أحدث شخص روشناً على الجادة 
لا يجوز للطرف المقابل له أحندات 
روشن بدون اذن الأول ان تضرر والا 
فلا يأس به. والمرجع في تشخيص 
الضرر 084 
حكم فتح الأبواب والشبابيك على 
الجادة وكذا حفرالسرداب و البالوعة 
و غيرهما فيهما 44 
لا يجوز أحداث روشن أو جناح أو 
بناء ساباط أو غيرهما مما ذكر في 
الطرق الغير النافذة إلا مع الأذن من 
الشركاء فيها و لو صالح بعضهم ممع 
بعض على أحداث شيء من ذلك 


صح ولزم 1 


الفهرس 


لا يجوز وضع جذوع السقف على 
حائط الجار إلا بأذنه و رضاه و 
يستحب للجار الأذن فيه. و لو و وضع 
الجذوع أو البناء على حائطه بأنذه لم 
يجز له الرجع إن كان يعنوان ملزم و 
لو كان بمجرد الاذن جاز له الرجوع 
قبل الوضع أو البناءء و حكم الأرض 
لو رجع بعد البناء أو الوضع  ١4١‏ 
لا يجوز للشريك في الحائط التصرف 
فيه إلا بإذن شريكه أو احراز رضاه و 
لو بشاهد الحال كما في التصرفات 
اليسيرة و حكم ما إذا صرح بالمنع و 
ما يتصور فيه من الاحتمالات ١9‏ 
لو انهدم الجدار المشترك و أراد أحد 
الشريكين تعميره و ما يتعلق به من 
الفروع سو" 
لو كانت جذوع دار شخص موضوعة 
على حائط الجار و لم يعلم على أي 
وجه وضعت حكم في الظاهر يكونه 
عن حق واستحقاق و يترتب عليه 
احكانة ١‏ 
لو خرجت أغصان الشجرة إلى فضاء 


<2 


0ك 


ملك الجار من غير استحقاق فللجار 


المنع عن ذلك و ان لم يمتنع فله 
عطفها أو قطعها / ١‏ 


فصل 
يعتبر في المصالح عدم الحجر يجوز 
للولي الصلح عن المولى عليه مسع 
المصلحة كما يجوز له قبول الصلح 
عنه ١1‏ 
يجوز الصلح مع الراعي لرعي الغفنم 
والتتصرف في لبنه بأعطاء مقدار 
خاص له. و حكم الاجارة للرعي 
يشترط في الصلح ان لا يكون متعلقه 
من المحرمات غيناً كآن أوبمتفة ١99‏ 
لو ظهر أن أحد العوضين في الصلح 
مستحقاً للغير بطل في المعين و يصح 
في الكلي ١19‏ 
الفضاء المجاور للملك تابغ له ٠٠١‏ 
يجوز صرف الزكاة في المصالحة بين 
الشخصين كما يجوز المصالحة بشيء 
عن الحقوق المجاملية 3" 


م ا 


كتاب الجعالة 

تعريف الجعالة وانهاإما قولية أو 
كتبية ١‏ 
تصلح الجعالة بوجود غرض صحيح 
في ألبين ولا يعتبر فيها عمل مسن 
احد ١‏ 
الجعالة من التسبيبات الشرعية و 
ليست عقد ولا إبقاع "١‏ 
تفتقر الجعالة إلى الايجاب و ليس له 
لففذُ مخصوص ١‏ 
الفرق بين الجعالة والاجارة  ١١6‏ 
تصح الجعالة على كل عمل محلل 
مقصود ولا تصح على المحرم أو ما 
يكون لغواً لدى العقلاء 2 
لا تصلح الجعالة على الواجبات 
العينية والكفائية 0 
يعتبر في الجاعل أهلة الاستيجار من 
البلوغ و غيره من الشرائط ال 
لا يعتبر في العامل شرط إلا امكان 
العمل بحيث لا مانع منه عقلاً و شرعاً 

ا" 
يستحق الجعل لو فعل الصبي أو 
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احيون عن الساة 0 
جوز أن يكون اسيل مجهولاً في 
الجعالة يما لا يغتفر في الاجارة إلا إذا 
كان مسهولة ضرنا و.هيهما بعية 1 


فشكن العام امن تخصيلة. ما 


1 مين العوض في الجسعالة 
رمد اد بو اه 

الجعالة و تصح لو كان العوض حصة 
معينة مما يرده وأن لم يشاهده و لم 
يوصف 66" 
كل مورد بطلت الجعالة استحقق 
العامل أجرة المثل و ما يتعلق بجعل 
الحلاوة لمن دله على الضائع  ١١٠١‏ 
لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل 
فيصح و لو كان من الأجنبي ١١١‏ 
رمي ييا 
غيره لم يستحق الشخص الجعل إذا لم 
يقيد المباشرة 1" 
لو أتى بالعمل شخص قبل ايقاع 
الجعالة أو بقصد التبرع بعدها يقع 
عطلة ساسا وربلا أحرة 0" 
انما يستحق العامل الجعل ان كان 


الفهرس 


عمله لأجل ذلك فلو عمل تبرعاً أو 
تبين كذب المخبر لم يستحق شيء إلا 
9 صار المخبر سبباً لغرور 
فيضمن "١‏ 
لو قال: «من دلنيعلى مالي فله كذا» 
و كان ماله في ,يده لم يستحق شيئاً. و 
لو قال: «من رد مالي فله كذا» و كان 
في رده كلفة استحق الجعل إلا إذا لم 
يكن كلفة في البين _ 0١١‏ 
انما يستحق الجعل بتسليم العمل 
لجال وما جتن جنياسن 
الفروع م 
لو اشتركوا جماعة في العمل اشتركوا 
في الجعل بالسوية إن تساووا فيه والا 


فيوزع عليهم بالنسبة ع" 
لو جعل جعلاً لشخص فشارك في 


العمل غيره يسقط عن الجعل المعين 
بازاء عمل ذلك ال غير ولم يستحق 
الغير شيئاً من الجعل إذا لم يقيد 
المباشرة على العامل 1" 
الجعالة جائزة من الطرفين قبل العمل 
و كذا بعده على تفصيل في أجرة 


5-5 
5 


المثل 1" 
جواز رجوع العامل عن عمله في 
الأثناء انما إذا لم يستلزم ضرر على 
الجاعل والا يجب اتمامه أو لا يشرع 
في العمل من الأول لض 
لو حدد الجعل بمقدار معين من 
المسافة فرد العامل الضالة من بعضها 
يستحق تمام الجعل ان كان المقصود 
خصوص الرد والا يقسط الجعلء و 
حكم الشك في الميين اى 
القسمين 1" 
لو أنكر المالك الجعل وادعاه العامل 
يقدم قول المالكء, ولو تنازعا في 
المقدار قدم قول الجاعل مع 
اليمين 1" 
لو ادعى المالك حصول المجعول له 
من دون سعى العامل وادعى للعامل 
حصوله بسعيه قدم قول المالك ١١8‏ 
لو اختلفا في ان الواقع بينهما جعالة أو 
إجارة 1" 
لو اختلفا في تسليم المعجول به إلى 
الجاعل يقدم قول من يدعى 








فصل في التأمين 
تعريف التامين و انه مشروع 0" 
التاأمين عقد معأوضي مستقل بنفسه. 
يمكن أن يكون داخلاً في الجعالة أو 
في الصلح مع العوض أو هبة معوضة 
اوكقماف ين بالفوضن ” 
التأمين عقد يفيد فائدة جملة من 
الحقوة:وبها اوزة:علئ انه من الجعالة 
والحؤات عه 7 
الأمين يحتاج إلى الإإيجاب والقبول و 
يجري فيه المعاطات كما يجزي و 


قوعهما بالكتابة هف 
مكبر فحن النيتناقةي: العتبرائنظط 
العامة 1 


يصح وقوع كل من الإيجاب والقبول 
من كن .واد من ارقي التأنين 111 
التأمين من العقود اللازمة فلا يجوز 
فيه الفسخ إلا بأحد موجباته 1؟١‏ 
يجوز لكل واحد من المتعاقدين تعيين 
كل شرط سائغ في متن العقد ولابد 
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أن يكون الشرط جامعاً لشرائط 
الضحة 4 
ما يجري من الخيارات في 
التأمين 9 
يجوز أن يكون عقد التأمين موقت 
بوقت خاص فلابد من تعيينه و 
تحديده كما يمكن ححص 
ضحة التأمين بالتقايل وخرامية. +*؟ 
يصح تأمين السفن والشاحنات وكذا 
حمولتها ان لم تكن من المحرمات 
وكذاالكلام في المكائن و 


المخازن ضرف 
التأمين فق 
لو خالف أحدهما بما التزم يثبت 
الخيار للآخر غرف 
حكم الارباح المسجتمعة عند 
المؤمنين تضرف 


ما تدفعه الشركة إلى المستأمنين في 
التاميرخ على الحياة يجوز |خذة تضرف 


قاب الغا و 


تحتاج إلى الإيجاب والقبول ‏ 0" 
تتحقق العارية بالمطالعات يفف 
يعتبر في المعير ان يكون مالكاً 
للمنفعة أو له أهلية التصرف فلا تصلح 
اعارة الغاصب و تجري الفضولية 
فيها نلف 
لا تصح اعارة الصبي والمجنئون 
والمحجور عليه إلا مع اذن الولي أو 
الغرماء ف 
لا يشترط في المعير ملكية العين بل 
يكفيملكية المتقعة فيد او كنوته 
موصى بها إلا إذا اشتراط استيفاء 
المنفعة بنفسه وكوف 
يعتبر في المستعير أهلية الانتفاع فلا 
تصح عارية المصحف للكافر و عارية 
الصيد للمحرم, كما يعتبر فيه التعيين 
ولا يشترط أن يكون واحداً  ١‏ 
تعتبر في العين المستعارة كونها مما 
يمكن الانتفاع بها بمنفعة محللة مع 
بقاء عينها فلا تجوز اعارة ما لا منفعة 
له. و حكم العارية في أنية الذهب 
والفضة. ولا يجوز عارية ما لا ينتفع 


به إلا بأتلافه كالخبز 2 
يجوز أعارة الشاة للانتفاع بلبنها ه 
صوفها أي: المنحة 1" 
لا يجوز استعارة الجواري للإستماع 
بها و تجوز للخدمة 1" 
لا يشسترط التسعيين في العسين 
المستعارة وض 
لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع في 


العارية إلا إذا تعددت جهة الانتفاع 
من العين. ولو اعارها لأجل الانتفاع 


المطلق جاز التعميم 1 
ما يتعلق بعارية الأرض را 


العارية جائزة من الطرفين إلا في 
اعازة الأرض بعد الدفن دون قبله و 
وضع الميت في القبر 1" 
ما استثنى من جواز العارية موارد. و 
ما يتصور فيها من الوجوه:  ١1١‏ 
تبطل العارية بموت المعيرء وزوال 
قاقد 1" 
يجب على المستعير الاقصار في نوع 
المنفعة يما عينها المعير وكذا في كيفية 


الانتفاع ولو تعدى عنهما كان غاصباً 


امم ل 
وقنلية اخيرة فنا عونا مسن 
المنفعة 0" 
يجوز الرجوع لو اعار أرضاً للبناء أو 
الزرع وله الزام المستعير بالقلع ولكن 
عليه الأرش 1" 
العارية أمانة بيد المستعير لا يضمتها 
لو تلفت إلا بالتعدي والتفريط "0٠‏ 
لو شرط الضمان في العارية ضمنها 
وان لم يكن تعدي ولا تفريط "0١‏ 
في عارية الذهب والفضة ضمان 
شرط فيها الضمان أو لم يشترط ١0١‏ 
لذ بهوة السشهعيير اعنارة انين 
المستعارة ولا إجارتها إلا بإذن المالك 

50١ 
لو تلفت العارية بفعل التستهير ان‎ 
كان بسبب الاستعمال من غير تعدي‎ 
ليس عليه ضمان وان كان بسبب آخر‎ 
ضمنها إن كان مثلياً فبالمثل والا‎ 
فبالقيمة والمناط قيمة يوم الاداء ؟05؟‎ 
يبرا المستعير عن عهد العين العارية‎ 
بردها إلى المالك أو وكيله أو وليه ولو‎ 
ردها إلى المحل بلا اذن المالك و‎ 
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تلفت أو اتلفها متلف لم يبرا ١07‏ 
حكم ما إذا استعار عيناً من الغاصب 
وما يترتب عليه من الفروع  ١‏ "0" 
لو انكر العارية بعد طلب المالك لها 
بطل استيمانه 0" 
هل تصح العارية مع شرط عارية 
اخرف :من الستعير 0" 
وبال المسعير اعدرقيها و قال 
المالك أجرتك قدم قول 
المستعير 5 
لو 'تنقضمة العسين المستها رة ميب 
الاستعمال ثم تلفت و شرط ضمانها 


ضمن العين 500 

لو استعار مركوباً إلى محل خاص 

فجاوزه ضمن ما تجاوزه 0" 
كتاب الوديعة 

تعريف الوديعة عملا 

الوديعة عقد يحتاج إلى الايجاب 

والقبول 60" 


تصح الوديعة بالمعاطاة 0 


المعاطاة /اه؟ 
لو كان عاجزاً عن حفظ الوديعة لم 
يجز له قبولها 08" 


الوديعة جائزة من الطرفين 0" 
لو فسخ المستودع الوديعة عند نفسه 
الفسخت-وزالت: الأمانة السالكية و 
يكون المال عنده أمانة شرعية و 
يجب إعلام المالك بذلك ولو أهمل 


عنه لا لعذر ضمن 508 
يعتبر فى كل من المستودع والمودع 
اشرائط العامة 06" 


لا يجوز وضع اليد على ما أودعه 
فاقد الشرائط. ولو أخذ منه ضمن ولا 
يبرء برده إلا بإيصاله إلى وليه. ولو 
خيف التلف يوٌخذ من بعنوان الحسبة 
ويجب الاعلام أوالايصال إلى الولي 
وليس عليه ضمان لو تلف ١161١ ١‏ 
لو كان الصبي أو المجنون آلة لا 
سال الوؤيعة »نين الكدافليق بيعت 
الوديعة ”3 
لو أودع عند الصبي أو المجنون مالا 


لم يضمناه بالتلف أو الاتلاف إذا لم 
يكونا مميزين رض 
يجب على المستودع حفظ الوديعة 
بحرت القاد عرنا .ولو احدل عد 
مفرطاً و يجب عليه بعد قبولها 
تحصيل ما يوجب حفظها له 
هل تصلح الوديعة يأعتبار المالية لا 
العينية؟ 0 
لو عين المودع محلاً لحفظ الوديعة 
اقتصر عليه ولا يجوز نقلها إلى غيره 
فلو نقلها إليه ضمنها إلا إذا كان المحل 
والوديعة في معرض التلف. و حكم ما 
لو نهى المالك مع الفرض 56 
لا ضمان في الوديعة أن تلف في يد 
المستودع أو انتزاعها الظالم منه إلا إذا 
تعدئ أو ضار سيباً لأخذهاالظالم 
منه 510 
لو تمكن من دفع الظالم يما يوجب 
سلامة الوديعة وجب وإن لم يفعل 
ضمن و هل تجب التورية؟ 5١ ١‏ 
حكم ما لو توقف مدافعة الظالم عن 
الوديعة بالضرر على يدنه أو في 


ماله 3 
لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على 
بذل مال له أو لغيره ولو كان بدفع 
بعض الوديعة - وجب و هل بيجب 
الاستيذان من المالك أو ممن يقوم 
مقامه؟ وما يتفرع عليه من 
الفروع لض 
لو كان حفظ الوديعة يتوقف على 
عمل وجب وإن لم يأمره المالك أو 
نهاه عنه ولا يعتبر المباشرة "١‏ 
حكم ما لو استلزم حفظ الوديعة بذل 
المال أو النفقة 54 
تبطل الوديعة بموت كل واحد منهما 
أو بجنونه فلو كان هو المودع تكون 
في يدالودعى امانة شرعية ويسترتب 
عليها أحكامها الخاصة, ولو كان هو 
المستودع تكون أمانة شرعية في يد 
وارئه أو وليه ويترتب عليها احكامها 


الخاضة أيضا 0/١‏ 
يجب رد الوديعة عندامطالبة و لو كان 
المودع كافراً 1" 
كيفية رد الوديعة فد 
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رد الوأصية واجب فوري إن لم 
يرخص الشارع في التأخير. و هل 
يجوز التأخير للأشهاد على 
الأداء؟ 0/0 
لو أودع اللص ما سرقه لا يجوز الرد 
عليه و يكون عند المستودع امانة 
شرعية و يترتب عليه احكامها 
الخاضة 1/9 
يجب رد الوديعة لو خيف عليها من 
التلف أو السرقة للمالك أو وكيله و مع 
تعذرهما أوصلها إلى ال حاكم والا 
عند ثقة أمين متمكن من الحفظ 717/9 
لو ظهر على المستودع إمارة الموت 
وجب ردالوديعة إلى مالكها أو وكيله 
والا فإلى الحاكم و مع فقده يوصى و 
يشهد بهاء و كيفية الوصية يها,ء و لو 
أفمل :خسن 1 
يجوز للمستودع السفر و تبقى الوديعة 
فى حرزها السابق ان لم يكن السفر 
مروريا وله يتوقف حنظها على 
الحضور وإلا فيلزم إما الاقامة أوردها 
إلى مالكها أو الوكيل أو الحاكم و مع 


التعذر فهل يتعين الاقامة أو يسافر 
بها؟ و حكم ما لوكان السفر ضورويا 
ولم يتمكن من الوصول إلى ما 
تقدم 11 
المستودع أمين ليس عليه ضمان لو 
تلفت الوديعة او تعيبت إلا عند 
الفريط أو التعدى 1١‏ 
معنى التفريط و ذكر بعض 
مصاديقه 2 


نب 


معنى التعدي و حكم مزج الوديعتين 


لمالك واحد 5 
معنى الوديعة المضمونة بالتعدي أو 
التفريط 1" 


لو نوى التصرف في الوديعة ولم 
يتصرف لم يضمن بخلاف ما لو نوى 
الغصبية يضمن حتى لو رجع عن 
تفيءدو كذ اوعد الدينة أى منت 
من أدائها 114 
لو كانت الووية فى كين سشتوم :و 
تجيا و أخن اسكيا انس ا 
لو سلّم المستودع الوديعة إلى ولده أو 
غيره ضمن إلا أن يكونوا كالآلة في 


حفظها بنفسه 1" 
لو فرط أو تعدى في الوديعة ثم رجع 
عن تفريطه أو تعديه ضمن إلا أن 
يجدد المالك الاستيمان, و حكم ما إذا 
ابرته عن الضمان 4" 
لو أنكر المستودع الوديعة أو اعترف 
بها وادعى الرد فالقول قوله مع اليمين 
إن لم يكن له بينة. و كذا لو تسالما 
على التلف وادعى المودع التعدي أو 
التفريط 0 
لو دفعها إلى غير المالك وأدعى 
المستودع الأذن و أنكره المالك 
فالقول مع المالك يخلاف ما لو صدقه 
8 الأذن وانكر التسليم و 
لو أقر المستودع بالوديعة ثم مات فإن 
عينها أخرجت من التركة و إن لم 
يعيتها أو عينها في أفراد ففيه تفصيل و 


9٠ 


غروح 5506 


فصل 
لو اشسترط في الوديعة اللزوم 


لوف /1 5 
يجوز للولي استيداع مال المولى عليه 

يحض 
حكم مالو اشترط الضمان في 
الوديعة 51 
لو اشتبهة العين المودعة بغيرها مسن 
مال المستودع ا 


حكم ما لو أقام أحد البينة على انه 
المالك فأعطى المستودع الوديعة له 


ثم انكشف الخلاف 18" 
يجوز أنرامي الوديعة لحكل 
نماء الوديعة للمودع أن لم .يتسترط 
كونها للمستودع 181 


تصح الوديعة في غير المنقول 49" 
يجوز الجعل لحفظ الوديعة ‏ 48" 
لو اتلف المستودع الوديعة واشترى 
مثلها هل يجب إعلام المودع 
بذلك؟ ٠.‏ 
حكم تصرف المصارف والبنوك 
فيالأموال المودعة عندها 2 "..١‏ 
ما تعطيه المصارف لارباب الأموال 
المودعة فيها يجوز لهم أخذها ٠٠١‏ 
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يستحب أن يودع الانسان دينه و 


عددالله قبيصونا عند ارادة 
السفر ٠.٠‏ 
خائمه 


الامانة المالكية إما مقصودة بالذات أو 
بالتبع م 
الامانة الشرعية إما قهرية أو برخصة 
من الشرع ا 
ما ينتزع من يد الغاصب أمانة شرعية 
يجب حفظها لصاحبها وكذا غيره من 
الموارد 6 


